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اختيارات أبي المعالي ابن المنجا الحنبلي المخالفة للمشهور من المذهب                                                   التمهيد
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المقـدمــــــــة
الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأوجدهم ليوحدوه، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ (
)، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وخليله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ينابيع الهدى، ومصابيح الدجى، وعلى أتباعه الذين استمسكوا بالعروة الوثقى، وأحيوا بكتاب الله الموتى، جدَّدوا الدين، وأحيوا شريعة ربِّ العالمين، بذلوا في سبيلها ما استطاعوا، واعتنوا في تمحيصها ما قدروا، فما أقرَّه كتاب الله أقرُّوه، وما حكم به رسوله( أفتوا به وعملوه، فهم القدوة الصالحة، والأسوة الحسنة، فاللهم أسكنهم جنتك، وأَحِلَّ عليهم في قبورهم رضوانك ورحمتك .

                                                                                                                    أما بعد
فإن من أنفس ما قُضيت فيه الأعمار، وأُفني به الليل والنهار، تتبع موروث العلماء، والاستفادة من مخزون علمهم، والتنقيب عن تحرير كلامهم، وما استخلصوه طيلة أعمارهم، فهم ورثة الأنبياء، وخُزَّان العلم، ودعاة الحق، وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته، ويوجهونهم وجهة الخير والحق بإذنه.
 وقد امتن الله على أمة محمد ( إذ أخرج لها عالماً جليلاً، وإماماً مجتهدًا، هو الإمام أبو المعالي أسعد بن المنجا التنوخي~ فكانت له الآراء الصائبة، والاختيارات النفيسة، التي تدل على عميق فهمه، وسعة حفظه.
ومن هنا جاءت أهمية جمع اختياراته، والنظر في عميق فهمه.

وقد تتبعت اختياراته في المسائل الفقهية التى ذكرها أهل العلم, فوجدتها كثيرة جداً, قد تزيد على ألف وسبعمائة اختيار.

ثم تتبعت اختياراته التي خالف فيها المشهور من المذهب , من أول كتاب الخلع, إلى نهاية كتاب الإقرار, فبلغ عددها سبع عشرة ومائة اختيار،والتي خالف فيها المشهور من المذهب. 
لذا رأيت أن تكون رسالتي لنيل درجة العالمية العالية ( الدكتوراه ) في الفقه بعنوان: (( الاختيارات الفقهية لأبي المعالي، أسعد بن المنجا التنوخي الحنبلي, التى خالف فيها المشهور من المذهب من بداية كتاب االخلع إلى نهاية كتاب الاقرار, جمعاً ودراسة )).

*   *   *

· أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1. في بحث هذه المواضيع يتحصل للطالب مخزون فقهي وملكة على سبر الأدلة ومناقشتها، وتعليلها، والتدرب على الاجتهاد فيها.

2 .إبراز آراء أبي المعالي~ وإحياء اختياراته الفريدة، المبنية على الأدلة النقلية والعقلية.

3.أن كبار العلماء في زمانهم قد تتلمذوا على يديه كالموفق ابن قدامة، وغيره.
4.كثرة النقل عنه،وخاصة من أهل التحقيق كابن مفلح، والمرداوي، وغيرهما يدل على أهمية ما سطَّره هذا الإمام في علم الفقه، حتى لا تكاد ترى مسألة في الإنصاف إلا ولأبي المعالي~ فيها كلام .
5 .اختيارات أبي المعالي~ من المشاريع التي بدأ طلاب قسم الفقه بجمعها، ودراستها، فأحببت أن أساهم في تكميل هذا المشروع.
الدراسات السابقة:
لكثرة اختيارات أبي المعالي~ الفقهية التي خالف فيها المشهور من المذهب، قُسِّمت إلى أربعة أقسام كرسائل علمية؛ لنيل درجة الدكتوراة بكلية الشـريعة في الجامعة الإسلامية، وهي على النحو التالي: 
القسم الأول: من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الصلاة، للباحث: عبدالله بن عائض بن عبدالهادي آل عبد الهادي.
وقد قام الباحث ببحث هذا الجزء، وتقديمه لنيل درجة الدكتوراة في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية عام 1433هــ، وقد أفدت من رسالته في ترجمة أبي المعالي~، ودراسة الاختيارات، فجزاه الله عني خير الجزاء.
القسم الثاني: من بداية كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب البيوع، للباحث: سطام بن مبارك الشهراني.
القسم الثالث: من بداية كتاب الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، للباحث: فيصل بن محمد العصيمي، وقد أفدت من رسالته في ترجمة أبي المعالي~، ودراسة الاختيارات، فجزاه الله عني خير الجزاء.
وهذان القسمان لم يتم لأحد الباحثين مناقشة الجزء الذي يختص به إلى كتابة هذه الأسطر.
     القسم الرابع: من بداية كتاب الخلع إلى نهاية كتاب الإقرار، وهذا الذي سوف أقوم بدراسته-إن شاء الله-.
*     *    *
· خطة البحث:
تشتمل الخطة على مقدمة وتمهيد, وخمسة أبواب، وخاتمة وفهارس:

المقدمة: وتحتوي على: الافتتاحية، أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث، والشكر والتقدير.
التمهيد: ترجمة موجزة لأبي المعالي، ودراسة اختياراته, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمة أبي المعالي، وفيه ثمانية مطالب:

· المطلب الأول: اسمه، ونسبه, وكنيته، ولقبه.
· المطلب الثاني: مولده, وأُسرته, ووفاته .

· المطلب الثالث: نشأته وحياته العلمية .
· المطلب الرابع: عقيدته .
· المطلب الخامس: شيوخه.
· المطلب السادس: تلامذته.
· المطلب السابع: مكانته وثناء العلماء عليه.

· المطلب الثامن: آثاره العلمية . 

المبحث الثاني: دراسة الاختيارات, وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: ضابط الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  ومدلولاته, والفرق بين الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  والانفراد، والرأي.
· المطلب الثاني: منهج أبي المعالي في اختياراته.
· المطلب الثالث: موقف علماء الحنابلة من اختياراته ومكانتها.
· الباب الأول: اختيارات أبي المعالي الفقهية التي خالف فيها المشهور من المذهب في الخلع، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وفيه فصلان: 
(الفصل الأول: اختياراته في الخلع, وفيه ثلاثة مباحث: 

· المبحث الأول: إذا خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم.
· المبحث الثاني: إذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على هذا الثوب المرَوي فبان هرَويَّا.

· المبحث الثالث: حكم خلع الأب زوجة ابنه الصغير، أو طلاقها.

(الفصل االثاني: اختياراته في الطلاق، والرجعة، والايلاء، وفيه أربعة مباحث:

· المبحث الأول: الإكراه في الطلاق وصريح الطلاق وكنايته، وفيه ثمانية مطالب:
· المطلب الأول: حكم الإكراه بالطلاق بمن يغلب على ظنه وقوع ما هدده به.

· المطلب الثاني: ألفاظ صريح الطلاق XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق" .

· المطلب الثالث: نوع الكناية في قول: إلحقي بأهلك.

· المطلب الرابع: إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كالميتة والدم، ولم ينوِ شيئا.
· المطلب الخامس: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طلقة قبلها طلقة.

· المطلب السادس: قبول قول الزوج في الحكم إذا قال لزوجته: أنت طالق ونوى بقوله: أنت طالق من وثاق، أو أراد أن يقول طاهر، فسبق لسانه، أو أراد بقوله: مطلقة من زوج كان قبله.
· المطلب السابع: حكم اشتراط النية في كناية الطلاق في حال الخصومة والغضب.

· المطلب الثامن: حكم الطلاق إذا قال لزوجته: وهبتك لأهلك فقبلوها.

· المبحث الثاني: الاستثناء في الطلاق، والطلاق في الماضي والمستقبل، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق في آخر الشهر، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه.

· المطلب الثاني: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق في آخر أول الشهر.

· المطلب الثالث: وقوع الطلاق حكما إذا قال: أنت طالق اليوم، أو أنت طالق في هذا الشهر، أو أنت طالق في هذا الحول، وقال: أردت في آخر هذه الأوقات.

· المطلب الرابع: وقت الطلاق إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم.

· المبحث الثالث: تعليق الطلاق بالشروط، وفيه ستة مطالب:

·  المطلب الأول: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت  طالق -إن شاء الله-، أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار -إن شاء الله- فدخلت.
· المطلب الثاني: إذا قال الرجل لزوجته إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق.

· المطلب الثالث: إذا قال الرجل لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته سكراناً، أو أصماً بحيث يعلم أنها كلمته، أو مجنوناً يسمع كلامها.

· المطلب الرابع: إذا قال الرجل لزوجته إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق، أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه.

· المطلب الخامس: إذا حلف الزوج لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكذا جاهلا حنث في الطلاق، والعتاق، واليمين المكفرة.

· المطلب السادس: إذا حلف الزوج الا يفعل شيئا ففعل بعضه.

· المبحث الرابع: الرجعة، والإيلاء، وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: حكم وطئ الزوج لرجعيته عند القائلين بعدم الرجعة بالفعل.

· المطلب الثاني: إذا آل رجل من امرأته ولم يفِ، ولم تعفُّه، ولم يطلِّق.

· المطلب الثالث: إذا قال الرجل لنسائه: والله لا وطئت كل واحدة منكن، فوطئ واحدة.

· الباب الثاني: اختياراته الفقهية التي خالف فيها المشهور من المذهب, في الظهار، والعدد، والنفقات، والحضانة، والجنايات، وفيه أربعة فصول:

(الفصل الأول: اختياراته في الظهار، وفيه خمسة مباحث:

· المبحث الأول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت أمي، أو أنت كأمي، أو أنت مثل أمي، ولم يقل: عليَّ، أو عندي، أو منِّي، أو معي. 

· المبحث الثاني: اشتراط الإيمان في الرقبة في غير كفارة القتل من سائر الكفارات. 
· المبحث الثالث: كفارة العتق في الظهار بالصغير. 
· المبحث الرابع: حكم التتابع في الصيام إذا أفطرت المظاهرة؛ لأجل نفاس.

· المبحث الخامس: دفع الإطعام في كفارة الظهار للمكاتب. 
(الفصل الثاني: اختياراته في العدد، وفيه ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: حكم العدة إذا طلَّق رجل زوجته طلقة واحدة، فلم تنقضِ عدتها فراجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها.
· المبحث الثاني: انتقال المعتدة من الوفاة من بيتها للضـرورة حيث شاءت.

· المبحث الثالث: حكم استبرأ الأمة إن وطئها السيد، ثم أراد بيعها.

(الفصل الثالث: اختياراته في النفقات، والحضانة، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: النفقات، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: القدر الواجب من اللحم للفقيرة على زوجها الفقير.

· المطلب الثاني: تقديم الأب على الأم في النفقة إذا فضل ما يكفي لواحد.

· المطلب الثالث: حكم الفسخ إذا أُعسر الزوج بالمهر.

· المطلب الرابع: حكم الفسخ إذا منع الزوج الموسر النفقة لزوجته، أو بعضها، وغيَّب المال، وصبر على الحبس.
· المبحث الثاني: الحضانة، وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: تقديم الأخت للأب على الأخت للأم، وتقديم الخالة على العمة في الحضانة.
· المطلب الثاني: الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ثم يعود.

· المطلب الثالث: الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين سفرا بعيدا لحاجة ثم يعود.

(الفصل الرابع: اختياراته في الجنايات، وفيه ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: القتل، وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: أنواع القتل.

· المطلب الثاني: إن كتَّف إنسان إنسانا وطرحه في أرض مُسْبِعة، أو ذات حيَّاتٍ فقتلته.

· المطلب الثالث: حكم القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في الشَّفْر XE "فهرس الأقوال:الشَّفْر" .

· المبحث الثاني: استيفاء القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: إن قتل الصغير والمجنون قاتل أبيهما، أو قطعا قاطع أبيهما قهرا.
· المطلب الثاني: القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  من المرضع إذا وجد من يقوم على الرضيع.

· المطلب الثالث: ضمان الجنين إذا ألقته أمه حيَّا، ثم مات، على القول بضمان السلطان.

· المطلب الرابع: القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  فيما إذا استوفى بعض الأولياء من الجاني دون إذن البقية.

· المبحث الثالث: العفو عن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ، وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: إذا قطع الجاني بعض لسان المجني عليه، أو مارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه.

· المطلب الثاني: إذا عفا الولي عن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  إلى غير مال.

· المطلب الثالث: إذا قتل الجاني العافي عن القطع فيما إذا عفا على مال قبل البرء.

· الباب الثالث: اختياراته الفقهية التي خالف فيها المشهور من المذهب, في الديات، والحدود، وفيه فصلان:

(الفصل الأول: اختياراته في الديات، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: حكم الديات، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: حكم الدية فيما إذا رمى ثلاثةٌ بمنجنيق فقتل الحجرأحدَهم.

· المطلب الثاني: حكم الضمان إذا أَمْكَن إنسان من إنجاء شخص آخر من هلكة فلم يفعل.

· المطلب الثالث: الدية فيما إذا جنى إنسان على نفسه، أو طرفه خطأ.
· المطلب الرابع: الحُلل XE "فهرس الأقوال:الحُلل"  من أصول الدية.

· المبحث الثاني: مقادير الديات، وفي الشجاج وكسـر العظام،وما تحمله العاقلة، والقسامة، وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: تغليظ الدية لأجل الرحم المحرم.

· المطلب الثاني: إذا لم تُنقص الجناية العضو شيئا بحال، أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة، أو إصبع زائدة ونحوه.

· المطلب الثالث: شرط القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  أن تكون الدعوى على واحد.

(الفصل الثاني: اختياراته في الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: حد الزنا، وفيه ستة مطالب:

· المطلب الأول: حكم إقامة الحد من السيد على عبده إذا ثبت الحد بعلمه.

· المطلب الثاني: حكم تغريب المرأة في حد الزنا دون محرمها.

· المطلب الثالث: حكم من أتى بهيمة.

· المطلب الرابع: إذا ملك رجل أمَّه، أو أخته من الرضاعة ووطئها.

· المطلب الخامس: عدد الطائفة الواجب حضورها إقامة الحد.

· المطلب السادس: إذا شهد اثنان أن رجلا زنى بامرأة مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة.

· المبحث الثاني: حد القذف، والتعزير، والقطع في السـرقة، وفيه سبعة مطالب:

· المطلب الأول: حكم الحد إن قال رجل لحرة مسلمة: زنيت وأنت كافرة، أو أمة وكانت كذلك، وقالت: أردت قذفي الآن فأنكر.
· المطلب الثاني: إذا قال رجل لامرأة: زنيت وأنت مشـركة، فقالت: أردت قذفي بالزنا والشـرك معا. فقال: بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة.

· المطلب الثالث: التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  فيما إذا وطىء السيد جارية مشتركة.

· المطلب الرابع: افتقارقطع النباش XE "فهرس اللغة:النباش"  للمطالبة.

· المطلب الخامس: القطع بسرقة مصحف.

· المطلب السادس: إذا عجز عن أخذ ماله ممن له عليه دين فيسرق قدر حقه.

· المطلب السابع: أجرة القطع في السرقة.

· المبحث الثالث: قتال أهل البغي، وحكم المرتد، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل XE "فهرس اللغة:أهل العدل"  في الحرب.

· المطلب الثاني: إقرار من ولد بعد الردة على كفره.

· المطلب الثالث: قتل الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه.

· المطلب الرابع: هل الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر" ، والكاهن، والعراف، يلحقون بالسحرة الذين يقتلون, أم يعزرون فقط؟

· الباب الرابع: اختياراته الفقهية التي خالف فيها المشهور من المذهب, في الجهاد، والأطعمة، والصيد، والأيمان، وفيه أربعة فصول:

(الفصل الأول: اختياراته في الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: شرط الإذن في التطوع بالجهاد من أَبوَيْين غير حُرين.

· المبحث الثاني: حكم دخول أهل الذمة مساجد الحل.

(الفصل الثاني: اختياراته في الأطعمة، والذكاة، وفيه ستة مباحث:

· المبحث الأول: حكم أكل الغُداف.

· المبحث الثاني: حكم أكل السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب" .

· المبحث الثالث: حكم أكل الزرافة XE "فهرس الأقوال:الزرافة" .

· المبحث الرابع: حكم أكل حيَّة الماء.

· المبحث الخامس: قدر الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  الواجبة للمسلم.
· المبحث السادس: إذا أدرك ذكاة ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة السبع.

(الفصل الثالث: اختياراته في الصيد، وفيه أربعة مباحث:

· المبحث الأول: إذا خشـي الصائد موت الصيد بعد إدراكه حيا ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد جارحته عليه حتى يقتله.

· المبحث الثاني: إذا رمى الصائد صيدا فلم يثبته، فدخل خيمة إنسان، فأخذه صاحب الخيمة.
· المبحث الثالث: إذا عشَّشَ بأرض إنسان نحل.

· المبحث الرابع: حكم صيد السمك بالنجاسة.

(الفصل الرابع: اختياراته في الأيمان، وفيه ثمانية مباحث:

· المبحث الأول: حكم الحلف باسم الرحمن.

· المبحث الثاني: حكم الحلف بغير الله.

· المبحث الثالث: حكم اليمين إذا قال: «أحلف»، أو«أشهد»، أو «أقسم»، أو«حلفت»، أو«أقسمت»، أو «شهدت»، ولم يذكر اسم الله.

· المبحث الرابع: إذا جعل الحالف كفارة اليمين بعضها إطعام وبعضها كسوة.
· المبحث الخامس: إذا عدمت النية في اليمين، وسببها، وما هيجها.

·  المبحث السادس: إذا حلف إنسان لا يصوم فشـرع في صيام اليوم.
· المبحث السابع: إذا حلف إنسان أن لا يأكل لحما، فأكل لحم الرأس.

· المبحث الثامن: إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير.

· الباب الخامس: اختياراته الفقهية التي خالف فيها المشهور من المذهب, في القضاء، والشهادات، والإقرار، وفيه ثلاثة فصول:

(الفصل الأول: اختياراته في القضاء،وفيه ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: آداب القاضي، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: اشتراط الاستفاضة في ثبوت الولاية.

· المطلب الثاني: استحباب من يأمر الناس بتلقِّيه عند دخول البلد.

· المطلب الثالث: الوقت المستحب للقاضي في دخول البلد.

· المطلب الرابع: إذا حُبس إنسان في تهمة، أو افتيات XE "فهرس الأقوال:افتيات"  على قاض قبله.

· المبحث الثاني: طريق الحكم وصفته، والقسمة، وفيه أربعة مطالب:

· المطلب الأول: حكم إذا قال المدَّعى عليه: لي حساب أريد أن أنظر فيه.

· المطلب الثاني: الحكم فيما إذا لم يسمع الإقرار والبينة مع الحاكم أحد، أو سمعه معه شاهد واحد.
· المطلب الثالث: إلزام المدعي اليمين إن ادَّعى على غائب مسافة قصـر، أو مستتر، أو على ميت، أو صغير، أو مجنون، وكان له بيِّنة، وكان ذلك في حقوق الآدميين.
· المطلب الرابع: حكم الإجبار إذا كان بين شريكين عبيد، أو بهائم، أو ثياب، ونحوها فطلب أحدهما قَسْمها أعيانا بالقيمة.

· المبحث الثالث: الدعاوى والبينات، وفيه ثلاثة مطالب:

· المطلب الأول: تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين.

· المطلب الثاني: إذا قال السيد لعبديه إن متُّ في المحرم فسالم حر، وإن متُّ في صفر فغانم حر، وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه.
· المطلب الثالث: إذا مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمتُ قبل موت أبي، وقال أخوه: بل بعده.
(الفصل الثاني: اختياراته في الشهادات، وفيه سبعة  مباحث:

· المبحث الأول: حكم أداء الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" .

· المبحث الثاني: قبول شهادة الكافر.

· المبحث الثالث: معنى صلاح الدين في العدالة XE "فهرس اللغة:العدالة" .

· المبحث الرابع: قبول شهادة المرضع على رضاع نفسها.

· المبحث الخامس: قبول شهادة القاسم على قسمته بعد فراغه من القسمة.

· المبحث السادس: حكم شهادة الصبيان.

· المبحث السابع: حكم شهادة العبد في الحدود والقصاص.
(الفصل الثالث: اختياراته في الإقرار، وفيه أربعة مباحث:

· المبحث الأول: إذا قال المدَّعى عليه: له عليَّ مائة إلا دينارا.
· المبحث الثاني: إذا قال المدَّعى عليه: له عليَّ دراهم ناقصة.

· المبحث الثالث: إذا قال إنسان في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به، ولا مال له غيره.
· المبحث الرابع: حكم الاستثناء من غير الجنس، ولو كان المستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين.
· الخاتمة: وتشتمل على أهم نتاج البحث، وتوصياته.
· الفهارس: وهي على النحو التالي:
         1- فهرس للآيات القرآنية.

         2- فهرس للأحاديث النبوية.

         3- فهرس الآثار. 
         4- فهرس المصطلحات العلمية. 

         5-فهرس الكلمات الغريبة .

         6- فهرس الأعلام المترجم لهم . 

         7- فهرس المصادر والمراجع . 

         8- فهرس الموضوعات . 

((((
منهج البحث

وكان منهجي في هذا البحث على النحو التالي: 

1- جمع اختيارات أبي المعالى ~التي خالف فيها المشهور من المذهب الحنبلي من الكتب المهتمة بذلك: ككتاب الفروع لابن مفلح, وتصحيحه, والإنصاف وكلاهما للمرداوي, والمبدع في شرح المقنع, وكتاب النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: وكلاهما لإبراهيم بن مفلح, وشرح منتهى الإرادات, وكشاف القناع وكلاهما للبهوتي, وكشف المخدرات للبعلي, ومطالب أولي النهى للرحيباني, والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي, وغيرها. 
2- الاعتماد على المشهور من المذهب عند متأخري الحنابلة: وهو ما اتفق عليه كتابا «المنتهى، والإقناع»؛ لأنهما أكثر كتب المذهب تحريراً، فإن اختلفا فينظر في«التنقيح، والإنصاف، وتصحيح الفروع، والغاية»فأيهما وافقوا فهو المذهب، والغالب أن المذهب ما في المنتهى؛ لأنه أكثر تحريراً من الإقناع. 

وأعني بالمشهور من المذهب في هذا البحث هو: المعمول به عند متأخري الحنابلة: سواء عبروا بالمشهور, أو بالصحيح، أو الأصح، أو الراجح، أو المذهب، أو نحو ذلك.
3-  الاقتصار في نقل اختياراته الفقهية على ما ورد بصيغة: قطع أبو المعالي بكذا، أو صرَّح، أو قال، أو اختار، أو جزم، أو صححه أبو المعالي, أو وافق، أو رجَّح، أو علل، أو أجاب، أو حكى فلان عن أبي المعالي كذا، أو حكي عنه كذا, أو قدمه في الخلاصة, أو ظاهر كلامه في الخلاصة كذا, وما شابه هذه الصيغ.
وأما ما ذُكرت بصيغة: نقل أبو المعالي، أو حكى أبو المعالي , أو قال في المسألة قولان، أو أطلقهما في الخلاصة, ونحو هذه من الصيغ، فلم أعتمد عليها؛ لأن هذه الصيغ تدل على النقل المجرد.

4- تصنيف المادة العلمية على أبواب وفصول ومباحث ومطالب، حسب ترتيب كتاب الإنصاف للمرداوي، وكذلك ترتيب المسائل حسب ترتيب الكتاب.

5- وضع عنوان مناسب لكل مسألة.

6- ذكر اختيار أبي المعالي~ الذي خالف فيه المشهور من المذهب في المسالة, وبيان من وافقه من علماء الحنابلة والمذاهب الأربعة, ثم ذكر رأي من خالفه منهم, مع إيراد الأدلة, ومناقشتها، ثم ترجيح ما أراه راجحاً, مع بيان سبب ترجيحه .
7- عزو الآيات القرآنية في الحاشية بذكر السورة ورقم الآية, مع كتابتها بالرسم العثماني.

8- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها المعتمدة, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منه, وإذا كان في غيرهما ذكرت من أخرجه من أهل السنن, مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته .
9- عزو الآثار الواردة في البحث إلى مصادرها المهتمة بذلك.

10- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث.

11- التعريف بالألفاظ, والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. 
12- التعريف الموجز بالأماكن والبلدان وكل ما يحتاج إلى تعريف.
13- وضع خاتمة في نهاية البحث توضح أهم ما توصلت إليه من نتائج.
14- الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
15- وضع فهارس علمية تخدم البحث كما هو موضح في الخطة.

وفي الختام فالفضل لله أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً، فله الحمد كله وله الشكر كله.
كما أشكر- بعد شكره تعالى- أبويَّ الكريمين، اللذين كان لهما الأثر البالغ في كل خير أصبته، وفي كل هدى سلكته، واللذين أمر الله بشكرهما (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)(
).
كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الجليل الأستاذ الدكتور/عبد الرحمن بن سعدي الحربي، الذي سعدت بإشرافه على الرسالة، وفرحت به عند علمي بتفضله على الرعاية، وأسدى لي نصحه وتوجيهه، وانتفعت بلحظه قبل لفظه، فلقد كان لسديد قوله بالغ الأثر في إخراج هذا السِّفر، فقد شاركني في حِلِّه وتَرحاله.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخين الكريمين، والعالمين الفاضلين، عضوي لجنة المناقشة، واللذين تفضلا بقبول قراءة الرسالة، ومناقشتها وإبداء ما يظهر لهما عليها من ملحوظات ومآخذ؛ لتصويبها وتعديلها، نفع الله بعلمهما، وبارك سعيهما، وجزاهما عني خير الجزاء وأوفاه.
كما أخصُّ بالشكر أيضا أخي الأكبر، وشقيقي المبجَّل، فضيلة الشيخ الدكتور/ فيصل بن محمد العصيمي، فقد أحاطني –بعد الله- بنصحه وتوجيهه، وجهده وتشجيعه، فجزاه الله عني خير ما جزى أخا عن أخيه.

ولا يفوتني أيضا أن أشكر من ساهم معي في التفرغ للبحث، وبذل مزيد من الوقت؛ لاتمام هذه الرسالة، زوجتي الفاضلة: أم عبد الرحمن، فلها مني الشكر والعرفان. 
والشكر أيضاً للجامعة الاسلامية، ممثلة بمعالي مديرها، ووكلائها، وعميد كلية الشريعة، ورئيس قسم الفقه، وأعضاء القسم، على ما يبذل من الجميع في خدمة العلم وأهله، وأشكر أيضاً كل من ساهم بنصح، أو توجيه لإتمام هذه الرسالة.
اسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه الباحث
عبد الله بن محمد بن سفر العصيمي
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· المطلب الأول: اسمه، ونسبه, وكنيته، ولقبه(
).
· اسمه:

أسعد بن المنَجَّا بن بركات بن المؤمل التنوخي(
)، المصـري، المعرِّي (
), المغربي(
)، ثم البغدادي، ثم الحراني(
)، ثم الدمشقي، الحنبلي(
).

ويسمى: محمد(
).

وقيل: كان اسمه محمدا فغيره بأسعد(
).

· نسبه:
(ويقال في أبيه: أبو المنجا, وفي جده: أبو البركات )(
).

( بنو المنجا: حنابلة، تنوخيون نسباً، حرانيون وطناً، ثم الدماشقة، بيت عربي من تنوخ، نزحوا من حران XE "فهرس الأقوال:حران"  إلى دمشق،... ورأس هذا البيت المبارك ورئيسهم: القاضي وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجا )(
).

· كنيته: يكنى بأبي المعالي(
).

·  لقبه: لُقِّب بوجيه الدين(
), والقاضي(
), والشيخ (
), والفقيه(
), والإمام(
), والعلامة(
) , والخطيب(
), والأديب(
)، وشيخ الحنابلة(
).
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· المطلب الثاني: مولده, وأُسرته, ووفاته .
· مولده:

ولد أبو المعالي بن المنجا بدمشق, وذلك في السابع عشـر من ذي الحجة من سنة تسع عشرة وخمسمائة, وهذا الذي عليه أكثر من ترجم له(
).

وقيل: في سنة عشرين وخمسمائة(
).

وقيل:في سنة خمس عشرة وخمسمائة(
).
· أسرته:

يرجع نسب أبي المعالي ~إلى تنوخ الذين عُرف أكثرهم بالفضل والعلم(
)، كما أنه وَلَد أسرة كبيرة كثيرة عدد العلماء والعالمات, وفي ذريته علماء , وأكابر(
).

( ورأس هذا البيت المبارك ورئيسهم: القاضي وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجا)(
).

 قال الذهبي ~(
)عنه: (وله شعر جيد، ومعرفة تامة، وجلالة وافرة...وفي أولاده علماء, وكبراء)(
), 
ولم يجتمع لأسرة من الفضل والعلم وخدمة المذهب الحنبلي ما اجتمع لأسرة بيت ابن المنجا في عصـرهم(
),فـ (هو من بيت سعادة وحشمة، وسيادة ونعمة، وفتوى وفتوّة، ومكارم للناس مرجوة، وأياد مُتَلِّونة الأنواع متْلُوَّة)(
), بل ( لهم مدارس منها: الوجيهية(
)، والصدرية(
)، والمنجائية(
)، وأُوقِفَ عليهم مدارس منها: المدرسة المسمارية XE "فهرس الأقوال:المدرسة المسمارية" (
))(
), ومن أشهر علماء هذه الأسرة المباركة:

1- أخوه عبد الوهاب بن المنجا أبو محمد XE "فهرس الأعلام:عبد الوهاب بن المنجى أبو محمد"  , وهو من رجال أهل الحديث, والمسندين إلى النبي (، روى عن نصر بن أحمد بن مقاتل, وروى عنه الفخر علي، وغيره(
)(
), توفي في جمادى الأولى, رابع عشر وستمائة, ولم يعقب ذرية(
).

2- ابنه عمر , أبو الفتح XE "فهرس الأعلام:عمر , أبو الفتح" ، شمس الدين، القاضي, الفقيه، الحنبلي، مدرس المسمارية. وهو والد ست الوزراء، ولي قضاء حران XE "فهرس الأقوال:حران" (
)مدة، , وكان عارفا بالقضايا، والمسائل الغامضات, تفقه على والده, وسمع من كثير من العلماء(
),وروى عنه جماعة من العلماء(
), توفي في ثامن عشـر ربيع الآخر وله أربع وثمانون سنة(
).

3- ابنه عثمان, أبو عمرو XE "فهرس الأعلام:عثمان, أبو عمرو" ، وأبو الفتح, عز الدين، الفقيه المدرس, درس بالمسمارية نيابة عن أخيه القاضي شمس الدين عمر, وسمع عن جملة من العلماء(
),
وروى عنه: ابنه زين الدين, وغيره(
), مات في مستهل ذي الحجة, عام إحدى وأربعين وستمائة (
). 

4-حفيده أسعد بن عثمان بن أسعد XE "فهرس الأعلام:أسعد بن عثمان بن أسعد" ، أبو الفتح الحنبلي، صدر الدين، واقف المدرسة الصّدري XE "فهرس الأقوال:المدرسة الصدرية" ة , ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، سمع عن جملة من العلماء(
)،وكان رئيسا محتشما، متمولا. توفي سنة سبع وخمسين وستمائة(
).
5- حفيده المنجا بن عثمان بن أسعد XE "فهرس الأعلام:المنجى بن عثمان بن أسعد"  , أبو البركات، زين الدين، العالم، العلامة، المفتي، تفقه على أصحاب جده،  وعلى أصحاب الشيخ الموفق, وبرع في المذهب، ودرس وأفتى وصنف, وانتهت إليه رئاسة المذهب, وتفقه عليه: ابن الفخر وابن أبي الفتح، وابن تيمية، وجماعة من الأئمة, شرح كتاب «المقنع في الفقه»(
). توفي في يوم الخميس رابع شعبان بين الصلاتين (
). 
6- حفيده محمد بن عثمان بن أسعد ابن المنجا بن بركات XE "فهرس الأعلام:محمد بن عثمان بن أسعد ابن المنجا بن بركات"  بن المؤمل، الرئيس الإمام، شيخ الجماعة من الحنابلة، درس بالمسمارية، وكان صدراً مبجلا، ديناً، محترما، وكانت له أملاك ومتاجر، وله بر وأوقاف، أنشأ داراً للقرآن بدمشق، ورباطاً بالقدس، وباشر نظر الجامع الأموي تبرعاً. مات سنة إحدى وسبع مائة(
). 

7-حفيدته الوزيرة بنت عمر بن أسعد XE "فهرس الأعلام:الوزيرة بنت عمر بن أسعد"  الحنبلية، أم محمد، الشيخة، الصالحة, ست الوزراء, آخر من روى مسند الشافعي, وصحيح البخاري, وحدثت بدمشق ومصر, وحجت مرتين, كانت طويلة الرّوح على سماع الحديث, وهي آخر من حدَّث بالمسند بالسماع عاليا. ماتت في سنة خمس عشرة وسبع مائة (
). 

8-حفيده أحمد بن القاضي شمس الدين عمر بن أسعد XE "فهرس الأعلام:أحمد بن القاضي شمس الدين عمر بن أسعد"  بن المنجا،الإمام، الفقيه، الصالح، سمع مع أخته، وهي أكبر منه، «صحيح البخاري» . ولم يرو. مات سنة ست وستين وستمائة(
).
9- حفيده علي بن أسعد XE "فهرس الأعلام:علي بن أسعد"  بن عثمان بن أسعد XE "فهرس الأعلام:أسعد بن عثمان بن أسعد"  بن المنجا. علاء الدين، الرئيس ابن الأجل، صدر الدين، وهو ابن أخت واقف الصدرية، وكان فيه حشمة وعقل، وتواضع ودين. مات سنة ثمان وثمانين وستمائة(
). 

10- حفيدته أم عز الدين، ست الأمناء XE "فهرس الأعلام:ست الأمناء"  أسعد بن عثمان بن أسعد XE "فهرس الأعلام:أسعد بن عثمان بن أسعد"  , كانت راوية للحديث، وروت عن جدها, جفلت مع الناس إلى مصـر، فأدركها الموت قبل دخول القاهرة سنة سبعمائة (
).
11- حفيده محمد بن المنجا XE "فهرس الأعلام:محمد بن المنجى"  بن عثمان بن أسعد XE "فهرس الأعلام:المنجى بن عثمان بن أسعد" ، أبو عبد الله الحنبلي، شرف الدين، سمع الحديث، وتفقه، وأفتى,ودرس بالمسمارية. حسن الفهم، صالحا، متواضعا، وكان كثير المال والبر, أنشأ دار القرآن بدمشق, ورباطاً بالقدس, مع الدّين والصيانة, والمهابة والحرمة, والمسارعة إلى الخير والشهامة, وكان مع سعة ثروته مقتصداً في أُموره. مات في شعبان سنة إِحدى وسبعمائة، وشيعه الخلق الكثير (
).

12- حفيده علي بن المنجا XE "فهرس الأعلام:علي بن المنجى"  بن عثمان بن أسعد XE "فهرس الأعلام:المنجى بن عثمان بن أسعد"  بن المنجا, أبو الحسن، علاء الدين, سمع أباه، وابن البخاري, ولي قضاء الحنابلة، فشُكرت سيرته, وكان رجلاً وافر العقل، حسن الخلق، كثير التودد. مات سنة خمسين وسبعمائة, ولم يبلغ أربعين سنة, بدمشق, ودفن بسفح قاسيون(
)(
). 
13- حفيده أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا XE "فهرس الأعلام:أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا" , الرئيس، شمس الدين، الإمام، الفقيه، كان فاضلا، دينا، عاقلا، منقطعا عن الناس، مدرس المسمارية, سمع عن جملة من العلماء (
). مات سنة اثنتين وتسعين وستمائة (
).
15- حفيده محمد بن أحمد بن XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن"  محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا XE "فهرس الأعلام:أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا" ، أبو عبد الله التنوخي، الدمشقي، عز الدين، الفقيه، المفتي، المدرس، المحتسب، بن وجيه الدين، سمع لكثير من العلماء(
)، وكان ذكيا، مخالطا ،جمَّاعا للكتب، محبَّا لأهل العلم.مات سنة ست وأربعين وسبعمائة(
).
· وفاته:
أُختلف في يوم, وشهر, وسنة وفاة أبي المعالي ~, والأكثرون على أنه توفي ~في يوم الخميس, الثاني والعشـرين من ربيع أول(
), سنة ست وستمائة(
)، وله سبع وثمانون سنة (
) ,بعد أن كبر, وعمي مدة, عاشها في بيته، ودفن بسفح قاسيون (
). 
وقيل: في اليوم الثامن والعشرين من ربيع أول (
),

وقيل: في اليوم الثاني عشر(
).
وأما الشهر: فقيل: في جمادى الآخرة (
),وقيل:في المحرم (
).

وأما سنة الوفاة: فقيل: في سنة سبع وستمائة(
),وقيل:في سنة خمس وستمائة(
).
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· المطلب الثالث: نشأته، وحياته العلمية 

· نشأته: 
نشأ أبو المعالي منذ صغره محبا للعلم، طالبا له، ومما يدل على هذه النشأة المباركة ما يلي:
1- أنه أدرك عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري الحنبلي, وكان أبو المعالي آخرُ أصحابه، وقد مات عبدالوهاب في صفر سنة ست وثلاثين وخمس مائة(
),بينما كانت ولادة أبي المعالي سنة تسع عشـرة وخمسمائة, مما يدل على أن أبا المعالي~، درس عليه في سن ما قبل السادس عشرة, بل إن الصحبة تدل على طول الملازمة, فدل على أن طلبه للعلم كان في سن مبكر من عمره.
2- أنه نشأ في أسرة علمية، فإنه من قبيلة تنوخ الذين عُرف أكثرهم بالفضل والعلم (
).
3- أنه نشأ في دمشق والتي ازدحمت بكثرة العلماء, والأدباء , وأهل الفضل والفصل(
).
· حياته العلمية:
  كانت حياة أبي المعالي ~العلمية متنوعة البلدان, والعلوم ,والمراحل بدأها منذ الصغر في بلده التي ولد فيها «دمشق», فقرأ الفقه فيها على شرف الإسلام عبدالوهاب بن عبد الواحد الحنبلي، وتفقّه عليه, وكان أبو المعالي ~ آخرُ أصحابه. وسَمِعَ الحديث مسندا إلى النبي ( من أئمة أهل الحديث فيها , فسمع من أبي القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود XE "فهرس الأعلام:نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود"  السوسي، وغيره. 

ثم رحل إلى بغداد(
)، وتفقه بها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ~مدة، وقرأ على الفقيه أحمد الحربي الحنبلي(
) كتاب الهداية, وكتب بخطه له بذلك، وأخذ الفقه كذلك من أكابر علماء بغداد .
كما أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيليّ, وقرأ عليه ,حتى برع في المذهب، كما أنه سَمِعَ من أئمة الحديث فيها, كأنوشتكين الرضْوانيّ، والقاضي أبي الفضل الأُرْمَوِيّ، وأبي جعفر أحمد بن محمد المكي العباسي. 

ثم عاد الى دمشق، فأقام مدة فيها, وقد اشتغل في هذه المرحلة بالأدب والفقه, والحديث.
ولما عاد إلى دمشق بنى له الشيخ مسمار الهلالي(
) المدرسة المسمارية, بدمشق ووقفها عليه, وعلى ذريته .
وقد قام بالتدريس في المدرسة المسمارية XE "فهرس الأقوال:المدرسة المسمارية" ، فانتشر علمه وذاع صيته, وكان من بحور العلم في الفقه، ومن أئمة الحديث, على ما سيأتي بيانه في المطلب السابع: في مكانته وثناء العلماء عليه.

ثم ( طلب الفقيه حامد بن حجر (
)شيخ حران XE "فهرس الأقوال:حران"  قاضياً لحران من نور الدين(
)، ونور الدين يومئذ صاحب دمشق، فأشاروا به، فسير إلى حران XE "فهرس الأقوال:حران"  قاضياً، فأقام مدة، ثم رجع إلى دمشق فأقام مدة، ثم رجع إلى حران XE "فهرس الأقوال:حران"  قاضياً ) (
).
كذلك بنى نور الدين مدرسة في حرّا XE "فهرس الأقوال:حران" ن وأسلمها إلى أسعد بن المنجا (
).
وقد تولى القضاء والخطابة بحران يوم الأربعاء ثامن وعشرين من شهر رجب من سنة سبع وستين وخمسمائة(
)، وكان في خطبه يدعو للإمام المستضيء ~.                              
وبالإضافة إلى ما تقدم من كونه برع في الفقه والحديث، فقد كان شاعراً ومن شعره ما يلي (
):
	أراش نبال مقلتـــه فاصما
	غزال فاتــن اللحظات ألما

	يعللني بسوف وهل وحتى
	وقد وعسى وليت وأو ولما

	فأوسعـه على التقبيح حمداً
	ويوسعني على الإحسان ذما 


ومن شعره كذلك(
):
	ولما رأت فقري وشيبي تنكرت
	وصدت وساءت حين ساءت بي الحال

	وكيف بمثلي أن يحب وليس لي
	شفيع إليها، لا شبــاب ولا مــــال


وأنشد لنفسه في القرآن الكريم(
): 


	هو الروح والريحـان قد جمعا معـاً
	فألفاظــــــه درٌّ وآياتـــــه غرر

	ويجلو قلوب الذاكرين من الصدى
	وعن سورة من مثلها عجز البشر
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· المطلب الرابع: عقيدته .
كان أبو المعالي~ على مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، ومنهجه في ذلك منهج السلف الصالح، وهو تقديم النقل على العقل، والاعتماد على الكتاب والسنة في مسائل العقيدة، فقد اختار ورجّح مذهب الإمام المتَّبَع, والمحدِّث الفقيه الورِع أحمد بن حنبل، ومما يدل على ذلك ما يلي:
1- إن شيخه عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي XE "فهرس الأعلام:عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي"  بن أحمد, أبو القاسم ابن أبي الفرخ الأنصاري, الفقيه, الحنبلي، الدمشقي, المعروف بابن الحنبلي، كان على عقيدة السلف بل له كتاب اسمه: «البرهان في أصول الدين» (
)و «رسالة في الرد على الأشعرية».
          2- ما أورده أبو محمد الموفق ابن قدامة المقدسي ~بقوله: كما حكاه أبو المعالي ~عنهم قال: كنت يوما عند الشيخ أبي البيان - وقد جاءه ابن تميم(
)- قال له: ويحك، الحنابلة إذا قيل لهم: من أين لكم أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: قال الله تعالى ﭽ ﭑﭼ (
)ﭽ ﭑ ﭼ (
)،ﭽ ﭑ ﭼ(
)وقال النبي (: « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات XE "فهرس الحديث:من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات" ، وكفارة عشر سيئات، ورفع عشـر درجات» (
)...، وأنتم إذا قيل لكم: من أين قلتم إن القرآن معنى في النفس؟ قلت: قال الأخطل(
):

إن الكلام من الفؤاد، وإنما          جعل اللسان على الفؤاد دليلا(
)
فالحنابلة أتوا بالكتاب والسنة، وقالوا: قال الله تعالى، وقال رسوله(، وأنتم قلتم: قال الأخطل، شاعر نصراني خبيث. أما استحييتم من هذا القبيح؟ جعلتم دينكم مبنيا على قول نصراني، وخالفتم قوله الله تعالى، وقول الرسول (، أو كما قال (
). 

3-ويدل على أنه على عقيدة السلف- أيضا- ما أظهره في خطبه من الدعاء لولاة أمره, والدعاء للخليفة(
)في ذلك الوقت ,بل كان له اتصال بالدولة, وخدمة السلاطين, وما ذلك –فيما نحسبه- إلا لمناصحة ولاة أمره, وطاعتهم بالمعروف(
). 
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· المطلب الخامس: شيوخه.
لقد تتلمذ أبو المعالي ~على عدة شيوخ من أبرزهم ما يلي:

1- عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي XE "فهرس الأعلام:عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي"  بن أحمد, أبو القاسم، شرف الإسلام، ابن أبي الفرخ الأنصاري, الفقيه, الحنبلي، الدمشقي, المعروف بابن الحنبلي (
)، وهو الذي بنى بدمشق المدرسة الحنبلية، وناظر، وأفتى، ودرس الفقه والتفسير، ووعظ، واشتغل عليه خلق كثير، وكان فقيهًا بارعًا، وواعظًا فصيحًا ولشرف الإسلام تصانيف في الفقه والأصول، وكان يوم دفنه يوما مشهودا من كثرة المشيعين له والباكين عليه. مات سنة ست وثلاثين وخمس مائة (
) .

2- أحمد بن غالب بن أحمد بن غالب XE "فهرس الأعلام:أحمد بن غالب بن أحمد بن غالب"  بن عبد الله، أبو بكر الحربي(
)، الفقيه، الفرضي، تفقه وبرع في مذهب الحنابلة, وكان حنبلياً، ثم صار حنفياً، ثم صار شافعياً , ثم قال: أنا الآن متبع الدليل ما أقلد أحداً من الأئمة. مات في سنة خمس وخمسين وخمسمائة(
).

3- أنوشْتَكِين بن عبد الله، أبو منصور الرضواني XE "فهرس الأعلام:أنوشتكين بن عبد الله، أبو منصور الرضواني" (
)، مولى أبي الفرح محمد بن أحمد بن XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن"  عبد الله بن رضوان البغدادي, وكان شيخاً صالحاً، كثير الذكر, يكتب خطاً جيداً, مات سنة ست وأربعين وخمسمائة(
).

4- أحمد بن بختيار بن علي المانداي XE "فهرس الأعلام:أحمد بن بختيار بن علي المانداي" ، أبو العباس الواسطي(
)، القاضي، كان فقيها، إماما، بارعا في كتابة الشـروط، بارعا في اللغة والأدب، وتفقه بواسط(
) على مذهب الشافعي, وولى قضاءها وقضاء الكوفة(
). مات سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة(
).

5- نبا بن محمد بن محفوظ القرشي XE "فهرس الأعلام:نبا بن محمد بن محفوظ القرشي"  الشافعي، أبو البيان الدمشقي، الزاهد، اللغوي، ويعرف بابن الحوراني, كان فقيهاً، كثير العبادة, صالحا تقياً ملازماً للعلم ومحبا له, كثير المطالعة للغة العرب إماماً فيها, كبير الشأن، بعيد الصيت, له شعر كثير, وتآليف حسان, مات سنة إِحدى وخمسين وخمسمائة(
).

6- محمد بن عمر بن يوسف بن محمد XE "فهرس الأعلام:محمد بن عمر بن يوسف بن محمد"  أبو الفضل الأرموي ثم البغدادي(
)، الشيخ، الفقيه، الإمام، المعمر، القاضي، مسند العراق(
)، الفقيه، الشافعي، ولي القضاء زماناً, وحمدت سيرته, وكان إماماً، عالماً، فقيهاً، متفنناً في عدة فنون، كبير القدر, حسن الكلام في المسائل, انتهى إليه علو الإسناد بالعراق, وعُمِّر العمر الطويل حتى مات أقرانه وصار آخر من روى عن هؤلاء الشيوخ، وكان ثقة ديناً, كثير التلاوة للقرآن, مات سنة سبعة وأربعين وخمسمائة، وله ثمان وثمانون سنة(
).

7- نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود XE "فهرس الأعلام:نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود" ،أبو القاسم السوسي ثم الدمشقي(
)، سمع منه الحديث بدمشق. مات ~ سنة ثمان وأربعين وخمس مائة (
).

8- أحمد بن محمد بن عبد العزيز XE "فهرس الأعلام:أحمد بن محمد بن عبد العزيز" ،أبو جعفر المكي العباسي(
)، الشريف، النقيب، من أهل الحديث، وكان صالحا متواضعا فاضلا مسندا. مات سنة أربع وخمسين وخمسمائة(
).

9- عبد القادر بن صالح بن عبدالله XE "فهرس الأعلام:عبد القادر بن صالح بن عبدالله" ، أبو محمد الجيلي(
), الفقيه، الحنبلي, كان صالحا، ورعا، وبرع في المذهب والخلاف والأصول,وكان من سادات المشايخ الكبار. مات سنة إحدى وستين وخمسمائة وقد بلغ تسعين سنة(
).
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· المطلب السادس: تلامذته .
تتلمذ على الإمام أبي المعالي ~خلق كثير لا يتسع المجال لذكرهم (
), لعل من أبرزهم:
 1- عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة" ،أبو محمد الصالحي الحنبلي(
)، موفق الدين، الإمام، القدوة، العلامة، المجتهد, صاحب التصانيف، صاحب «المغني», كان إماما في التفسير، وفي الحديث ومشكلاته، والفقه، وفي علم الخلاف، وفي الفرائض، وفي أصول الفقه، وفي النحو والحساب، وكان ثقة، حجة، نبيلا، غزير الفضل، نزِها، ورعا، عابدا، على عقيدة السلف،أفتى ودرّس وشاع ذكره وبعد صيته. مات سنة عشرين وستمائة (
).
2- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري XE "فهرس الأعلام:عبد العظيم بن عبد القوي المنذري" ،ابو محمد الشافعي، المصـري، المنذري (
)، الحافظ، صاحب التصانيف، زكي الدين، أبو محمد,سمع الكثير, وعني بهذا الشأن، حتى فاق أهل زمانه فيه، ورحل وطلب، وصنَّف واختصـر (
)، وله اليد الطولى في اللغة والفقه والتاريخ، وكان ثقة حجة متحريا زاهدا. مات سنة إحدى عشرة وستمائة (
).
3- محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن XE "فهرس الأعلام:محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن"  بن إسماعيل بن منصور، أبو عبد الله الضياء المقدسي (
)، الإمام، الحافظ، القدوة، المحقق، المجود، مُحدث الشَّام، شيخ السُنَّة, من تصانيفه المشهورة كتاب:الأحاديث المختارة(
). مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة (
).
4- إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن مرجى XE "فهرس الأعلام:إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن مرجى"  بن المؤمل القوصي الشافعي(
),الشيخ, الإمام, الفقيه, المحدث, الأديب ,الرئيس , كان أديبا فاضلاً، أخبارياً فصيحا، مفوَّها، بصيرا بالفقه, والحديث. مات سنة ثلاث وخمسين وستمائة (
).
5- علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد XE "فهرس الأعلام:علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد"  المقدسي،أبو الحسن الصالحي، الحنبلي(
)، الفخر، ابن البخاري، الإمام، الصالح، الورع، المعمر، العالم، تفقه على الشيخ موفق الدّين، وصار محدّث الإسلام وراويته. سمع الكثير ورحل مع أهله، وكان شيخاً عالماً، فقيهاً، عارفاً بالمذهب, زاهداً، عابداً، مسندا مكثراً, روى الحديث فوق ستين سنة، وسمع منه الأئمة الحفّاظ المتقدّمون، مات سنة تسعين وستمائة(
).
6- يوسف بن خليل بن عبد الله XE "فهرس الأعلام:يوسف بن خليل بن عبد الله" ,أبو الحجاج الدمشقي(
)، الحافظ، محدث حلب, وشيوخه نحو خمسمائة نفس, كان حافظا, ثقة, عالما بما يقرأ عليه, لا يكاد يفوته اسم رجل, واسع الرواية, متقنا, وكان إماماً، حافظاً، ثقة، ثبتاً، عالماً، واسع الرواية، جميل السيرة، متسع الرحلة، مات سنة ثمان وأربعين وستمائة (
).
7- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن محمد بن أحمد"  بن XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن"  محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الحنبلي(
)،شمس الدين، تفقه على أبي المعالي أسعد بن المنجا , وعلى عمه شيخ الإِسلام موفق الدين ابن قدامة، سمع الكثير وأسمعه، وانتفع به خلق كثير وحدث نحواً من ستين سنة، وحضـر الفتوحات، وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والمحدثين وأهل الدين، مات ~سنة اثنتين وثمانين وستمائة (
) .

8-ابنه: عمر بن أسعد XE "فهرس الأعلام:عمر بن أسعد" ، القاضي، شمس الدين، قال ابن رجب الحنبلي(
): (ورأيت نسخة «المستوعب» . وقد قرأها عمر بن المنجا على والده قراءة بحث, وعليها حواش علقها عنه بخطه ) (
).
9-ابنه: عثمان بن أسعد، القاضي، عز الدين.
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· المطلب السابع: مكانته، وثناء العلماء عليه.

· مكانته:
حظي أبو المعالي~ بمكانةٍ عاليةٍ، ومنزلةٍ رفيعةٍ في قلوب العامة والعلماء، وعند ولاة الأمر أيضاً، وأثنى عليه القاصي والداني؛ لمِا جمع الله له الرئاسة في المذهب، ومجالس التحديث, والقضاء، والمؤلفات الحافلة، حتى أوقف له الخليفة المدرسة المسمارية XE "فهرس الأقوال:المدرسة المسمارية"  (
).
فأما عند أهله والعامة:
لما كان أبو المعالي ~:(... إماماً فاضلاً ...، وولي القضاء بمدينة حران XE "فهرس الأقوال:حران" ، فحمدت سيرته في الماضي والحال والمستقبل)(
)، (... جرى ذكره بحران , حتى تذاكر من ينتهي إليه الأدب من أهل حران XE "فهرس الأقوال:حران"  ,أنه كان جليلا نبيلا ) (
),
وكان لنشأته الأثر البالغ في حياته، وهي التي تعتبر لها شأنٌ كبيرٌ في حبِّه للعلم وأهله، والسعي في تحصيله وأخذه، فما كان يحوطه من جوٍّ علميٍّ قَلَّ من يناله، ويندر من يعايشه. ولذا فإن أسرته من الأسر المعروفة بالعلم والفضل، بل كان شيخهم , ورئيسهم أبو المعالي ,في علمه ,وعمله, ظهر لك هذا في مطلب أسرته (
).
وأما منزلته عند العلماء: فقد اُخْتُلف على مجلسه، وأثنى عليه أصحاب المذاهب على اختلاف مذاهبهم الفقهية, بل وأخذ منه: المحدث, والأصولي، والأديب، وأصحاب السلوك، من جهة أخرى ,كل هذا يدل على علو منزلة أبي المعالي على مستوى أهل الفضل كافة(
).
وأما عند الحنابلة: فهو (الإمام الكبير العلامة)(
) عندهم,(وله ... معرفة تامة، وجلالة, وافرة)(
)(... وبرع في المذهب) (
)، حتى فاضت كتبهم بذكر صاحب الخلاصة ,وغيرها من كتبه، فبعد صيته، وكان من جملة المحققين عندهم، (فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه ,[ بل من أعظمها ,وذكروا]...الخلاصة...[ فإنه ممن ] هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين)(
).
أما عند الولاة:
فقد كان لها شأنٌ عظيمٌ عندهم، ومكانته لها مقدارها الأكبر في نفوسهم، ومن ذلك أنه ( كان له اتصال بالدولة, وخدمة السلاطين )(
)،لما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة, وما لهم من واجب النصيحة, عرفوا صدقه في نصحه , ومكنوه من القضاء ,والخطابة , والتدريس, فجمع الله له بين كرامة العلم، وثقة واهتمام ولاة أمره (
). 
· ثناء العلماء عليه:
تواطأت كلمة عامة العلماء في إمامة, وبراعة, وتزكية أبي المعالي ~والثناء عليه، وهنا أسوق بعض ما قيل فيه: 
· قال في ذيل الروضتين(
): (...أحد عدول دمشق)
· قال في الغصون اليانعة(
): (...وجرى ذكره بحران , حتى تذاكر من ينتهي إليه الأدب من أهل حران XE "فهرس الأقوال:حران"  ,أنه كان جليلا نبيلا).
· قال في بغية الطلب(
):(...كان إماماً فاضلاً في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وولي القضاء بمدينة حران XE "فهرس الأقوال:حران" ، فحمدت سيرته في الماضي والحال والمستقبل).
· قال الذهبي ~: ( ارتحل إلى بغداد وتفقه بها, وبرع في المذهب ) (
),وقال أيضا: (الإمام الكبير العلامة)(
),وقال أيضا: (وله شعر جيد، ومعرفة تامة، وجلالة, وافرة)(
). 
· قال في الدارس في تاريخ المدارس(
): (...تفقه وبرع بالمذهب).
· قال في المنهج الأحمد(
): (الفقيه الحنبليّ رحل إلى بغداد وتفقه بها وبرع في المذهب).
· قال في الوافي بالوفيات(
): (وتفقه بها وبرع في المذهب وولي قضاء حران XE "فهرس الأقوال:حران"  في أواخر دولة نور الدين ومن أجله بني الشيخ المسمار المسمارية ووقفها عليهم).
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· المطلب الثامن: آثاره العلمية.
أخرج أبو المعالي~ أثارا علمية تدل على سعة علمه، وكثرة إطلاعه، فمن هذه الآثار ما يلي:

1-كتاب «النهاية في شرح الهداية» في عشـرين مجلدا، جمع فيه المذاهب وأدلتها، وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب، والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب، ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب(
).
قال النعيمي~ (
): ( ومن تصانيفه: الكفاية في شرح الهداية ) ولم يذكر أحد من المتقدمين أن شرح الهداية يُسمى بهذا الاسم غيره, مع أنه ذكر بعد ذلك كلام الذهبي~ فقال: ( قال الذهبي في العبر .. ومن تصانيفه كتاب: النهاية في شرح الهداية )(
)، وما أثبته الذهبي~ هو الأقرب؛ لأنه لم يخالف في هذه التسمية إلا النعيمي .
2-كتاب: «الخلاصة في الفقه » في مجلد ,اختصـر فيه كتاب الهداية(
),وبين الصحيح من الرواية والوجه وهذَّب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية (
).

3-كتاب: « العمدة في الفقه » أصغر من الخلاصة(
).
4-كتاب: «الإرشاد» في الفقه, قال شمس الدين السفاريني: (حكاه أبو المعالي في الإرشاد) (
).
5-( واختصر كتاب الهداية) قاله ابن العديم(
), ولعل هذا المختصر هو الخلاصة, والله أعلم.
6-له حواش على المستوعب نقلها عنه ابنه عمر , قال ابن رجب الحنبلي: (ورأيت نسخة «المستوعب». وقد قرأها عمر بن المنجا على والده قراءة بحث, وعليها حواش علقها عنه بخطه ) (
) .
وقد تكون له مؤلفات أخرى غيرها, لم أطلع عليها, وكل كتبه مفقودة .
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· المطلب الأول: ضابط الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  ومدلولاته, والفرق بين الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" ، والانفراد، والرأي.
· أولا: ضابط الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  ومدلولاته.

قبل ذكر ضابط الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" , ومدلولاته يحسن أن يُعرف الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  ,حتى يتسنَّ معرفة ضابطه ,ومدلولاته.

الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  لغة: من خار الشيء واختاره، أي: اصطفاه وانتقاه، ومنه قوله (: ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ (
).
والمعنى: أنه اختار سبعين رجلا من قومه مفاضلة (
).
واصطلاحا: هو طلب ما هو خير فعله، أو الميل إلى ما يراد ويرتضى(
).
وقيل: هو ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره(
).
وهذا التعريف عام يشمل المسائل الفقهية وغيرها، ومن هنا اختلف الباحثون في تعريف الاختيارات الفقهية على أقوال(
)، ولعل أقرب تعريف له:
هو ما خالف به العالم المذهب الذي ينتسب إليه(
), لمسوغ شرعي (
)(
).
· ضابط الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" : 
الضابط في هذه الاختيارات ما خالف فيه المذهب الحنبلي مطلقا , أو ما خالف فيه المشهور من المذهب, ووافق رواية أخرى في مذهبه(
).
مدلولات الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" :
1- إن الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  ليس فيه طرح للأقوال الأخرى بل الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  لا يكون إلا بين الأقوال المقبولة (
).

2-إن الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  من بين الأقوال قد يكون من اختلاف التنوع, كما في بعض تفاسير آيات الأحكام.
3- إن الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  هو الأخذ برأي عن دليل معتبر.
4- إن الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  يكون بين عدة أقوال, ولا يكون في قول واحد في المذهب, ومن باب أولى بين المذاهب (
).
5- غن يكون العالم مؤهل للاختيار ممن تتوفر فيه أهلية الاجتهاد, فهو ممن توفرت فيه الاجتهاد بالمذهب, فلا يكون المقلد, ولا المجتهد في المذهب ,كما أنه لا يكون من المجتهد المطلق(
).

6- إن عبارات الاختيارات عند العالم تنقسم قسمين:
أ- ( تارة يصرح باختياره فيقول: « وعندي كذا. أو هذا الصحيح عندي. أو والأقوى عندي كذا. أو والأولى كذا. أو وهو أولى » وهذا في الغالب يكون رواية، أو وجها. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. وربما كان المذهب. وتارة يقدم شيئا، ثم يقول: « والصحيح كذا » ... ويكون كما قال. وربما كان ذلك اختياره. وتارة يقول: «قال أصحابنا، أو وقال أصحابنا، أو وقال بعض أصحابنا كذا، ونحوه » وقد عرف من اصطلاحه: أن اختياره مخالف لذلك)(
).

ب- تارة يكون الغالب فيه اختيار للعالم ,أو يحتمل أنه اختيار له فـ(يطلق الخلاف، ثم يقول: « أولاهما كذا »... وهذا يكون اختياره، وقد يكون المذهب ... وتارة يقول بعد حكايته الخلاف « والأول أصح، أو وهي أصح » ...[فـ]يكون في الغالب كما قال وقد يكون ذلك اختياره. وتارة يقول « والأول أقيس وأصح » ... أو «والأول أحسن » ... وهذا يكون اختياره)(
).

· ثانيا: الفرق بين الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" ، والانفراد، والرأي.
قبل أن نورد الفرق بين الاختيار، XE "فهرس اللغة:الاختيار"  والانفراد، والرأي،  نُعَرِّف كلا منها حتى يتضح الفرق بينها.
سبق تعريف الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار"  ,وما ينفرد به, وذلك في مدلولات الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" , فلا حاجة لتكراره, ويبقى تعريف الرأي XE "فهرس اللغة:الرأي"  ,والانفراد, وما ينفرد به كلا منهما فيما يلي:
الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد"  لغة: المنفرد المتوحد، ومنه قوله تعالى-عن زكريا (-:ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (
)(
).
اصطلاحا: المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين(
)(
) .
الرأي XE "فهرس اللغة:الرأي"  لغة: (مصدر رأى الشيء يراه رأيا, ثم غلب استعماله على المرئي نفسه، من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهوى في الأصل مصدر هويه يهواه هوى، ثم استعمل في الشيء الذي يهوى؛ فيقال: هذا هوى فلان)(
).
اصطلاحا: عُرِّف بعدة تعريفات، منها:
 (ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمارات ) (
)، وقيل: ( هو القول الصادر عن اجتهاد ونظر في أمارة أو دلالة مستنبطة ) (
) .
ما ينفرد به الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد"  عن غيره:
1- أن الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد"  لا يدخل في المسائل الخلافية التي ليس فيها انفراد(
).
2- أن الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد"  خاص بالقول المشهور عند الإمام المنفرد به ,كما أن بقية الأئمة لا يوافقونه في القول المشهور عندهم, وإن وافقوه في أقوال مرجوحة عندهم فلا يمنع من الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد" (
).
3- أن الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد"  خاص بالأئمة الأربعة, فموافقة غير الأئمة الأربعة لا يمنع من الانفراد XE "فهرس اللغة:الانفراد" (
). 
ما ينفرد به الرأي XE "فهرس اللغة:الرأي"  عن غيره:
1- أن الرأي XE "فهرس اللغة:الرأي"  خاص عند عدم الدّلَالَة, وَالنَّص(
).
2- أن الرأي XE "فهرس اللغة:الرأي"  خاص بما يراه القلب بعد فكر، وتأمل، وطلب لمعرفة وجه الصواب ؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه(
).
3- أن الرأي XE "فهرس الأمثال:الرأي"  خاص بما تتعارض فيه الأمارات؛ فلا يقال للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول، ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر, وتأمل، كدقائق الحساب, ونحوها(
).

4- أن العلماء (سوَّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، بل غايته أنَّهم خيروا بين قبوله ورده؛ فهو بمنزلة ما أُبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه) (
).
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· المطلب الثاني: منهج أبي المعالي في اختياراته.
لمَّا لم يكن هناك مؤلف لأبي المعالي ~وصل إلينا ,ومن خلاله يمكن تحديد منهج اختياراته لم يكن بد من تحديده إلا من خلال ما قال أهل العلم في هذه الاختيارات, أو ما يمكن تلمسه من هذه الاختيارات المبثوثة في كتب أهل العلم فمن ذلك:
    1-ينص أحيانا على المذهب فيقول: ( وهو المذهب)(
) .

    2-إنه التزم بتقديم الراجح عنده في حكاية الأقوال, أو الجزم به عند عدم ذكر الخلاف(
).
   3-إن كلام أبي المعالي ~يعد عمدة في معرفة المذهب بل من أعظم من هذَّبوا كلام المتقدمين, ومهَّدوا قواعد المذهب بيقين(
).

  4-إنه في اختياراته حذا حذو المجتهدين في المذهب, المصححين لرواياته, فإنه قال في كتابه: «الخلاصة»: ( أبين الصحيح من الرواية والوجه )(
) .
 5-إنه لا يغفل ذكر الخلاف سواء العالي أو النازل في المسألة(
).

6-إنه يقيد المسائل المطلقة بالضوابط الشرعية(
).
 7-إن كتبه من أعظم كتب الحنابلة نفعا, وأكثرها علما, وتحريرا, وتحقيقا, وتصحيحا للمذهب(
).
 8-في بعض اختياراته الفقهية يخالف فيها المشهور من المذهب, والمعمول به عند متأخري الحنابلة, وهو المراد باختيارته في هذا البحث, وسوف تأتي الأمثلة عند دراسة المسائل التي خالف فيها المشهور من المذهب.
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· المطلب الثالث: موقف علماء الحنابلة من اختياراته ومكانتها.
نالت اختيارات أبي المعالي من فقهاء الحنابلة المكانة والمنزلة العالية, حتى مَلئت اختياراته كتب الأصحاب عندهم ,ويتضح موقف علماء الحنابلة من اختياراته من عدة أمور: 
1- إنه تعد كتبه من الكتب التي يعتمد عليها في معرفة المذهب عند الحنابلة(
).
2- إنه جمع المذهب وأدلته ,بل والمذاهب وأدلتها, فهو مَضِنَّة كتب الاستدلال للمذهب , والمذاهب الأخرى(
).
3 – إن كتبه من أعظم كتب الحنابلة نفعا ,وأكثرها علما, وتحريرا, وتحقيقا, وتصحيحا للمذهب , فإنه قال فيها: أبين الصحيح من الرواية والوجه(
).
4- إنه يُعَدُّ من الذين هذبوا كلام المتقدمين من الحنابلة, ومهدوا قواعد المذهب بيقين(
).
5- إنه جمع فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب, فهو مظنَّه للمسائل, والفروع والأوجه النادرة عند الحنابلة(
). 

6- إنه كان ينقل الفروع والمسائل النادرة عن كتب غير الحنابلة , ويخرجها على ما يقتضيه المذهب, وهذه تُعَدَّ طريقة متميزة عنده (
).
7- إن كتبه تعد من الكتب التي تُعنى بذكر الخلاف العالي بين المذاهب,والخلاف النازل في المذهب(
).
8- إن يُعَدُّ من أهل التخريج عند الحنابلة, وهذه منزلة لا يصل إليها إلا من بلغ وبرع في المذهب(
). 
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· المبحث الأول: إذا خالعت(
) الأمَة بغير إذن سيدها على شيء معلوم.
· تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء-رحمهم الله-على أنه يصح خلع الأمة من زوجها بإذن سيدها(
)، واختلفوا في خلعها من غير إذنه على عدة أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

أنه يصح خلع الأمة من زوجها بغير إذن سيدها مطلقا، سواء كان على شيء في ذمتها، أو على شيء في يدها(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، ووجه عند الحنابلة، وجزم به الخرقي(
)(
)، وأبو الخطاب(
)(
)، والسامري (
)(
)، والموفق(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: إنه لا يصح الخلع مطلقا، سواء كان على شيء في ذمتها، أو على شيء في يدها، وهذا قول المالكية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).

القول الثالث: إنه يصح الخلع على شيء في ذمتها، ويكون في ذمتها إلى أن تعتق، ولا يصح على شيء معلوم في يدها، وهذا قول الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: القياس على خلع الأجنبي(
)، فكما أنه يصح الخلع مع الأجنبي فمع الزوجين يكون أولى(
).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هناك فرقا بين خلع الأمة من زوجها بغير إذن سيدها، وبين خلع الأجنبي؛ فإن الأمة قد نُزعت الملكية عنها، فالمال الذي في يدها ليس ملكا لها؛ لحديث ابن عمر{ أن النبي( قال: «من باع عبدا له مال فماله للذي باعه XE "فهرس الحديث:من باع عبدا له مال فماله للذي باعه"  إلا أن يشترط المبتاع» (
)، أما خلع الأجنبي فإن المال ملك للأجنبي فصح الخلع معه.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-أن الأمة ليست أهلا للتصـرف بدون إذن سيدها، فلا يصلح أن تختلع من زوجها إلا بإذن سيدها(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الأحرار والعبيد في الأحكام سواء إلا ما ورد الدليل باستثنائه، وكون الأمة ممنوعة من التصـرف في المال إلا بإذن سيدها لا يمنع أن تختلع من زوجها إن أرادت ذلك بشيء في ذمتها.

   2-قياس تصـرفها على تصـرف المجنون، فكما أن تصـرفه لا يصح فكذلك تصرفها بدون إذن سيدها(
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن هذا قياس مع الفارق، فليست الأمة مساوية للمجنون من كل وجه؛ فالأمة مكلَّفة بخلاف المجنون، وهي مخاطبة بالأحكام كما يخاطب بها الأحرار إلا ما ورد النص باستثنائه.

الثاني: على فرض التسليم بهذا القياس: فإن الأمة والمجنون شُرع لكل منهما دفع الضـرر عن نفسه، والأمة قد تضـررت بالمكث مع زوجها فشـرع لها دفع الضرر، والله تعالى شرع للمسلم دفع الضرر عن نفسه.
   3- أن الخلع عقد معاوضة فلم يصح منها كالبيع ونحوه(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأن هناك فرقا بين الخلع والبيع، بدليل صحة الخلع على المجهول، وصحته بغير عوض، بخلاف البيع(
).
دليل أصحاب القول الثالث: أن السيد مالك لها، ولما ملكت؛ فحينئذ لا يصح أن تختلع من زوجها بشيء في يدها(
). 
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- قول من قال: بأن خلع الأمة بشـيء في يدها لا يصح، وخلعها بشـيء في ذمتها يصح؛ لأن الذي في يدها لا تملكه، أما خلعها بشـيء في ذمتها فإنه يصح، كما لو كان عوض الخلع غير مال، كخدمته مثلا؛ فإنه يصح.
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· المبحث الثاني: إذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على هذا الثوب المَرَوِيِّ XE "فهرس الأقوال:المَرَوِيِّ" (
) فبان هَرَوِيَّاً(
).
· تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين الفقهاء في صحة الخلع فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: اخلعني على هذا الثوب المَرَوِيِّ XE "فهرس الأقوال:المَرَوِيِّ" ، فبان هَرَوِيَّاً؛ لأن جنسهما واحد وإنما ذلك اختلاف صفة، فجرى مجرى العيب في العوض(
).

لكنهم اختلفوا: هل للزوج غيره، أو هو مخير بين أرشه(
)وأخذه، أو قيمته ورده؟ 
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

أن الزوج مخير بين قيمته ورده، والإمساك مع الأرش XE "فهرس اللغة: الأرش" (
)، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنفية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وابن حمدان(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، والموفق(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:

أنه ليس للزوج غيره، ولا خيار له، وهذا مذهب المالكية(
)، ومشهور مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 
1-أن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد، فهو مخير بين الرد والإمساك مع الأرش XE "فهرس اللغة: الأرش" (
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الزوج رضي بما خالعته عليه زوجته فرآه ورضي به، فوجب عليه قبوله.
2- أن الإطلاق يقتضـي السلامة، فلما تبين خلاف السلامة خُيِّر الزوج بين الإمساك والرد(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فلم يكن الخلع على شيء مطلق، وإنما هو على شيء معين، وقد وقع الخلع على ما اتفقا عليه.
3- قياس الخلع على الصداق، فكما أنه يشترط في الصداق أن يكون سالما من العيب والخيار فيه للزوجة؛ لأنه حق لها، فكذا هنا لا بد أن يكون الخلع سالما من العيب، والخيار فيه للزوج؛ لأنه حق له(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يقاس الخلع هنا على الصداق؛ لأن الصداق مسمى، وأما الخلع هنا فهو على معيَّن.

4- أن المسمى إذا لم يكن من جنس المشار إليه، فالعقد يتعلق بالمسمى؛ ولهذا لا يجوز البيع في مثله؛ لأنه يتعلق بالمسمى، وهو معدوم، فكذلك الخلع يتعلق بالمسمى، وهو ثوب هروي(
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقش به الدليل الأول.
أدلة أصحاب القول الآخر:

1- أن الخلع وقع على عين الثوب الهروي فيلزمه قبوله(
).
2- أنه لما عيِّن الثوب كان المقصود ذاته لا نسبته إلى تلك البلد(
).
3- أن الزوج مقصِّر في ذلك، فلا تتحمل الزوجة نتيجة تقصيره(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنه ليس للزوج غيره، ولا خيار له؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويتحمَّل الزوج نتيجة تقصيره؛ لأنها عيَّنت الثوب. وأما لو وقع الخلع على ثوب غير معين هروي فتبين أنه مروي لم يلزمه قبوله.
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· المبحث الثالث: حكم خلع الأب زوجة ابنه الصغير، أو طلاقها.
الأصل أن الزوجة تخالع من زوجها، ولكن قد يكون بعض الأزواج صغيرا، وهنا اختلف العلماء هل يصح ويجوز لأبي الصغير أن يطلق، أو يخلع زوجته عنه أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنه يجوز له ذلك إذا رأى المصلحة(
)، وهو مذهب المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)،ونصـرها القاضي(
)(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه لا يجوز له ذلك مطلقا، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة، هي المذهب والأشهر(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 
    1-ما جاء عن عمرو بن شعيب~  (
)قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو(
) {: «إذا عبث المجنون بامرأته طلَّق عنه وليه XE "فهرس الآثار:إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه" » (
). 

 وجه الاستدلال: أن هذا الأثر يفيد أن لولي المجنون ومثله الصغير أن يُطلِّق عنهما إذا كان فيه مصلحة، مثل تأذي زوجته منه.

 2- أن الأب له أن يزوج ابنه الصغير بعوض، وإذا جاز له ذلك جاز له الطلاق عنه من باب أولى، لأنه لا عوض فيه(
).
3- أن الأب كامل الشفقة على ابنه، إذا كان كذلك فلن يقوم بالطلاق عنه إلا لمصلحة يراها(
). 
أدلة أصحاب القول الآخر:

1- ما رواه ابن عباس { (
)عن النبي(قال: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق XE "فهرس الحديث:إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" »(
). 
ووجه الاستدلال: أن الطلاق لا يكون إلا لمن أخذ بالساق، وهو الزوج، فدل ذلك على عدم صحة تطليق الأب؛ لأنه ليس بزوج، والخلع في معنى الطلاق(
).

ويمكن الإجابة عن ذلك بأمرين:
الأول: أن الحديث لا يصح عن النبي(. 
الثاني: على فرض صحته فإنه يحمل على الزوج المكلف فلا أحد يطلق أو يخلع عنه، أما الصغير فلم يزوج نفسه أصلا إلا بولاية، فصح التطليق عنه.

2-قول عمر(: (إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج XE "فهرس الآثار:إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج" ) (
).

وجه الاستدلال: أن الأب لا يحل له الفرج فلا يجوز له أن يطلق عن ابنه(
).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بنحو ما سبق من أن الأثر ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه يحمل على الزوج المكلف، فلا أحد يطلِّق عنه.

3-أن الطلاق والخلع من التصـرفات الضارة، وإيقاع الضـرر بالصغير لا يصح(
).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم أن يكون الطلاق تصـرفا ضارا على كل حال، بل قد يكون نافعا، إذا كان هناك مصلحة.

4-أن الطلاق والخلع إسقاط للحق، والأب لا يملك هذا الإسقاط، كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" (
).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن الطلاق والخلع ليس إسقاطا للحق على كل حال، بل إذا كان هناك مصلحة أو حاجة لهذا الطلاق أو الخلع، كان مراعاة لحق الابن لا إسقاطا له.

5-أن الطلاق والخلع أمر يتوقف على شهوات النفس، فلا يدخل ضمن الولاية على الصغير(
).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن كون الطلاق أو الخلع أمران يتعلقان بشهوة النفس مسلَّم به، لكن إذا كان هناك ما يدعو لهذا الطلاق ويبرره ككون هذا الصغير لم يستفد من الزواج فإنه حينئذ يدخل ضمن الولاية عليه، والولي له عمل كل ما فيه مصلحة للصغير.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-القول بأنه يصح للأب أن يطلق ويخلع زوجة ابنه الصغير، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة تدعو للطلاق، ومن هذه المصالح- أيضا- أن يكون الزوج الصغير لم يستفد من هذا الزواج، أو كونه لم يعف زوجته، ومما يؤيد هذا أن الطلاق من الزوج المكلف نفسه قد يكون مندوبا إليه(
)، وهذا مثله.
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· المطلب الأول: حكم الإكراه بالطلاق بمن يغلب على ظنه وقوع ما هدَّده به.
· تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن الإكراه إذا كان بحق، كالمولي إذا انقضت مدة الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء" (
) بدون فيء، فأجبره القاضي على الطلاق فطلَّق، فإنه يقع طلاقه(
)، وذهب مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
)، والظاهرية(
) أن طلاق المكره بغير حق غير واقع، وأن من أُكره على الطلاق بضـرب، أو خنق، أو سجن طويل، ونحو ذلك فطلق لم يقع طلاقه (
)، واختلفوا فيما إذا هدَّده بالقتل أو السجن ولم يُصَب بشـيء من ذلك، وغلب على ظنه وقوع ما أُكره عليه، هل يكون مكرها بذلك أم لا؟ على قولين.

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الوعيد بمفرده ليس بإكراه(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، واختاره الخرقي(
)، والقاضي(
)، وأبو الخطاب(
)، وجزم به ابن أبي موسى(
)(
)، وهو من المفردات (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
    أن الوعيد بمفرده إكراه، فإن طلَّق فإنه لا يقع طلاقه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وبه قال الحنيفة(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 

1-ما ورد في حديث عمار بن ياسر{ (
)عن أبيه(
) قال: أخذ المشـركون عمار بن ياسر{فلم يتركوه حتى سبَّ النبي ( وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله (، قال: «ما وراءك» ؟ قال: شَرٌّ يا رسول الله، ما تُركت حتى نِلْتُ منك، وذكرتُ آلهتهم بخير، قال: «كيف تجد قلبك» ؟ قال: مطمئن بالإيمان، قال: «إن عادوا فَعُدْ» (
).

وجه الاستدلال: أن عماراً { قد عُذّب في ذلك، والرخصة وردت في مثله، فاقتُصرت عليه(
). 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن هذه قضية عين(
)، وقضايا الأعيان لا تصلح أن تكون دليلا للعموم.

  2-أن نتيجة الوعيد والتهديد غايته ظن، ولا يترك بالظن أمر متيقن(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأنه لمَّا كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل(
) .
أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أن رجلاًَ على عهد عمر بن الخطاب ( تدلَّى يَشْتَار XE "فهرس اللغة:يَشْتَار" (
) عسلا، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنَّه أو ليطلِقَنَّها ثلاثاً، فذكَّرَها الله والإسلام فأبَتْ إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب ( فذكر ذلك له فقال: (ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق XE "فهرس الآثار:ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق" )(
)، وهذا كان وعيدا(
).
نُوقش هذا الأثر: بأنه ورد عن عمر ( أنه أبانها منه XE "فهرس الآثار:أنه أبانها منه" (
). 

وأُجيب عنه: أن المشهور عن عمر ( أنه ردَّها إليه، ولو صح إبانتها منه لم يكن صريحا في الوقوع؛ بل لعله رأى من المصلحة التفريق بينهما وأنهما لا يتصافيان بعد ذلك فألزمه بإبانتها(
).
2-أنه متى تُوعِّد بالقتل وعلم أنه يقتله لم يبح له فعل ما أفضـى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه شيئا؛ لأنه إذا طلَّق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المكرِه إلى مراده، ويقع الضـرر بالمكرَه، وثبوت الإكراه في حق من نيل بشـيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره(
).
· الترجيح:

الراجح-والله اعلم- أن المكره على الطلاق إذا غلب على ظنِّه وقوع ما هدد به فطلَّق، فإنه لا يقع طلاقه، وأن الوعيد بمفرده يعتبر إكراها لما يلي:
1-قوة ما استدل به أصحاب  هذا القول.

2- إن قصة عمار ( قضية عين، ومعلوم أن قضايا الأعيان لا عموم لها ولا حجة فيها إلا في مثلها.
3-إن الأصل بقاء عقد الزوجية، ووقوع الطلاق بمجرد الوعيد والتهديد أمر غير متيقن، واليقين لا يزول بالشك.
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· المطلب الثاني: ألفاظ صريح الطلاق XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق" (
).
· تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن صريح الطلاق XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق"  هو لفظ الطلاق ومشتقاته، وكذلك ترجمته إلى اللغات الأعجمية؛ لأن الطلاق وضع لحل قيد النكاح خصيصا، ولا يحتمل غيره(
).

واتفقوا على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح(
).

وذهب الجمهور إلى أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح وكناية(
). 
واختلفوا في تفصيل الصـريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها(
). 

واختلفوا في لفظي: الفراق، والسـراح وما تصـرف منهما، هل هما من صريح الطلاق XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق"  أو كنايته XE "فهرس اللغة:كنايته" ؟ على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أن ألفاظ الطلاق الصـريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسـراح، وما تصـرف منها(
)، وهو قول الشافعية في المشهور(
)، وروي عن مالك(
)، وجزم به الخرقي(
)، ونصـره القاضي(
)، وأبو الخطاب(
)،وجزم به ابن عقيل (
)، وابن عبدالحق القطيعي(
)، خلافا للمشهور من مذهب  الحنابلة.
· القول الأخر في المسألة: 
أن صريح الطلاق XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق"  هو لفظ الطلاق فقط، وما عدا ذلك كناية، وأن لفظي الفراق، والسـراح، ليسا من صريح الطلاق XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق" ؛ وهو قول الجمهور(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنهما وردا بمعنى الطلاق في القرآن الكريم، فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ (
)، وفي قوله: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﭼ (
).

 وورد لفظ السـراح في آيات منها: قوله تعالى ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ (
) (
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا، ومن ذلك قوله (:
 ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ(
)(
)، ولذلك فهما من كنايات الطلاق (
).
2-أن كل لفظ تعارف الناس على استعماله في الطلاق وغير الطلاق، لم يكن صريحا في الطلاق، قياساً على قوله: أنت عليَّ حرام، وقد تعارف الناس على استعمال الفراق والسـراح في غير الطلاق، فلم يكن صريحاً في الطلاق(
). 

3- أن الطلاق إنما كان صريحاً، ليس لأن القرآن ورد به، ولكن لأنه لا يستعمل في غير الفرقة، لذلك صار صريحاً، والفراق والسـراح قد يستعملان في غير الفرقة، قال الله تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ وقال(: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﭼ(
)فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق، وكذلك قوله(: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ، ولا يصح قياسه على لفظ الطلاق، فإنه مختص بذلك سابق إلى الأفهام من غير قرينة ولا دلالة، بخلاف الفراق والسـراح فكانا كناية(
). 

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن لفظي السـراح والطلاق من كنايات الطلاق وليستا من صريحه؛ لقوة ما استدل به أصحاب القول الثاني؛ ولأن لفظ الطلاق هو الأصل، وما زاد عليه من الألفاظ-كالسـراح والفراق- مشكوك فيه؛فلا يلحقان به.
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· المطلب الثالث: نوع الكناية في قول: «الحقي بأهلك».
· تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن كناية الطلاق تقع مع النية (
)، واتفق الأئمة الأربعة أن قول الرجل لامرأته: «الحقي بأهلك» من كنايات الطلاق(
)، واختلفوا هل هو من الكنايات الظاهرة XE "فهرس اللغة:الكنايات الظاهرة" (
)، أو الخفية(
)، أو غير ذلك؟ على أقوال.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه من كنايات الطلاق الظاهرة، فإن قال الرجل لزوجته: «الحقي بأهلك» فإنها تطلق ثلاثا ولو نوى واحدة(
)، وهو قول لبعض الحنابلة(
)، وظاهر ما جزم به الخرقي(
)، وقطع به أبو الخطاب(
)، وابن عبدالحق القطيعي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

   القول الثاني: أن لفظ: «الحقي بأهلك» من كنايات الطلاق الخفية، فإن قال الرجل لزوجته: «الحقي بأهلك» فإنه يقع واحدة إلا إذا نوى أكثر فيقع ما نواه، وهو قول الشافعي(
)، ورواية عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب(
).

   القول الثالث: إن نوى بهذا اللفظ ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة ولا يقع اثنتين، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن أحمد(
). 
  القول الرابع: يقع بها الثلاث وإن لم ينوِ إلا في خلع، أو قبل الدخول، فإنها تطلق واحدة، وهو قول ربيعة ومالك(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-ما جاء عن عائشة ل (
)قالت: إن ابنة الجون(
) لما أُدخلت على رسول الله ( ودنا منها قالت: «أعوذ بالله منك»، فقال (: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك XE "فهرس الحديث:لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك" »(
).

 وجه الاستدلال: أنها بانت منه بهذا اللفظ؛ فإن الرجعية لا تترك بيت زوجها(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن قول: «الحقي بأهلك»لا يقتضـي لفظ الثلاث ولا معناه، فإنها قد تلحق بأهلها بطلقة واحدة(
).

2-أن لفظ: «الحقي بأهلك» من ألفاظ الكنايات الظاهرة XE "فهرس اللغة:الكنايات الظاهرة" ، وقد ورد عن الصحابة(أنهم جعلوا الكناية الظاهرة ثلاثا، ومن ذلك:
  أ-قول علي (: هي ثلاث XE "فهرس الآثار:هي ثلاث" (
). 

 ب-ما ورد عن عثمان( أنه فرق بين الزوجين بها XE "فهرس الآثار:أنه فرق بين الزوجين بها" (
). 

 ج- ما ورد عن ابن عمر{ أنه يجعلها ثلاثا XE "فهرس الآثار:ابن عمر{ أنه يجعلها ثلاثا" (
).
 د- ما ورد أن زيد بن ثابت(
) (كان يجعلها ثلاثا XE "فهرس الآثار:كان يجعلها ثلاثا" (
).  
 هـ- ما روي عن ابن عباس { أنه جعلها ثلاثا XE "فهرس الآثار:ابن عباس { أنه جعلها ثلاثا" (
)(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنها ليست من الألفاظ التي قال الصحابة ( فيها بالثلاث، ولا هي مثلها، فيقتصر الحكم عليها(
).
3- أنه طلاق يقتضـي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث، فتحمل عليها، كالطلاق الثلاث(
). 
يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فأنها لا تقتضـي البينونة، وليست في حكمها.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ما جاء عن عائشة ل قالت: إن ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله ( ودنا منها قالت: «أعوذ بالله منك»، فقال (: «لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك XE "فهرس الحديث:لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك" ».

وجه الاستدلال: أن لفظ: «الحقي بأهلك» يحمل على أنها واحدة؛ لأن النبي ( لم يكن ليطلق ثلاثا، وقد نهى عن ذلك(
).
2-ما جاء عن ركانة بن عبد يزيد ( (
) أنه طلَّق امرأته سُهَيْمَة(
) ألبتَّة، فأخبر النبي ( بذلك، وقال: (والله ما أردت إلا واحدة)، فقال رسول الله (: «والله ما أردت إلا واحدة»؟ XE "فهرس الحديث:والله ما أردت إلا واحدة\»؟"  فقال ركانة: (والله ما أردت إلا واحدة)، فردَّها إليه رسول الله (، فطلقها الثانية في زمن عمر (، والثالثة في زمن عثمان ((
)(
).

وجه الاستدلال: أن ركانة لمَّا طلق زوجته بلفظ:(البتة) جعلها النبي( طلقة واحدة، وردها إليه(،فكانت من كنايات الطلاق الخفية، فيقاس عليها لفظ: (الحقي بأهلك) (
).

3- أن الكنايات مع النية كالصـريح فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من واحدة كقوله: أنت طالق(
). 
دليل أصحاب القول الثالث: أن الكناية تقتضـي البينونة دون العدد، والبينونة بينونتان: صغرى، وكبرى، فالصغرى بالواحدة، والكبرى بالثلاث، ولو أوقعنا اثنتين، كان موجبه العدد، وهي لا تقتضيه(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل:بعدم التسليم، فإنه قد ينوي باللفظ الكنائي العدد كما في اللفظ الصريح. 

أدلة أصحاب القول الرابع:

 1-أنه قول أصحاب رسول الله ( فروي عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت(: أنها ثلاث.
 قال أحمد في «الخلية والبريئة والبتة»: قول علي وابن عمر { قول صحيح ثلاثا.
يمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقش به الدليل الثاني في القول الأول.
  2-أنها تقتضـي البينونة، والبينونة تحصل في الخلع، وقبل الدخول بواحدة فلم يزد عليها؛ لأن اللفظ لا يقتضـي زيادة عليها، وفي غيرهما يقع الثلاث ضرورة؛ لأن البينونة لا تحصل إلا بها(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإنها لا تقتضـي البينونة إلا إذا نوى بها البينونة.

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أنها كناية خفية، فهي واحدة ولا تكون ثلاثا إلا بنية؛ لما يلي:

1-أن النبي (قال لابنة الجون:«الحقي بأهلك»، ولم يكن النبي ( ليطلق ثلاثا، فإن طلاق الثلاث محرم، أو مكروه، ولم يكن النبي(يفعل المحرم ولا المكروه.
2-أن قول: «الحقي بأهلك»لا يقتضـي لفظ الثلاث ولا معناه، فإنها قد تلحق بأهلها بطلقة واحدة(
).

3- أنها ليست من الألفاظ التي قال الصحابة ( فيها بالثلاث، ولا هي مثلها، فيقتصر الحكم عليها(
).
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· المطلب الرابع: إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليَّ كالميتة والدم، ولم ينوِ شيئا.
الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها: أن المسألة التي قبلها بالاتفاق أنها من كنايات الطلاق، أما هذه المسألة والتي تليها فهي محل خلاف، فهي مترددة بين الطلاق وغيره. 

إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليَّ كالميتة والدم، أو ما أشبه ذلك من المحرمات ونوى به الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، فهو على ما نواه(
)، أما إذا لم ينوِ شيئا من ذلك فهل يكون ظهاراً، أو يميناً، أو طلاقاً، أو لا يترتب عليه شيء ؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يكون يميناً(
)، وهو قول أكثر الفقهاء، قال به أبو حنيفة(
)، والشافعي(
)، وهو وجه عند الحنابلة، وقدمه ابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أنه يكون ظهاراً، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
         القول الثالث: إن كانت غير مدخول بها وقعت طلقة، وإن كانت مدخولا بها فتقع ثلاث تطليقات، وهو قول مالك في المشهور(
). 

         القول الرابع: أنه لغو ولا يترتب عليه شيء، وهو قول أهل الظاهر(
)، وأكثر أصحاب الحديث(
)، وأحد قولي المالكية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭼ(
) .

وجه الاستدلال: أن الله( قد جعل الحرام يمينا، والزوج هنا جعل زوجته بهذا اللفظ حراما عليه، فهي يمين يكفِّرها(
).
 2-أن الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل ثبت به أقل الحكمين-وهو اليمين-؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا نثبته بالشك، ولا نزول عن الأصل إلا بيقين(
). 

3-أن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار، وبطلاق، وبحيض، وبإحرام، وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها، ولا ينصـرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق، فيكون يمينا(
).
دليل أصحاب القول الثاني: أن معناه: أنت حرام عليَّ، كالميتة والدم؛ فإن تشبيهها بهما يقتضـي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهرا به، هو التحريم؛ لقول الله تعالى فيهما: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ (
) (
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، بل التحريم يتنوع منه ما هو بظهار، وبطلاق، ولا ينصـرف إلى الظهار إلا بنية.
أدلة أصحاب القول الثالث:
1-أنها من الكنايات الظاهرة XE "فهرس اللغة:الكنايات الظاهرة" ، والكناية الظاهرة تقع ثلاثا (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإنها ليست من الكنايات الظاهرة، بل هي يمين يكفِّرها.
  2-أن اللفظ لما اقتضـى التحريم، وجب أن يترتب عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقش به دليل أصحاب القول الثاني. 

دليل أصحاب القول الرابع: أن التحريم باطل، فزوجته ليست كالميتة والخنزير، ولا حكم للباطل إلا إبطاله، والتوبة منه(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن التحريم ظاهر فيه؛ كما تقدم في أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنها يمين يكفرها؛ لما يلي:

1- قول الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭼ فالله قد جعل الحرام يمينا.

2-ما جاء عن ابن عباس { أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرام، قال: كذبت، ما هي عليك بحرام XE "فهرس الآثار:كذبت، ما هي عليك بحرام" ، ثم تلى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ   ﭼ(
).
ويؤيد هذا ما رواه البخاري(
) عن ابن عباس { قال: إذا حرَّم امرأته ليس بشـيء XE "فهرس الآثار:إذا حرم امرأته ليس بشـيء" ، وقال: ﭽ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (
).ولمسلم(
): «إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها»(
). 

3- القول بأنه يمين يكفرها ولا يقع بها الطلاق أولى؛ لمنع وقوع الطلاق في زمن كثر فيه عند غالب الناس، حفاظا على عقد الزوجية، ودرء لمفاسد الطلاق الكثيرة التي يبغضها الله.  
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· المطلب الخامس: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طلقة قبلها طلقة.
· تحرير محل النزاع:
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فإن كان قد دخل بها فإنها تطلق طلقتين عند جمهور الفقهاء؛ لأنه لفظ صريح في الجمع(
)، أما إذا كانت غير مدخول بها ففيه خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يقع طلقتان(
)، وهو قول أبي حنيفة(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وقول لبعض الحنابلة، وقدمه أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

    القول الثاني: لا يقع عليها شيء من الطلاق، وهو وجه عند الشافعية(
).
القول الثالث: تقع طلقة في الأولى وتبين منه ولا يلزمه ما بعدها، وهو قول الشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة في المشهور(
). 
·  أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:أنه استحال وقوع الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة فوقعت معها؛ لأنها لما تأخرت عن الزمن الذي قصد إيقاعها فيه لكونه زمناً ماضياً، وجب إيقاعها في أقرب الأزمنة إليه، وهو معها، ولا يلزم تأخيرها إلى ما بعدها؛ لأن قبله زمنا يمكن الوقوع فيه، وهو زمن قريب، فلا يؤخر إلى البعيد مع إمكان القريب(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الطلقة الثانية لم تصادف محلا حتى تقع مع الأولى؛ لأنها بانت منه بالطلقة الأولى فإنها غير مدخول بها، وفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها.

دليل أصحاب القول الثاني: أن وقوع طلقة عليها يوجب وقوع طلقة قبلها، ووقوع ما قبلها يمنع وقوعها، وما أدى ثبوته إلى سقوطه سقط، وهذا مبني عـــــلى 

قولهم في المسألة السريجية XE "فهرس اللغة:المسألة السريجية" (
)(
).
نُوقش هذا الاستدلال: بأن المسألة السـريجية XE "فهرس اللغة:المسألة السريجية"  لم يقل بها أحد من أئمة السلف(
).
دليل أصحاب القول الثالث:
1-أن هذا طلاق بعضه قبل بعض، فلم يقع بغير المدخول بها جميعه، كما لو قال: طلقة بعد طلقة(
). 

2-أنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية، فلا يلحقها ما بعدها(
). 

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنها تقع طلقة في الأولى وتبين منه ولا يلزمه ما بعدها؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الأخيرين. 
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· المطلب السادس: قبول قول الزوج في الحكم إذا قال لزوجته: أنت طالق ونوى بقوله: أنت طالق من وثاق، أو أراد أن يقول: أنت طاهر فسبق لسانه، أو أراد بقوله: مطلقة من زوج كان قبله.
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، ثم ادعى أنه يريد: أنها طالق من وثاق-أي: قيد- أو طالق من نكاح سابق، أو أنه أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه، فقال: طالق، أو نحو ذلك.

أختلف الفقهاء في قبول الإدعاء في الحكم-أي: الظاهر-إذا لم يكن هناك بينة، على قولين:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يقبل منه هذا الادعاء والتفسير مطلقا(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية للحنــــابلة(
)، واختاره ابن عبدوس(
)(
)، وقدمه المجد ابن تيمية(
)(
)، وابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
·  القول الآخر في هذه المسألة:
 أنه يقبل منه في الظاهر مطلقا، وهو المشهور في مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1- أن هذا التفسير خلاف ما يقتضيه الظاهر(
).

2-أنه متَّهم فلم يقبل منه هذا التفسير سداً للذريعة(
).

دليل أصحاب القول الآخر: إن هذا اللفظ محتمل للمعنى الذي فسره، فلا تطلق به(
).
· الترجيح:

الراجح –والله أعلم-القول بأنه يقبل قول الزوج ظاهرا في ادعائه عدم إرادة حقيقة الطلاق بهذا الفظ بشـرط أن يكون عدلا(
)؛ وذلك لأنه قول متوسط به تجتمع أدلة القولين الآخرين فأدلة القول الأول تحمل على غير العدل وأدلة القول الثاني تحمل على العدل.
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· المطلب السابع: حكم اشتراط النية في كناية الطلاق في حال الخصومة والغضب.
إذا طلَّق الرجل زوجته بلفظ كنائي مثل: أنت بريَّة XE "فهرس اللغة:برية" ، وخليَّة، وبَتْلة(
)، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك في حال الرضا، أو في حال الغضب والخصومة.

فإن كان ذلك في حال الرضا فإن النية شرط في وقوع الطلاق(
)، أما في حال الخصومة والغضب، فهل النية شرط في وقوع الطلاق، أم وجود القرنية يكفي؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يشترط نية الطلاق ولا تكفي القرينة(
)، وهو مذهب الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

  القول الثاني: أنه يشترط نية الطلاق أو وجود قرينة تدل عليه، وهو مذهب الحنفية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن تيمية(
)(
).

   القول الثالث: أن الطلاق يقع بلفظ الطــــــلاق مطلقا، ولا يشترط وجــــــود نية ولا قرينة، وهو مذهب المالكية(
)، ورواية في مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:أن الكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فلا يتعين للطلاق إلا بنية، ولا تكفي القرينة فيه(
).
دليل أصحاب القول الثاني: أن لفظ الكناية يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فلا بد من تعيين النية، ومثل النية القرينة أو دلالة الحال؛ لأن ذلك يدل على إرادة وقصد الطلاق(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن القرينة قد لا تدل على إرادة الطلاق في جميع الأحوال؛ لأنه يشاهد كثير من الخصومات التي تقع بين الزوجين ثم يتلفظ الزوج بأحد ألفاظ الكناية، ومع ذلك قد لا يكون قصد إيقاع الطلاق حقيقة.

دليل أصحاب القول الثالث: أن ألفاظ كناية الطلاق، إنما يتلفظ الناس بها غالبا ويريدون بها الطلاق؛ لأن العرف شاهد على ذلك(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يلزم أن كل زوج يتلفظ بكناية الطلاق يقصد إيقاعه، وأعراف الناس تختلف في مثل هذه الألفاظ فلا بد فيها من نية.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-القول بأنه يشترط لوقوع الطلاق بلفظ الكناية وجود النية ولا يكفي مجرد القرينة أو دلالة الحال؛ وذلك لأن الطلاق من الأمور التي يترتب عليها آثار كبيرة، وهو مما يسقط الحق، ومثل هذا لا يناسبه إلا الاحتياط والتثبت بوجود نية الطلاق من الزوج المتلفظ به، وأما الأخذ بالقرينة هنا فلا يناسب الاحتياط. 
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· المطلب الثامن: حكم الطلاق إذا قال لزوجته: وهبتك لأهلك فقبلوها.
قول الرجل لزوجته: « وهبتك لأهلك » من كنايات الطلاق التي لا تقع إلا بنية باتفاق الفقهاء(
)، فإذا قال الرجل لزوجته: وهبتك لأهلك، فتقديره مع النية: أنت طالق إن رضي أهلك؛ واختلف الفقهاء هنا في عدد الطلقات على عدة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن زوجته تطلق ثلاثا إن قبلها أهلها، وواحدة رجعية إن ردُّوها(
)، وهو رواية عن أحمد(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أن زوجته تطلق طلقة واحدة رجعية إذا قبلها أهلها، وإن ردُّوها لا يقع عليها شيء من الطلاق، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).

القول الثالث: أنها تطلق طلقة واحدة بائنة إن قبلوها، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية، وهو رواية عن أحمد(
).

القول الرابع: أنها تطلق ثلاثا على كل حال قبلوها أو ردوها، وهو مذهب الإمام مالك(
).
         القول الخامس: إذا نوى الطلاق وقع، سواء قبلها أهلها أو لم يقبــــلوها، وهو مذهب أبي حنيفة(
)، والشافعي(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 

1-ما جاء عن زيد بن ثابت { أنه قال: (إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة XE "فهرس الآثار:إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة" )(
).

2-أنه إذا قبلوها فهو «كالحقي بأهلك»، وهو كناية ظاهرة، فكذلك هنا، وإن ردوها فواحدة، بناء على أن الهبة XE "فهرس اللغة:الهبة"  تلزم في المعين بدون القبض، وأنها كناية خفية، وحيث أوقعنا طلقة فإن كانت مدخولا بها فهي رجعية، وإن لم تكن مدخولا بها فهي بائن(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
أما كونه مرتبط بأهلها فلأمرين:
أحدهما: أنه تمليك للبضع، فافتقر إلى القبول، كقوله: اختاري، وأمرك بيدك. فإنه لا يقع بمجرد التخيير والأمر حتى يوجد من جهتها اختيار لنفسها وإيقاع الطلاق، كذلك يجب ألا يقع هاهنا حتى يوجد من جهة الأهل قبول(
).
الثاني: أنها هبة(
) والهبة لا تتم إلا بالقبول، فإن لم يقبلوها فإنها لا تطلق(
).
أما كونه يقع تطليقة إذا قبلها أهلها فلأمرين:
أحدهما: أنها كبقية الكنايات الخفية XE "فهرس اللغة:الكنايات الخفية" ، إذ الرغبة عنها تحصل بالواحدة، وما زاد مشكوك فيه، فلا يثبت بالشك (
).

الثاني: أنه لفظ يحتمل، فلا يحمل على الثلاث عند الإطلاق، كقوله: اختاري(
).

دليل أصحاب القول الثالث: ما رُوي عن علي( أنه كان يقول: (إن قبلوها فهي تطليقة بائنة XE "فهرس الآثار:إن قبلوها  فهي تطليقة بائنة" ، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها)(
).

دليل أصحاب القول الرابع: أنها من الكنايات الظاهرة XE "فهرس اللغة:الكنايات الظاهرة" ، والناس يتلفظون بها ويريدون بها الطلاق؛ لأن العرف شاهد على ذلك(
).

أدلة أصحاب القول الخامس:
1- أن الهبة XE "فهرس اللغة:الهبة"  تقتضـي زوال الملك، سواء قبلوها أو لم يقبلوها؛ لأن القبول في الهبة XE "فهرس اللغة:الهبة"  إنما يحتاج إليه لدخول الموهوب في ملك الموهوب له والبائن ههنا: إزالة الملك، فلا يحتاج إلى القبول(
).

2- أنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات، ولابد أن ينوي بذلك الطلاق، أو تكون ثم دلالة حال؛ لأنها كناية، ولابد للكناية من ذلك(
).
· الترجيح:
الراجح-والله اعلم-أنه إن أراد بذلك طلاقا فهو ما نوى من الطلاق، قبلوها أو ردوها، وإن لم يرد طلاقا فليس بشـيء قبلوها أو ردوها؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى. 

2-أن الأصل بقاء عقد الزوجية، ولا يُزال عن هذا الأصل إلا بيقين.
3-ما ورد عن الصحابة كزيد وعلي{ –إن ثبت ذلك عنهما-فهو مذهب لهما، ويحتمل أنهما قالا ذلك بناء على حال المتلفظ بها؛ ولذلك اختلفت أحكامها ولم تتفق.
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· المطلب الأول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق في آخر الشهر، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه.
· تحرير محل النزاع:
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق في آخر الشهر، ونوى جزءً معينا من آخره، فإن زوجته تطلق في الجزء الذي نوى إيقاع الطلاق فيه؛ لأن نيته عيَّنت الجزء الذي تطلق فيه زوجته، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
)؛ ولكنه إذا أطلَق ولم ينوِ جزءً معينا. فهنا اختلف العلماء في الجزء الذي تطلق فيه زوجته على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه(
)، وهو وجه عند الحنابلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والدجيلي(
)،وقدمه ابن حمدان(
)، وعبدالرحمن المقدسي، وصححه (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: تطلق بغروب شمس آخر يوم منه، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

القول الثالث: تطلق بغروب شمس الخامس عشـر منه، فإذا غربت الشمس طلقت مع أول جزء من ليلة السادس عشـر، وهو وجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).
 القول الرابع: تطلق في الحين، ولا ينتظر به أجل الشـرط. وبه قالت المالكية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:أن آخر الشهر آخر يوم منه، وإذا علَّق الطلاق على وقت تعلق بأوله(
).
دليل أصحاب القول الثاني: أنه آخر الشهر؛ فإن ذلك الجزء هو الآخر حقاً (
).
دليل أصحاب القول الثالث: أنه إذا مضـى النصف الأول عُدَّ ما بعده آخراً، وأول جزء من ليلة السادس أول الآخر؛ لأن النصف الأخير كله آخر الشهر (
).
دليل أصحاب القول الرابع: أنه علق الطلاق بأمر لا بد من تحققه، فيقع الطلاق حالا(
).

· الترجيح:
الراجح- والله أعلم- أنها تطلق بغروب شمس آخر يوم منه؛ لما يلي:
1-أنه هو الآخر يقينا.
2-أنه لا يفهم عند الإطلاق غيره.
3-أننا شككننا في وقوع الطلاق قبله والأصل عدم الوقوع. 
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· المطلب الثاني: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق في آخر أول الشهر.
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق في آخر أول الشهر، ونوى جزءً معينا من آخر أوله، فإن زوجته تطلق في الجزء الذي نوى إيقاع الطلاق فيه؛ لأن نيته عيَّنت الجزء الذي تطلق فيه زوجته، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
)؛ ولكنه إذا أطلَق ولم ينوِ جزءً معينا، فمتى الوقت التي تطلق فيه زوجته؟ اختلف العلماء في ذلك.

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها تطلق بغروب شمس أول يوم منه(
)، وهو قول أكثر العلماء(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)،وقدمه أبو الخطاب(
)، وابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: تطلق بطلوع فجر أول يوم منه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقول عند الشافعية(
).

القول الثالث: تطلق بغروب شمس الخامس عشـر منه، وهو وجه عند الشافعية(
)، وقول لبعض الحنابلة(
).
القول الرابع: تطلق في الحين، ولا ينتظر به أجل الشـرط. وبه قالت المالكية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن أوله اليوم الأول وآخره غروب شمسه، فتطلق بغروب شمسه(
) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن هذا أقرب زمان يضاف فيه الآخر إلى الأول(
).

دليل أصحاب القول الثالث: أن أول الشهر نصفه الأول، وآخره غروب الشمس في الخامس عشر منه، فتطلق فيه(
).
دليل أصحاب القول الرابع: أنه علق الطلاق بأمر لا بد من تحققه، فيقع الطلاق حالا(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنها تطلق بغروب شمس أول يوم منه؛ لما يلي:

1-أن أوله اليوم الأول، وآخره غروب الشمس.

2-أنه اليقين فلا تطلق قبله.
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· المطلب الثالث: وقوع الطلاق حكما إذا قال: أنت طالق اليوم، أو أنت طالق في هذا الشهر، أو أنت طالق في هذا الحول، وقال: أردت في آخر هذه الأوقات.
· تحرير محل النزاع:
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر، أو في هذا الحول، طلقت في الحال بالإجماع (
)؛ لأن اليوم والشهر والحول ظرف لإيقاع الطلاق فوجب أن يقع إذن، فإذا قال: أردت آخر الوقت قُبل فيما بينه وبين الله تعالى، وهل يقبل في الحكم-قضاء-؟هنا اختلف الفقهاء. 
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يقبل في الحكم(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
 أنه يقبل في الحكم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 
1-أنه خلاف اللفظ، واللفظ أقوى من النية (
).

2-أنه لو أَطلق لتناول أوله(
).
3- أنه من اليوم فتطلق حالا(
).
دليل أصحاب القول الآخر: أن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه وكذلك وسطه، إذ ليس أوله بأولى في ذلك من وسطه وآخره؛ بل ربما كان آخره أولى؛ لأنه متيقن وما قبله مشكوك فيه (
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنه يقبل منه ذلك في الحكم؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

2-أنه لا تعارض بين نيته ولفظه، فيرجع فيه لنيته.

3-أن آخر الشهر متيقن وقوع الطلاق فيه، وما قبله مشكوك فيه، ولا يزال اليقين بالشك.
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· المطلب الرابع: وقت الطلاق إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم.
· تحرير محل النزاع:
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم؛ فإن طلقها اليوم طلقت، وإن لم يطلقها، فمتى تطلق؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها لا تطلق مطلقا(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، واختاره ابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة: 
القول الثاني: تطلق في آخر جزء من اليوم، وهو قول الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث: أنها تطلق الآن، وينجز الطلاق في الحال، وهو قول المالكية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:

دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن محل الطلاق اليوم ولا يوجد شرط طلاقها إلا بخروجه، فلا يبقى من محل طلاقها ما يقع الطلاق فيه(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-أن خروج اليوم يفوت به طلاقها، فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان(
).
2-أنه كموت أحدهما في اليوم؛ وذلك لأن معنى يمينه: إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه، فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته طلاقها فيه فوقع حينئذ(
).
دليل أصحاب القول الثالث: أن الطلاق لا بد من وقوعه إما الآن، أو آخر اليوم، فلا يصح أن يؤخر لآخر اليوم لما فيه من المتعة، فتعين الحكم بوقوعه حالا(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنها تطلق في الحال إلا إذا نواه في آخر النهار فإنها تطلق في آخره؛ لقوة ما استدل أصحاب هذا القول، وبه يجمع بين القول الثاني والثالث، وأما أنها لا تطلق فغير صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ(
). 
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· المطلب الأول: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق -إن شاء الله-، أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار -إن شاء الله- فدخلت.
اختلف العلماء فيما إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق -إن شاء الله-، أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار -إن شاء الله -فدخلت على أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يقع به الطلاق بمجرد دخولها الدار(
)، وهو مذهب المالكية(
)، وقول لبعض الحنفية(
)، ورواية في مذهب الحنابلة(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وقدمه ابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أنه لا يقع الطلاق مطلقا، وهو مذهب الحنفية(
)، والمشهور من مذهب الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

القول الثالث: التفصيل بحسب قصد الزوج، إن قصد بهذا اللفظ التبرك أو التأكيد وقع هذا الطلاق بمجرد الدخول، وإن قصد التعليق على مشيئة الله لم يقع به طلاق بهذا اللفظ حتى يوقعه؛ فإذا طلقها بعد ذلك وقع حينئذ، وهو قول عند الشافعية(
)، واختيار ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
)(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 

1- قول ابن عمر{: «كنا معشـر أصحاب رسول الله( نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق XE "فهرس الآثار:نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق" (
)، والطلاق»(
).

ووجه الاستدلال: أن الاستثناء، وهو قول: «إن شاء الله»إذا لم يكن جائزا في الطلاق دل هذا على أن لا يعتد به فيقع الطلاق ولا يؤثر هذا الاستثناء(
).

ونُوقش هذا الأثر: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة(
).

2-ما جاء عن ابن عباس {أنه قال: «إذا قال: أنت طالق-إن شاء الله- فهي طالق»(
).

ونوقش هذا الأثر: بأنه ضعيف(
).
 3-أنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأن الاستثناء لا يرفع حكم الطلاق بعد وقوعه، وإنما يمنع من انعقاده منجزا، فيكون معلقا كقوله:أنت طالق- إن شاء فلان-(
).

4-أن تعليق الطلاق على مشيئة الله تعليق على ما سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علَّقه على شيء من المستحيلات(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأنه تعليق على ما لنا سبيل إلى علمه، وذلك أنه إذا أوقع الطلاق بعد هذا اللفظ علمنا وجود الشرط وهو أن الله قد شاءه(
).
5-أن الشخص لو قال: أنا مسلم-إن شاء الله-صح إسلامه في الحال، فكذلك الطلاق المعلق على المشيئة يقع في الحال قياسا عليه(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأن هذا قياس مع وجود الفارق؛ لأن الإسلام والإيمان لا يقبل التعليق على الشـروط فوقع ناجزا، وأما الطلاق فإنه يصح تعليقه على الشروط(
).
  6-أن تعليق الطلاق على مشيئة الله مثل قول الشخص المتلبس بالفعل: أنا أفعل- إن شاء الله- وهذا القول تحقيق وليس تعليقا ولا استثناء(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأنه لا فرق بين المسألتين، فهذا القائل إن أراد بقوله: «إن شاء الله»التحقيق والتعليق والتأكيد وقع وإلا فهو تعليق(
).

7-أن البيع والنكاح لو علَّقه على مشيئة الله لم يعتد بهذا التعليق ووقعا حالا، فكذلك الطلاق(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأن قياس الطلاق على البيع والنكاح قياس مع الفرق؛ لأن البيع والنكاح لا يصح تعليقهما على الشـرط أصلا، وأما الطلاق فيصح تعليقه(
).

8-أن الطلاق إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه استدلال بأصل المسألة المختلف فيها، إذ للمخالف أن يقول: نعم الطلاق إزالة ملك؛ ولكن يصح تعليقه على مشيئة الله.
أدلة أصحاب القول الثاني:
   1-ما روي عن النبي (أنه قال:«إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق-إن شاء الله-فله استثناؤه ولا طلاق عليه»(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأنه حديث ضعيف لا يحتج به(
).

2- قول النبي (: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، لم يحنث»(
).

ووجه الاستدلال: أن الحديث أفاد أن من استثنى في يمينه بقوله:«إن شاء الله»، لم يترتب على يمينه حكم، وهو عام في الطلاق وغيره، ولهذا يكون الطلاق لاغيا(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأن الحديث ليس صريحا في المسألة؛ لأن الطلاق إنشاء وليس يمينا حقيقية وإن سُمِّي يمينا مجازا، وعليه فلا يدخل في هذا الحديث(
). 

3-أنه علقه على مشيئة الله وهي غير معلومة لديه فلم يقع(
).

ونُوقش هذا التعليل: بأن مشيئة الله لهذا الطلاق علمت بمباشرته له(
).

4-أن معنى كلامه: أنت طالق-إن شاء الله- الطلاق بعد هذا، والله تعالى لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك، فلم يقع قبل تكلمه(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن تفسير كلام الزوج بما ذُكر تفسير فيه تحكم، إذ للمخالف أن يفسـره بما يراه كأن يفسـره بأن المراد أنت طالق لمشيئة الله، أو أن مراده التأكيد ونحو ذلك.

لم يصـرح أصحاب القول الثالث بأدلتهم، ويمكن أن يُستدل لهم: بأن هذا اللفظ الصادر من الزوج يحتمل التعليق ويحتمل عدمه ولذا يرجع فيه لنية وقصد الزوج المتلفظ به.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- هو القول بالتفصيل وذلك بحسب قصد الزوج ونيته لأمرين:
1-ضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليها من مناقشة.
2- أن التعويل على قصد ونية الزوج المتكلم بهذا اللفظ فيصل وجامع بين القولين؛ لأن أصحاب القول بوقوعه حالا نفوا هذا التعليق وكأنه لم يتلفظ به، وهذا فيه بعد عن الظاهر، وأصحاب القول بعدم وقوعه مطلقا أثبتوا هذا الاستثناء مع أن المتكلم قد يكون قصد به التبرك أو التأكيد بذكر مشيئة الله.
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· المطلب الثاني: إذا قال الرجل لزوجته: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق.
· تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا قال لزوجته: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق، فحاضت حيضة مستقرة وقع الطلاق في نصفها؛ لأنه تيقن وجود نصف حيضة إلا مالكا فقال بوقوع الطلاق حالا(
)، وقبل التبين هل يحكم بوقوعه ظاهرا بمضـي نصف العادة أو بمضـي أكثر الحيض أو نصفه، أو أنه يلغو بقول: نصف حيضة؟ محل خلاف بين العلماء.
·  اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنه يلغو قوله: «نصف حيضة»، ويتعلق الطلاق بأول الدم، فيصير كقوله: «إن حضت»، فيتعلق طلاقها بأول الدم (
)، وهو قول لبعض الحنابلة (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أنها تطلق إذا مضـى نصف عادتها، وهو قول الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).
 القول الثالث: أنه لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضـي نصف أكثر الحيض(
)،وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقال به بعض الحنفية(
). 
 القول الرابع: أنه يلغو قوله: «نصف»، ويصير كقوله: «إن حضت حيضة» فيتعلق الطلاق بمضـي حيضة كاملة، وهو قول الحنفية(
)، وقول عند الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن الحيضة لا تتنصف؛ لأنها عبارة عن جريان الدم، فعلى هذا يتعلق طلاقها بأول الدم كقوله:«إذا حضت»(
).
     دليل أصحاب القول الثاني: أن الأحكام تعلقت بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
1- أنه علَّقه بالنصف، ولا يعرف إلا بوجود الجميع-وهو أكثره-; لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصـر، وحينئذ تطلق بمضـي نصف الأكثر(
).
2- أنه ما دام حيضها باقياً لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضـي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل نصف الأكثر لا يتيقن به مضـي نصف الحيضة، فلا يقع الطلاق بالشك (
).
دليل أصحاب القول الرابع: أنه اسم لكامل الحيضة وهي لا تتجزأ، فلا تطلق إلا بمضي حيضة كاملة أو بأكثرها(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنها تطلق بمضـي نصف أكثر الحيض؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأما القول بأنها تطلق بمضـي نصف العادة فبعيد؛ لأن العادة قد تطول وقد تقصـر، وأما القول بأنه يلغو بقوله: «نصف» فبعيد أيضا؛ لأنه صرف لظاهر اللفظ، مع إمكان إدراك حد النصف.
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· المطلب الثالث: إذا قال الرجل لزوجته: إن كلمتِ فلانا فأنت طالق. فكلمته سكراناً، أو أصمَّاً بحيث يعلم أنها كلمته، أو مجنوناً يسمع كلامها.
· تحرير محل النزاع:

إذا قال الرجل لزوجته: إن كلمتِ فلانا فأنت طالق. فكلمته سكرانا، أو أصمَّا، وكان كل واحد منهما لا يعلم أنها تكلمه، أو كلمته مجنونا لا يسمع كلامها، فإنها لا تطلق(
)، لكن لو كان السكران أو الأصم يعلم أنها تكلمه، أو المجنون يسمع كلامها فهل يقع الطلاق أم لا؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أن الطلاق لا يقع ولا يحنث الزوج بتكليم زوجته إياهم(
)، وهو قول عند الحنابلة(
)، وبه قال القاضي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أن الطلاق يقع بكلامها معهم، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث: أن الطلاق يقع بكلامها مع المجنون والأصم، ولا يقع بتكليمها السكران، وهو قول عند الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:أن السكران والمجنون لا عقل لهما، والأصم لا سمع له، فلم تحنث بكلامها(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-أن الطلاق معلق على الكلام، وقد وجد(
).

2- أن السكران يُكَلَّم ويحنث، وربما كان تكليمه في حال سكره أضر من تكليمه في صحوه؛ ولأن المجنون يسمع الكلام أيضاً (
).
      وقد يستدل لأصحاب القول الثالث: بأن السكران عذره طارئ، وحينئذ يرتفع الحكم لوجود العذر، فلا يقع الطلاق بتكليمها إياه، أما المجنون والأصم فعذرهما مستمر، وحينئذ يقع الطلاق بتكليمها إياهم.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن الطلاق يقع بتكليمها إياهم؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ وكون السكران والمجنون لا عقل لهما، والأصم لا سمع له، 
فإنه لا يمنع وقوع الطلاق لوجود الكلام، فالحكم مرتبط بالكلام معهم دون غيره.
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· المطلب الرابع: إذا قال الرجل لزوجته: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق، أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق، فقالت: أنا أحبه(
).
إذا قال الرجل لزوجته: إن كنت تحبين أن يعذبك الله في النار فأنت طالق، أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك، فقالت: أنا أحبه، أو أحبه بقلبي، فهل يقع الطلاق أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. 

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها تطلق مطلقا(
)، وهو قول أكثر العلماء(
)، قال به أبو حنيفة وأبو يوسف(
)، وبعض الحنابلة(
)، وجزم به القاضي(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أنها لا تطلق مطلقا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقال به محمد ابن الحسن(
)، واختاره ابن القيم(
).
القول الثالث: أنها لا تطلق في الأولى، وتطلق في الثانية، وهو وجه عند الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-أن المحبة أمر باطن لا يُوقف إلا عليها، فتعلق الحكم بما يدل عليها، وهو الإخبار عنها وإن كانت كاذبة؛ لأن أحكام الشـرع لا تناط بمعان خفية بل بمعان جلية(
).

2- أن في خبرها احتمال الصدق، وقد يبلغ ضيق الصدر بالمرء وسوء الحال درجة يحب فيها الموت، وقد تحملها شدة بغضها للزوج على أن تؤثر العذاب والموت على صحبته، وذلك محسوس، وقد تحملها شدة البغض أو الغيرة على أن تقتل نفسها، وهل في ذلك إلا إيثار العذاب والموت على صحبته!(
).

3- القياس على قوله: أنت طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئت؛ فإنها تطلق، فكذلك هنا(
).

   4- القياس على قوله: إن حضت فأنت طالق، فإن قالت: حضت، طلقت حين رأت الدم؛ لأن الحيض لا يُوقف عليه إلا من قبلها، فيقبل قولها في ذلك(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- أن المحبة في القلب، ولا يوجد من أحد محبة ذلك، وخبرها بحبها له كذب معلوم، فلم يصح دليلا على ما في قلبها(
).

2-استحالته عادة، كقوله: «إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت طالق»، فقالت: «أعتقده»، فإن عاقلا لا يجوزه، فضلا عن اعتقاده(
).

وقد يستدل أصحاب القول الثالث: بأن قولها: «أنا أحبه»، ظاهر في عدم صدقها، وحينئذ لا تطلق، أما إن قالت: «أحبه بقلبي»، فإنها حكمت بما في قلبها، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها فتطلق بقولها.

· الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنها لا تطلق مطلقا؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأما قولهم: أنه لا يطلع عليه إلا من إخبارها فهذا شيء يرجع إلى ما يجوز أن يكون في قلبها من طريق العادة، فأما المستحيل عادة فإنه كالمستحيل في نفسه، ولو أنه قال لها: «إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت طالق»، فقالت: «أعتقده»، لم يقع الطلاق إذ لا عاقل يجوز ذلك فضلا عن أن يعتقده(
).
وكقوله: «أنت طالق إن صعدت السماء»، فغابت ثم ادعت الصعود، فإنه لا يقع؛ لاستحالته طبعا وعادة(
). 

وأما من فرق بين الجملتين: «إن كنت تحبين ذلك». وبين قوله: «إن كنت تحبينه بقلبك» فضعيف؛ لأن المحبة لا تكون إلا بالقلب(
).
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· المطلب الخامس: إذا حلف الزوج لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا حنث في الطلاق، والعتاق، واليمين المكفرة.
إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على عدم فعل شيء، أو يمينه، أو عتق عبده، ففعله ناسيا أو جاهلا، كأن يقول: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسـي ولبسه، أو قال: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، ولبسه جاهلاً أنه الثوب الذي علَّق الطلاق عليه.

وكذلك العتق، لو قال: إن لبستُ هذا الثوب فعبدي حر، فلبسه ناسياً أو جاهلاً .
وكذلك اليمين، كأن يقول: والله لا أكلم فلاناً فكلَّمه ناسياً.
وكذلك لو فعله جاهلاً، فلو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فلبس ثوباً يظنه غيره، فتبين أنه المحلوف عليه فهل يحنث، أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يحنث في الجميع مع النسيان أو الجهل(
)، وهو القول الصحيح عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
)، وعبد الرحمن بن سعدي(
)(
).
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: أنه يحنث في الجميع ولا يؤثر النسيان والجهل. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول للشافعية(
).
القول الثالث: أنه لا يحنث في اليمين، ويحنث في الطلاق والعتاق، ولا يؤثر الجهل والنسيان، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، ومال إليه الأمين الشنقيطي(
)(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-أن الحض والمنع في هذه المسألة بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، وقد رفع الشارع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ الجاهل كما في قوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ(
).
وقوله(:«رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه XE "فهرس الحديث:رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" »(
) فالقول بوقوع الطلاق في هذه المسألة حالة النسيان والخطأ مخالف لهذه النصوص(
). 

2-أن فعل الناسي والمخطئ بمنزلة فعل النائم والمجنون في عدم التكليف والإلزام به، بجامع عدم القصد من الجميع(
).

3-أن الشارع الحكيم قد رفع المؤاخذة في قتل المسلم المعصوم إذا كان قتله عن طريق الخطأ، فلأن لا يؤاخذ بالخطأ في باب الأيمان والتعليق من باب أولى(
).
4-أن الشارع قد عفا عن الآكل والشارب حال صومه إذا كان ناسيا، فكذلك هذه المسألة تُقاس عليها بجامع النسيان(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

1-أن الطلاق عُلِّق بشـرط فيقع بوجود ما علَّق عليه، ولا يلزم القصد كما لو قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق(
).

ويمكن مناقش هذا الدليل: بأنه استدلال بالمذهب؛ لأن للمخالف أن يقول بأنه يلزم القصد في فعل ما علَّق به، ولو كان يرى عدم القصد لم يحصل خلاف.

2-أن الطلاق حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين:

الأول: وجود الفرق بين هذه الأمور وبين الإتلاف؛ لأن إتلاف المال يترتب عليه مطالبة ومشاحة من قبل صاحب المال المتلف، أما هذه الأمور فلا يوجد فيها شيء من ذلك فيما يتعلق بهذه المسألة.

الثاني: أن الإتلاف حصل من غير صاحب المال فاستوى فيه العمد والنسيان أما مسألتنا هذه فالفعل حصل من صاحب الحق فعُذر فيه بالنسيان والخطأ. 

3-أنه فعَل-أي: الجاهل- ما حلف عليه قاصدا لفعله، فأشبه الذاكر(
).

      ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن هناك فرقا بين الجاهل والذاكر، فإن الجاهل رُفعت عنه المؤاخذه بخلاف الذاكر، بل إن الجاهل أشبه بالناسي من الذاكر.
أدلة أصحاب القول الثالث:
1- أن الطلاق والعتاق يترددان بين التعليق بالشـرط؛ -لأن صورتهما صورته- وبين اليمين، لوجود معنى اليمين فيهما وهو الحث أو المنع، فغُلِّب جانب التعليق احتياطا للفروج، ولفكاك الرقاب(
).
    ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الاحتياط هنا لا يصلح؛ لأن فيه حلُّ عقد الزوجية وفك الرقبة بأمر مشكوك فيه، والواجب البقاء عليهما؛ لأنه هو المقطوع به.
2-  أن أصل اليمين في اللغة: الحلف بمعظَّم، والحلف بالطلاق والعتاق - كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو فعبدي حر- ليس كذلك، وإنما هو جزاء أو شرط، والأصل البقاء وعدم النقل، وتسمية ذلك حلفا إنما هو مجاز، لما فيه من الحث أو المنع، والأصل الحقيقة (
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا وإن سلمنا بذلك فإن الله رفع المؤاخذة بالجهل والنسيان: بقوله:  ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ  ﭼ (
)، وهذا يشمل اليمين وغيرها.
3- أن في الطلاق والعتق حقا لله وحقا للآدمي، والحالف يمكن أن يكون متعمدا في نفس الأمر، ويدِّعي النسيان؛ لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس، فلو عذر بادعاء النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين، بخلاف اليمين فإن الحق فيها لله فلا يؤاخذ بالخطأ فيه بالجهل والنسيان(
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا لا نُسلِّم أن فيه تضييع حقوق الآدميين بل بالعكس فإن إمضاء الطلاق، والعتاق، بسبب الجهل والنسيان تضييع لحق الزوج لتطليقه زوجته، وتضييع لحق السيد في إعتاق عبده.

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنه لا يقع الطلاق، ولا العتاق، ولا الحنث، في حالة النسيان والجهل لما يلي:

1-قوة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين.

2-أن هذا القول موافق لما تتسم به الشريعة من سماحة ويسر.

3-أن فيه محافظة على رباط النكاح وعدم إزالته بسبب ضعيف فُعل عن طريق الخطأ والنسيان. 
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· المطلب السادس: إذا حلف الزوج ألا يفعل شيئا ففعل بعضه(
).
· تحرير محل النزاع:

إذا حلف الزوج ألا يفعل شيئا ونوى الجميع، أو دلت قرينة على إرادة الجميع، فإنه لا يحنث على فعل بعضه بإجماع العلماء(
). فإن نوى الجميع أو البعض، عمل بنيته، وكذا إن كانت قرينة(
)، واختلفوا فيما إذا حلف وأطلَق اليمين، ثم فعل بعض الشـيء هل يحنث أم لا؟على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 
أنه يحنث بفعل البعض (
)، وهو قول الحنفية(
)، وقول عند المالكية(
)، ورواية عن أحمد(
)،وقال به الخرقي(
)،والقاضي(
)، وابن عقيل(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه لا يحنث بفعل البعض، وهو المشهور عن مالك(
)، وقول الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة، ورواية عن أحمد (
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: بأنه منع نفسه من فعل المحلوف عليه، فوجب أن يمتنع من كل جزء منه كالنهي، والجامع المنع فيهما (
).
نُوقش هذا الدليل: أن النهي عن الشـيء ليس نهيا عن أجزائه، كالنهي عن خمس ركعات في الظهر، نعم النهي عن الشـيء نهي عن أجزائه، كالنهي عن الحرير، نهي عن الأسود والأبيض منه، فالقياس على النهي غير صحيح(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أن النبي( «كان يخرج رأسه، وهو معتكف إلى عائشة ل لترجِّلَه، وهي حائض XE "فهرس الحديث:كان يخرج رأسه، وهو معتكف إلى عائشة لترجِّلَه، وهي حائض" »(
).
وجه الاستدلال: أن خروج المعتكف بجسده يبطل الاعتكاف، فدل الحديث أن إخراج بعض البدن لا يبطل الاعتكاف، وكذا من حلف على شيء ففعل بعضه لا يحنث(
).
2-أن النبي( قال لأبي بن كعب(
)(:«ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد XE "فهرس الحديث:ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد" »(
)، فلما أخرج رجله من المسجد علَّمه إياها.
وجه الاستدلال: أنه ( ما خرج من المسجد حتى علَّمه السورة، مع أنه أخرج بعض بدنه، فدل على أن البعض لا يأخذ حكم الكل، فكذلك من حلف على شيء ففعل بعضه لا يحنث(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه لا يحنث بفعل البعض حتى يفعله كله؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة دليل أصحاب القول الأول.

2-أنه كما لا يكون الكل بعضا لا يكون البعض كلا.

[image: image33.wmf]
· المطلب الأول: حكم وطئ الزوج لرجعيته عند القائلين بعدم الرجعة بالفعل.
· تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على حصول الرجعة بالقول الدال عليها كأن يقول لمطلقته وهي في العدة: راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى (
)، وذهب جمهورهم إلى جواز الرجعة بالفعل؛ لقول الله تعالى: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ(
)، وهذه زوجة(
).
وذهب إلى تحريم الرجعة بمجرد الفعل الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
). فإن وطئها، فلا حد عليه بالاتفاق؛ لأنها زوجته (
)، واختلفوا فيما إذا وطئها، ولم يراجعها بالقول في لزوم المهر على الزوج على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 
يجب عليه المهر، سواء ارتجعها-بعد وطئه- أو لم يرتجعها(
). وهو مذهب الشافعي(
)، وهو ظاهر كلام الخرقي(
)، وظاهر ما جزم به أبو الخطاب(
)، وحُكي ذلك عن عطاء(
).
· القول الآخر في المسألة:
 أنه لا يلزمه مهر، سواء ارتجعها –بعد وطئه- أو لم يرتجعها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 

1- أنه وطء حرَّمه الطلاق، فأوجب المهر، كوطء البائن (
). 
نُوقش هذا الدليل: بأن هناك فرقا بين وطء الرجعية ووطء البائن، فإن البائن ليست زوجة له، وهذه زوجة يلحقها طلاقه، وقياس الزوجة على الأجنبية في الوطء وأحكامه بعيدة (
).

2- أنها وإن كانت في حكم الزوجات فهي جارية في البينونة، فأشبه وطء زوجته المرتدة في عدتها، ووطء من أسلم عن دينه في عدتها يلزمها مهر المثل بوطئها؛ لأنهما وطئا من هي جارية في فسخ (
).
نُوقش هذا الدليل: بأن هناك فرقا بين وطء الرجعية ووطء الزوج بعد         إسلام أحدهما في العدة، حيث يجب المهر إذا لم يسلم الآخر في العدة؛ لأنه إذا لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت من حين اسلام الأول، وهي فرقة فسخ تبين به من نكاحه، فاشبهت التي أرضعت من ينفسخ نكاحها برضاعه، وفي مسألتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة فافترقا(
).
دليل أصحاب القول الآخر: أنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه، فلم يكن عليه مهر كسائر الزوجات(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- حصول الرجعة بالفعل- فلا ترد هذه المسألة على القول الراجح- وذلك للأدلة التالية:
1-قال الله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﭼ (
).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الأول: أن الرد حقيقة في الفعل، بدليل قولنا: رددت الوديعة XE "فهرس اللغة:الوديعة" (
)، أي قمت بردها فعلياً. 

والثاني: أن الله سمَّاه في الآية بعلاً بعد إيقاع الطلاق الرجعي، والبعل هو الزوج، وهذا دليل على بقاء الزوجية بينهما، وبذلك تجوز الرجعة بالفعل ولا إثم عليه. 

2-قال الله(ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ (
).
فقد سمَّى الرجعة إمساكاً، وذلك استدامة للملك، فدل على أن الملك باق على الإطلاق، وملك النكاح هنا هو ملك حل الاستمتاع، فجاز حصول الرجعة بالفعل.

[image: image34.wmf]
· المطلب الثاني: إذا آل رجل من امرأته ولم يفِ(
) ولم تعفُّه ولم يطلِّق.
· تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء أن الرجل إذا آلى من زوجته فإنه لا يقع عليه الطلاق ولا يُوقف عليه حتى يمضـي عليه أربعة أشهر(
)، فإن جامع قبل مضـي أربعة أشهر كفَّر عن يمينه، ولا يلزمه الطلاق(
)، وإن لم يجامع حتّى انقضت أربعة أشهر، فإن الحاكم لا ينوب عنه في الفيئة XE "فهرس اللغة:الفيئة" ؛ لأن النيابة لا تدخل فيها، وهل ينوب عنه في الطلاق؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
  أنه لا ينوب عنه في الطلاق(
)، وإنما يحبسه الحاكم ويضيِّق عليه حتى يطلِّق، قال بذلك الشافعي في القديم(
)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:

القول الثاني: يطلق عليه الحاكم XE "فهرس الآثار:يطلق عليه الحاكم" ، قال به مالك(
)، والشافعي في الجديد(
)، وهو رواية عن أحمد، وهي المشهورة من المذهب (
).

القول الثالث: أنها تبين منه بطلقة، ولا يتوقف على رفع الأمر إلى القاضي ولا حكمه بتطليقها، وهو قول الحنفية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-قوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أن الله أضاف الطلاق إلى الأزواج، فدَّل على أن الحاكم لا يطلِّق عليهم(
).
2-قوله(: «الطلاق لمن أخذ بالساق».

وجه الاستدلال: أن الزوج هو الذي يأخذ بالساق دون الحاكم(
).

3-أنه-أي: الزوج- أحدُ ما يخرج به من الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء" ، فلم يكن للحاكم فيه مدخل، كالفيئة(
).

 4-أن ما خُيِّر فيه الزوج بين أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه في الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" ، كما لو أسلم وتحته أختان، فعلى هذا يحبس حتى يطلِّق أو يفئ، كما يحبس إذا امتنع من اختيار إحدى الأختين(
).
أُجيب عنه بالفرق بين المسألتين من وجوه:
الأول: الفرق بين طلاق الحاكم والتخيير أن المستحق من الأختين غير معيَّن، بخلاف الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء" (
).
الثاني: أنها خيرة تَشَهٍّ بخلاف الخيرة هنا(
).
الثالث: أنه ليس هو خيرة بين أمرين؛ لأنه يُؤمر بالفيئة ثم بالطلاق(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-أنه حق تدخله النيابة لمعيَّن، فإن امتنع المستحق عليه، قام الحاكم مقامه، كقضاء الدين(
).
2- أنه قول أكابر الصحابة منهم: عثمان(
)، وعائشة(
)، وابن عمر((
)، قالوا: يطلق عليه الحاكم XE "فهرس الآثار:يطلق عليه الحاكم" (
). 

دليل أصحاب القول الثالث: ما نُقل عن علي(
)، وابن مسعود(
) وابن عباس (
)، وزيد بن ثابت(
) ( قالوا: عزيمة الطلاق مضي المدة XE "فهرس الآثار:عزيمة الطلاق مضي المدة" (
) .
نُوقش هذا الدليل: بأن ما ورد من آثار الصحابة( مردود بظاهر قوله تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
)، من وجهين:
1-أنه لو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه(
).
2- قوله: ﭽ ﭵ ﭶ ﭼ يقتضـي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلاما(
). 
· الترجيح:


الراجح-والله أعلم-أن الحاكم يطلِّق عليه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن الزوج هو الذي يطلق فهذا صحيح وهو الأصل، لكن الكلام هنا فيما إذا امتنع الزوج، وأبى الفيئة XE "فهرس اللغة:الفيئة"  فقد تتضـرر الزوجة بذلك، وحينئذ يطلِّق الحاكم عليه.
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· المطلب الثالث: إذا قال الرجل لنسائه: والله لا وطئت كل واحدة منكن، فوطئ واحدة.
إذا قال الرجل لنسائه: والله لا وطئت كل واحدة منكن، فوطئ واحدة، فهل تنحلُّ يمينه، أم يبقى حكم الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء"  في البواقي؟محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا تنحلُّ يمينه، بل يبقى الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء"  في البواقي (
)، وهو قول عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة(
)، وجزم به القاضي(
)، وأبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
 تنحل يمينه بوطء واحدة، وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والصحيح عند الشافعية (
)،  وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
). 
· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1- أنه لو قال ذلك، ثم طلق إحداهن أو ماتت فإنه يبقى الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء"  في بقية نسائه، فكذلك هنا (
).
2-أنه صريح بمنع نفسه من كل واحدة أشبه ما لو حلف على كل واحد يمينا(
).
     أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أنها يمين واحدة حنث فيها فسقط حكمها، كما لو حلف على واحدة(
).
2-أن اليمين الواحدة إذا حنث فيها مرة لم يكن الحنث فيها مرة أخرى، فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين، فلم يبقَ الإيلاء XE "فهرس اللغة:الإيلاء"  كسائر الأيمان التي حنث فيها(
).
· الترجيح:
هذه المسألة مبنية على مسألة سابقة وهي: هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه أو لا؟ 
وقد تبين أن الراجح أنه لا يحنث بفعل البعض(
)، وحينئذ يبقى الإيلاء في البواقي. والله أعلم.
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· المبحث الأول: إذا قال الرجل لزوجته:أنت أمي،أو أنت كأمي، أو أنت مثل أمي ولم يقل عليَّ، أو عندي، أو منِّي، أو معي. 
· تحرير محل النزاع:
إذا قال الرجل لزوجته:أنت كأمي، أو مثل أمي ونوى به الظهار، فإنه يكون ظهاراً باتفاق الأئمة الأربعة(
)؛ لأن النية لما وجدت عيَّنت المراد من اللفظ(
)؛ ولأن هذه الصورة تحتمل غير الظهار احتمالات كثيرة، فإذا عيَّن الظهار وجب المصير إليه(
).

فإن نوى أنها مثل أمه في الكرامة والتقدير، ونحو ذلك فلا يلحقه ظهار(
)؛ لأنه ليس بصريح في الظهار،ولكونه غير اللفظ المستعمل فيه فلا يكون ظهارا بغير نية، كما لو قال: «أنت كبيرة مثل أمي»(
).
ولأنه يحتمل التشبيه في التحريم وغيره، فلا يجوز أن يتعين التحريم بغير نية(
).

أما إذا قال الرجل لزوجته:أنت كأمي، أو مثل أمي، ولم ينوِ شيئا فاختلف العلماء-رحمهم الله- في حكم ذلك على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
      أنه ظهار(
). وبهذا قال المالكية(
)، وهو رواية عن أحمد (
)، وقال به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
أنه ليس بظهار. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد وهو المذهب(
)، ويُحمل عند الحنفية والحنابلة على الكرامة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه وجد منه تشبيه أمرأته بأمه دونما نية تُعَيِّن المراد من طلاق أو ظهار فيحمل على الظهار، أصل ذلك إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأن قوله:«أنت مثل أمي»ظاهر في الكرامة فيتعين حمله عليها عند عدم النية، ولو حُمل على الظهار لكان حملا بدون نية فلا يصح؛ لأنه ليس بصـريح في الظهار(
).

دليل أصحاب القول الآخر: أن اللفظ ليس بالظهار؛ لكونه غير اللفظ المستعمل فيه كما لو قال: «أنت كبيرة مثل أمي»(
).
· الترجيح:

الذي يترجح-والله أعلم- أن من قال لامرأته: «أنت مثل أمي» ولم تكن له نية طلاق أو ظهار فإنه لا يكون ظهارا؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول،ومناقشة دليل أصحاب القول الآخر.      2-أن حمل هذا اللفظ على الظهار من دون نية لا يصح؛لأنه ليس من الألفاظ الصريحة في الظهار. 
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· المبحث الثاني: اشتراط الإيمان في الرقبة في غير كفارة القتل من سائر الكفارات.
الشخص إذا كانت تلزمه كفارة عتق رقبة -في غير كفارة القتل- ككفارة الظهار مثلا، فهل يشترط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنه لا يشترط، فيجزئ اعتاق الرقبة سواء كانت مسلمة أو ذمية، ما لم يكن حربيا(
)، وهو قول الحنفية(
)، ورواية عن أحمد(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والمجد بن تيمية(
)(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
 أنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، وبه قال جمهور العلماء، فهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المشهور عنهم(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 1-قوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الرقبة في الآية مطلقة تتناول كل رقبة سواء كانت مؤمنة، أو غير مؤمنة(
).
ونُوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الإطلاق مقيَّد بالإيمان، كما في أدلة الجمهور التي سيأتي ذكرها.
2-ما جاء عن خولة بنت مالك(
)ل قالت: (ظاهرمنى زوجى أوس بن الصامت(
) , فجئت رسول الله( أشكو إليه ورسول الله( يجادلنى فيه, ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك», فما برحت حتى نزل القرآن: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣﭼ(
), فقال: «يعتق رقبة», قالت: لايجد, قال: «فيصوم شهرين متتابعين», قالت: يارسول الله،إنه شيخ كبيرما به من صيام, قال: «فليطعم ستين مسكينا», قالت: ماعنده من شىءيتصدق به, قالت: فأُتى ساعتئذ بعرَق من تمر, قلت: يارسول الله، فإني أعينه بعرَق آخر, قال: «قد أحسنت, اذهبي, فأطعمىهاعنه ستين مسكينا , وارجعي إلى ابن عمك», قال: والعرق ستون صاعا)(
).
ونُوقش هذا الدليل: بما نُوقش به الدليل الأول.
3- أن كونه كافرا لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بالإحسان اليه، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﭼ(
)(
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن هذا الإحسان خص منه إعتاق الرقبة. 

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-قوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(
)، وقوله ( في كفارة الظهار: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
)، فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن الحكم واحد، وهو إعتاق رقبة في كفارة، والسبب مختلف، ففي الآية الأولى قتل خطأ، والثانية ظهار، وأكثر الأصوليين على أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأنه لما كان العمل بظاهر المطلق لا يحتاج إلى بيان، فلا ضرورة إلى حمل المطلق على المقيد(
).
ويمكن الإجابة عنه: بعدم التسليم، فظاهر المطلق يحتاج إلى بيان المراد منه.
2- عن معاوية بن الحكم(
)(قال: كان لي جارية فأتيت النبي (فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله(: «أين الله »؟ قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله، فقال رسول الله(: «اعتقها فإنها مؤمنة » (
).
وجه الاستدلال: أن النبي (علَّل جواز اعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة(
).
ونُوقش هذا الاستدلال: بأنه يمكن أن الرسول (عرف بطريق الوحي أن عليه رقبة مؤمنة ولهذا امتحنها بالإيمان(
) .
ويمكن الإجابة عنه: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.
3- قياس كفارة الظهار على الرقبة الواردة في كفارة القتل من حيث اشتراط الايمان بجامع أن الاعتاق إنعام، فتقييده بالإيمان يقتضـي صرف هذا الانعام الى أولياء الله وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان قد يفضي إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة(
).
ونُوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أن هذا قياس منصوص على منصوص وهو باطل؛ لأن من شروط القياس أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه(
). 

ويمكن الإجابة عنه: بحمل المطلق على المقيد كما في الدليل الأول.
الثاني: أن الفرع ليس نظير الأصل؛ لأن قتل النفس أعظم، ولهذا لا يجوز فيه الإطعام تغليظا للواجب وتعظيما للحرمة، فكذا لا يجوز إلحاق غير القتل بالقتل؛ لأن قيد الإيمان بالقتل أغلظ، فناسب القتل دون غيره(
).
الثالث: أن القياس على كفارة القتل لا يصح؛ لعدم الاشتراك في العلة، فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال رقبة في حياة الحرية، فإن الرق يقتضي سلب التصرف على المملوك، فأشبه الموت(
).

أُجيب عنهما: بعدم التسليم، فإن الجامع بينهما: أن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه وجهاده فناسب إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح(
).
 4- أن إعتاق الرقبة غير المسلمة من العيوب المضـرة بالعمل لا تجزئ، فالكفارة من باب أولى؛ لعيب الكفر(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما استدلوا به في مقابل مناقشة أدلة القول XE "فهرس اللغة:الرأي"  الآخر.
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· المبحث الثالث: كفارة العتق في الظهار بالصغير. 
· تحرير محل النزاع:
ذهب جمهور العلماء إلى صحة إعتاق الصبي المميز في الكفارة(
)؛ ولكن اختلفوا في حكم العتق في الظهار بالصغير غير المميز على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يجزئ إعتاق الصبي غير المميز(
). وهو رواية عن أحمد(
)، وجزم به القاضي(
).وبه قال ابن عباس، والشعبي(
)، والحسن(
) (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه لا يشترط أن يكون الطفل مميزا، فيصح إعتاق الطفل غير المميز بشـرط كون أحد أبويه مسلما. وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المشهور عنهم(
).
· أدلة الأقوال في المسألة: 
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-أن الرقبة يشترط فيها الإيمان، والإيمان قول وعمل، فإذا لم تصح الصلاة والصيام من الصبي لم يعتبر متصفا بالإيمان، فلا يجزئ اعتاقه(
).
ونُوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن الصبي محكوم بإيمانه شرعا، لما روى أبو هريرة((
) أن النبي( قال: «ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهَوِّدَانه، أو يُنَصِّـرانه، أو يُمَجِّسَانه»(
)(
).
الثاني: أن العبد لو أسلم فأعتقه سيده عما وجب عليه من الكفارة قبل حضور وقت الصلاة والصوم لأجزأه ذلك؛ لأنه محكوم بإيمانه وإن لم يؤدِ شيئا من الفرائض، إذ الإنسان يعتبر مسلما بمجرد إتيانه بالشهادتين(
).
2-أن العبادات لا تصح من غير المميز، فلم يكن مجزئا في الكفارة قياسا على المجنون(
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، فإن المجنون لم يجزئ إعتاقه؛ لانعدام شرط السلامة من العيوب المضـرة بالعمل ضررا بينا عند أكثر العلماء بخلاف الصبي.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-قوله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ وهذا شامل للرقبة الكبيرة والصغيرة(
).
2-أن الصبي مماثل للكبير في أكثر الأحكام، كالإرث، وضمان المتلفات والصلاة عليه، ووجوب الدية أو القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  على قاتله، فوجب أن يكون مماثلا له في الإجزاء عن الكفارة؛ إلحاقا للكفارة بغالب الأحكام(
).
3-أن عتق الصغير أطول في الحرية مقاماً، فكانت بالعتق أولى أن يفك من أسر الرق من الكبير، فكانت بالعتق في الكفارة أولى(
) . 

4-أن عتق الكفارة مواساة، والصغير أحق بالمواساة من الكبير (
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الرابع: حكم التتابع في الصيام إذا أفطرت المظاهرة لأجل نفاس.
· تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على وجوب التتابع في صيام الشهرين لمن لم يجد رقبة في كفارة الظهار؛ لدلالة الكتاب (
)، واجمعوا على أن الحيض إذا تخلل صوم الشهرين لا يقطع التتابع(
)؛ ولكنهم اختلفوا في النفاس هل يكون قاطعا أم لا؟
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن النفاس إذا تخلل صوم الشهرين يكون قاطعا للتتابع، وعليها أن تستأنف(
)، وهذا مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، ووجه للشافعية(
)، ووجه-أيضا- عند الحنابلة(
)، وهو ظاهر ما جزم به الدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
أن النفاس لا يقطع التتابع، وهذا قول الشافعية في الأصح(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 1-قوله تعالى: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أنه إذا أفطرت المرأة بسبب النفاس لم تصم شهرين متتابعين(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الحيض لا يقطع التتابع بإجماع الفقهاء، فكذلك النفاس بالقياس عليه بجامع كل منهما عذرا شرعيا يمنع الصلاة، والطواف وغيرهما.
2- أن النفاس لا يتكرر كل عام غالبا، ويمكن التحرز منه فيمكن أن تصوم شهرين لا نفاس فيهما(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الفطر بسبب النفاس مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون غير مضمون.
أدلة أصحاب القول الآخر:
1- أن الفطر لا يحصل فيهما بفعل أصحابهما، وإنما ذلك يحكمه الزمان كزمان الليل في حقهما (
).
2-أن النفاس كالحيض، فهو كمنزلته في أحكامه(
).
نُوقش هذا الاستدلال: بأن النفاس لا يصح قياسه على الحيض؛ لأن الأول أندر منه، ويمكن التحرز منه بخلاف الحيض، فهو شهري غالبا(
). 
ويمكن الإجابة عنه: بأن الفطر بسبب النفاس مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون غير مضمون.
· الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الفطر بسب النفاس لا يقطع التتابع؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة أصحاب القو الآخر.

2-أن النفاس لا صنع للمرأة فيه، فهو عذر شرعا.
[image: image40.wmf]
· المبحث الخامس: دفع الإطعام في كفارة الظهار للمكاتب(
).
· تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز دفع الطعام في كفارة الظهار للمملوك؛ لأن كفاية الرقيق واجبة على سيده، فلم يكن محتاجا، ولأن العبد وما ملك لسيده فإذا أُعْطِي الرقيق، فإنه يكون لسيده وقد يكون السيد غنيا، وهي لا تدفع إلى غني(
)، واختلفوا في دفعها للمكاتب على أقوال. 
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يجزيء دفعها للمكاتب(
)، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية 
عن أحمد (
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه يجوز دفعها إليه، وهو مذهب الحنفية (
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1- قوله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ(
)مع قوله تعالى في كفارة الظهار: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل المكاتب صنفا مستقلا من أصناف الزكاة فهو مستقل عن صنف المساكين، فلم يجزيء دفع الكفارة إليه، كما هو الشأن في الأصناف الواردة في آية الزكاة(
).

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن جعل المكاتب صنفا مستقلا عن المساكين لا يلزم منه عدم إجزاء الكفارة، ولهذا أجزأ دفع الزكاة لكل منهما(
).

2- أن كفاية المكاتب متحققة بكسبه إن كان له كسب، أو بإنفاق سيده إن كان عاجزا(
).

3- أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلم يجز دفعها إليه كالقِن(
) (
).

4- أن الكفارات قدرت بقوت يوم لكل مسكين، وصرفت إلى من يحتاج إليها للاقتيات، والمكاتب لا يأخذ لذلك، بل ليدفع من نجومه، فلا يكون في معنى المسكين(
). 
5- أن المكاتب قد يعجز عن إيفاء مال الكتابة، فترجع الكفارة إلى سيده(
). 

دليل أصحاب القول الآخر: أن المكاتب يجوز أخذه من الزكاة لوفاء ما عليه من أنجم الكتابة فأشبه المسكين، بجامع أن كلا منهما يأخذ من الزكاة(
).

ونُوقش من وجوه:

الأول: الفرق بين المكاتب والمسكين، فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهي لا تدفع إلى الرقيق بخلاف المسكين(
).

الثاني: أن المكاتب كفايته متحققة كما تقدم، بخلاف المسكين(
).

الثالث: القياس على الزكاة قياس مع الفارق، فإن الغني يأخذ من الزكاة إذا كان غازيا، أو عاملا، أو مؤلفا قلبه، أو غارما لإصلاح ذات البين، ولا تجوز لهم الكفارة(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- عدم جواز دفع الطعام في كفارة الظهار للمكاتب؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.

2- أنه أحوط لمن وجبت عليه الكفارة.
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· المبحث الأول: حكم العدة إذا طلق رجل زوجته طلقة واحدة فلم تنقض عدتها فراجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها.
· تحرير محل النزاع:
إذا طلَّق الرجل زوجته طلقة واحدة ولم تنقضِ عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضـى من العدة باتفاق المذاهب الأربعة(
)، وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة باتفاق العلماء(
)، وإن طلقها بعد رجعتها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنها تبني على عدتها السابقة(
)، وبه قال الشافعي في القديم(
)، والحنابلة في رواية (
)،واختاره الخرقي(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنها تستأنف العدة، وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الجديد(
)، والحنابلة في المشهور من المذهب(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-قوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ(
).

وجه الاستدلال: أنها لو وجبت الرجعة استئناف العدة لصار ممسكا لها إضرارا بها، وذلك منهي عنه(
).

يمكن مناقشة هذا الاستدلال: أن الزوج إذا قصد الإضرار بها فإنه يعامل بنقيض قصده، وتبني هي على عدتها.
2- أن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عدة، فكذلك الرجعة(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

 1-قوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ(
).

وجه الاستدلال: أن هذه مطلقة في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك، فتستأنف العدة(
).
2- أن الرجعة قد رَفَعت تحريم الطلاق، فارتفع بها حكم الطلاق، فصار الطلاق الثاني هو المختص بالتحريم، فوجب أن يكون مختصا بوجوب العدة بعد التحريم(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنها تستأنف إلا إذا علم منه أنه أراد برجعته التطويل عليها فيعامل بنقيض قصده؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

2-أن القياس على النكاح الجديد الخالي عن الإصابة لا يصح، فإن الرجعية زوجة قد سبق لها الإصابة، فبالرجعة أعادها إلى ذلك النكاح الذي قد حصلت فيه الإصابة(
)، والله أعلم.
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· المبحث الثاني: انتقال المعتدة من الوفاة من بيتها للضرورة حيث شاءت.
· تحرير محل النزاع:
تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه، وهو المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، فإذا بلغها الخبر وهي في غيره وجب عليها الرجوع إليه وهو قول أكثر الفقهاء(
)، فإن دعت ضرورة إلى خروجها منه بأن يحوِّلها مالكه، أو تخشى على نفسها فتنتقل باتفاق أهل العلم(
)، وهل تنتقل حيث شاءت أم يلزمها المسكن الأقرب؟ محل خلاف بين العلماء. 
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أن الحادة إذا انتقلت وجب عليها أن تنتقل إلى أقرب المساكن من مسكنها الأول(
)، وهو مذهب الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والدجيلي(
)، وابن عبدالحق القطيعي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أن الحادة إذا انتقلت فلها أن تسكن حيث شاءت، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه أقرب إلى موضع الوجوب، قياسا على ما إذا وجبت الزكاة ولم يوجد من يستحقها في مكان وجوبها، فإنها تنقل إلى أقرب موضع يجدهم فيه(
).
نُوقش هذا الاستدلال: بأنه اثبات حكم بلا نص، ولا معنى نص، فإن معنى الاعتداد في بيتها لا يوجد في السكنى فيما قرب منه، فإن القصد من نقل الزكاة للأقرب نفع الأقرب، بخلاف نقل المعتدة فإنه لا تُنقل لذلك(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أن الواجب إنما تعلَّق بمحل السكنى، فلمَّا تعذر فما عداه من المساكن سواء لا يتعلق به الحكم(
).

2- أن الواجب سقط لعذر، ولم يرد الشـرع له ببدل فلا يجب، كما لو سقط الحج للعجز عنه وفوات شرط، والمعتكف إذا لم يقدر على الاعتكاف في المسجد(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنها تنتقل حيث شاءت؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة دليل القول الآخر.
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· المبحث الثالث: حكم استبراء الأمة إن وطئها السيد ثم أراد بيعها.
· تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب استبراء الأمة الموطوءة؛ لعدم اختلاط الأنساب(
)، واختلفوا فيما لو وطئها سيدها ثم أراد بيعها هل يجب عليه استبراؤها؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يجب عليه أن يستبرئها، فيحرم عليه بيعها قبل ذلك(
)، وهو رواية عند الحنابلة(
)، وجزم بها الموفق(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، والدجيلي(
)، وأبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يجب على المشتري، وهو قول أبي حنيفة(
)، ومالك(
)، والشافعي(
)، ورواية عند الحنابلة وهي المشهورة من المذهب(
)، ورجحه الشوكاني(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-أن عمر (أنكر على عبد الرحمن بن عوف(
)( حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها فقال: (ما كنت لذلك بخليق XE "فهرس الآثار:ما كنت لذلك بخليق" )(
)(
).

يمكن مناقشة هذا الأثر من وجهين:
الأول: أن ذلك لم يثبت عن عمر( فهو أثر ضعيف.

الثاني: على فرض ثبوته فإن إنكاره عليه يُحمل على الأفضل والأكمل ألا يبعها إلا بعد الاستبراء. 
2-أنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه؛ لاحتمال أن تكون أم ولد، وحينئذ يجب الاستبراء لإزالة الاحتمال(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن البيع صحيح؛ لأن المشتري سيتبرئها قبل وطئها، فإن تبين أنها أم ولد لم ينفذ البيع.
3-أنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضـي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن لزوم الاستبراء يلزم المشتري، وبهذا تبرأ ذمة البائع.

4- أن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح اقتضى أن تكون الأمة يجب استبراؤها قبل عقد البيع(
) . 
ونُوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح القياس من عدة أوجه:
الأول: أن الملك قد يكون بالسبي والإرث والوصية فإن لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأسباب، والفرق بين البيع والتزويج أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل، فوجب أن يتقدمه الاستبراء، ولهذا لا يصح تزويج معتدة، ولا مرتدة، ولا مجوسية، ولا وثنية، ولا محرمة بالرضاع، ولا المصاهرة . والبيع يراد لغير ذلك فصح البيع قبل الاستبراء؛ ولهذا صح في هذه المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري(
) . 
الثاني: أن ملك المطلِّق يزول عن الزوجة إلى غير مالك فأمكن تقديم استبرائها على عقد الثاني، وملك البائع يزول بملك المشتري فلم يمكن تقديم استبرائها على ملك المشتري(
).
الثالث: أن تحريم المنكوحة يمنع من جواز نكاحها، فلذلك قدم استبراؤها عليه، وتحريم الأمة لا يمنع من جواز بيعها، فجاز تقديمه قبل استبرائها(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:
1-ما جاء عن رويفع بن ثابت( (
)أنه قال: إنني لا أقول إلا ما سمعته من رسول الله ( سمعته يقول: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي"  حتى يستبرئها بحيضة»(
)(
).

2-ما رُوي عن أبي سعيد الخدري( (
)أن النبي ( قال في سبي أوطاس: «لا تُوطأ حامل حتى تضع XE "فهرس الحديث:لا توطأ حامل حتى تضع" ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة»(
).
 وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل بعمومه على استبراء المشتراة(
). 

3- أنه ملك جارية محرمة عليه، فلم تحل له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن البائع لا يجب عليه استبراء أمته وإنما يجب على المشتري؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة أصحاب القول الآخر.
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· المطلب الأول: القدر الواجب من اللحم للفقيرة على زوجها الفقير.
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير(
). وذهب جمهورهم إلى أن نفقة الزوجة يعتبر فيها بحال الزوجين جميعا، فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين، وعلى المعسـر لزوجته المعسـرة نفقة المعسـرين (
)، واختلفوا في القدر الواجب من اللحم للفقيرة على زوجها الفقير على عدة أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يقطعها من اللحم أكثر من شهر(
)، وهو قول عند الحنابلة(
).
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه لا يقطعها من اللحم أكثر من أربعين يوما، قال به بعض الحنابلة. وهو ظاهر كلام أحمد(
).
القول الثالث: أنه يرجع في ذلك إلى العرف، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وأكثر الحنابلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)،والدجيلي(
)، ورجحه ابن قدامة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
لم أقف على أدلة أبي ا لمعالي ابن المنجا، ومن وافقه، وأدلة القول الثاني.
أدلة القول الثالث:
1-قوله تعالى: ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﭼ(
).
2- ما رواه جابر بن عبد الله (
){ أن النبي ( قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف XE "فهرس الحديث:ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" »(
).
وجه الاستدلال من هذين الدليلين: أن الله عز وجل رد نفقة الزوج على زوجته إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال ولا يمكن تحديده، ومن ذلك النفقة من اللحم فإن الإنفاق منه راجع إلى العرف(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- رد النفقة من اللحم إلى العرف؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأما تقدير نفقة اللحم بما ذكره أصحاب القول الثاني والثالث فلا دليل عليه، وخلاف العادة والعرف بين الناس. 
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· المطلب الثاني: تقديم الأب على الأم في النفقة إذا فضل ما يكفي لواحد.
· تحرير محل النزاع:
 من لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب وهو قول أكثر العلماء(
)؛ لقول النبي (في حديث جابر(: «إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه XE "فهرس الحديث:إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه" ، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته»(
)؛ ولأن نفقة القريب مواساة ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة(
)، فإن فضل من نفقه الابن شيء وله أب وأم ولا تكفي إلا لأحدهما فأيهما يقدم؟ على عدة أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن النفقة تقسم بينهما بالسوية(
)،وهو قول عند الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة(
)، ورجحه ابن قدامة(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: تقديم الأم على الأب، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والصحيح من مذهب الشافعية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، ورجحه الشوكاني(
).
القول الثالث: تقديم الأب على الأم،وهو قول عند الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:أن النفقة المعتبر فيها القرابة، وهما في القرابة سواء، فتقسم النفقة بينهما(
).

نُوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنهما يشتركان في أصل القرابة؛ ولكن الأم أقرب من الأب بدلالة الشرع على ذلك(
).

الثاني: أن الأب قادر على الكسب والإنفاق على نفسه بخلاف الأم(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ما جاء عن أبي هريرة (قال: جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» (
).

وجه الاستدلال: أن الأم قدمت في البر على الأب، وإن من البر تقديمها في النفقة على الأب(
).
2- أنها تساوي الأب في الولادة وتنفرد بالحمل، والوضع، والرضاع، والتربية(
).

3- أنها لا تقدر على الكسب، فهي أحق بالنفقة من الأب، فإنه قادر على الكسب والنفقة على نفسه(
). 

أدلة أصحاب القول الثالث:

1-أن الأب قد فُضِّل بانفراده بالولاية على ولده، واستحقاق الأخذ من ماله، وإضافة النبي (الولد وماله إليه كما في حديث جابر بن عبد الله(: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا , وإن أبي يريد أن يجتاح مالى , فقال: « أنت ومالك لأبيك XE "فهرس الحديث:أنت ومالك لأبيك" »(
)، فيقدم في النفقة على الأم(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن كونه وليا على ابنه، وبكون النبي( أضاف ولده وماله إليه، لا يلزم أن يقدم في النفقة على الأب؛ لأن الأم حقها أعظم وآكد.

2-أنهما لو كانا موسرين والابن معسـرا قُدِّم الاب في وجوب النفقة عليه فقُدِّم في النفقة له(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنه إنما قُدِّم الأب في وجوب النفقة على ابنه؛ لأنه قادر على الكسب بخلاف الأم(
). 
3-أن الأب يساوي الأم في القرابة؛ ولكنه يفضل عليها وينفرد بالتعصيب، وحينئذ يقدم في النفقة عليها(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن حق الأم أعظم وآكد؛ لدلالة النصوص على ذلك.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-تقديم الأم على الأب إذا فضل من النفقة ما يكفي لواحد؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المطلب الثالث: حكم الفسخ إذا أعسر الزوج بالمهر.
إذا تزوجت المرأة وكانت عالمة بإعسار زوجها، فليس لها الفسخ؛ لأنها رضيت بذلك في وقت لو أسقطته فيه سقط(
)، وكذلك لو كان موسرا ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها-أيضا-(
)،فإن أُعسـر الزوج بالصداق وكانت جاهلة بإعساره، فهل يحق لها أن تطلب فسخ عقد النكاح؟خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 ليس لها الفسخ قبل الدخول وبعده(
).وهو قول جمهور الفقهاء، فهو قول الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة(
)، واختاره المزني(
)، وابن قدامة(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه يحق لها الفسخ قبل الدخول وبعده. قال به بعض الحنابلة(
).وهو ظاهر كلام الشافعي(
)، واختاره ابن القيم(
).

القول الثالث: إن أُعسـر قبل الدخول فلها الفسخ، وان كان بعد الدخول لم تملك الفسخ، وهو قول المالكية(
)،وأكثر أصحاب الشافعي(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1- أن هذا الإعسار غاية ما يكون دين في ذمة الزوج لا يمنع من الطاعة، كما إذا أُعسر في النفقة القديمة، فإن هذا الإعسار لا يمنع من التسليم(
).

2- أن تأخير الصداق ليس فيه ضرر، وحينئذ لا يحق لها الفسخ؛ لعدم الضرر(
).

3-أنه لا نص فيه يدل على وجوب فسخ النكاح(
). 

أدلة أصحاب القول الثاني:
1-أنه أُعسـر بالعوض فكان لها الرجوع في المعوَّض، كما لو أعسـر بثمن المبيع(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح قياسه على الثمن في المبيع لوجهين:
أحدهما: أن الثمن كان مقصود البائع، والعادة تعجيله، والصداق فضلة ونحلة، ليس هو المقصود في النكاح، ولذلك لا يفسد النكاح بفساده، ولا بترك ذكره، والعادة تأخيره(
).

والثاني: أن أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسرا به، وليس الاكثر أن من يتزوج بمهر يكون موسرا به (
).
2-أن الصداق أقوى المقصودين؛ لاستحقاقه بالعقد، فإذا ثبت لها الخيار في أضعفهما- أي: النفقة- كان ثبوته في الأقوى أحق(
) .

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن الصداق ليس بأقوى المقصودين؛ لأنه بمنع النفقة عليها تتضرر الزوجة، بخلاف تأخير الصداق.
أدلة أصحاب القول الثالث:

1-أن بضعها بعد الدخول مستهلك فسقط خيارها، كما يسقط خيار البائع بتلف المبيع في يد المفلس، وهو قبل الدخول غير مستهلك فثبت لها الخيار، كما يثبت للبائع مع بقاء المبيع(
).

نُوقش هذا الدليل: أن الصداق فضلة ونحلة ليس هو المقصود في النكاح، ولذلك لا يفسد النكاح بفساده، ولا بترك ذكره(
).

 2- أنه لما كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها ولم يكن لها الامتناع بعد الدخول، كانت يدها فيه قبل الدخول أقوى فثبت لها الخيار في الإعسار وبعد الدخول أضعف، فسقط خيارها في الإعسار (
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن يدها تكون أقوى إذا كان الصداق مقصودا في النكاح، وليس مقصودا هنا فلا يحق الفسخ لها إذن.
3-أن المهر أكثر اختصاصا بالنكاح من النفقة؛ لأنه عوض البضع ثم ثبت وتقرر أن لها الخيار بالإعسار بالنفقة فبأن يكون الخيار بالإعسار بالمهر أولى وأحرى(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح قياسه على النفقة؛ لان الضـرورة لا تندفع إلا بها بخلاف الصداق فأشبه شيء به النفقة الماضية(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنه لا يحق لها الفسخ قبل النكاح أو بعده؛ لما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المطلب الرابع: حكم الفسخ إذا منع الزوج الموسر النفقة لزوجته، أو بعضها وغيَّب المال، وصبر على الحبس.
تجب النفقة على الزوج لزوجته بإجماع العلماء(
)، فإذا كان الزوج موسرا وامتنع من نفقة أو كسوة زوجته، فإنه يحق للزوجة أن تأخذ من ماله قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف بلا إذنه(
)، فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا , باعه وأنفق منه، فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، فهل لها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله؟ اختلف العلماء في ذلك.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا يحق لها الفسخ(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، وظاهر مذهب الشافعي(
)، واختاره القاضي(
)، ورجحه ابن حزم(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه يحق لها الفسخ. وهو مذهب المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-أن الفسخ في المعسر؛ لعيب الإعسار، ولم يوجد ههنا(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن الإعسار ليس بعيب، وإنما الفسخ لدفع الضـرر وهما فيه سواء(
).

2- أن الموسر في مظنة الأخذ من ماله، وإذا امتنع فربما لا يمتنع في غده، بخلاف المعسر(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن المعسـر كذلك يحتمل أن يعينه الله تعالى وأن يقترض، أو يعطي ما ينفقه فاستويا(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أن عمر ( ( كتب في رجال غابوا عن نسائهم XE "فهرس الآثار:كتب في رجال غابوا عن نسائهم"  فأمرهم بأن ينفقوا أو يُطَلِّقوا)(
).

وجه الاستدلال: أن هذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق(
).
2-أن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى(
).
3-أن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته دفعا للضـرر(
).
4-أنه نوع تعذر يجوز فيه الفسخ، فلم يفترق الحال بين المعسـر والموسر، كأداء ثمن المبيع فانه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسـرا وبين أن يهرب قبل أداء الثمن(
).
5-أن عيب الإعسار إنما جوَّز الفسخ؛ لتعذر الإنفاق، بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليها، أو تبرع له إنسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أنه يجوز لها الفسخ؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المطلب الأول: تقديم الأخت للأب على الأخت للأم، وتقديم الخالة على العمة في الحضانة.
أجمع الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق، أو وفاة، ما لم تتزوج؛ لقوله(«أنت أحق به ما لم تنكحي XE "فهرس الحديث:أنت أحق به ما لم تنكحي" »(
)؛ ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا يشاركها في ذلك إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها(
) .

ثم قدَّم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال، ثم قدَّموا في الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارم، واختلفوا في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة، علماً بأن مستحقي الحضانة إما إناث فقط، وإما ذكور فقط، وإما الفريقان، وذلك في سن معينة، فإذا انتهت تلك السن، كان الرجال أقدر على تربية الطفل من النساء، ومما اختلفوا فيه تقديم الأخت للأب على الأخت للأم وتقديم الخالة على العمة في الحضانة أيهم يقدم؟ على عدة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
تقديم الأخت للأب على الأخت للأم، والخالة على العمة(
)، وهو قول الشافعي في الجديد(
) ورواية عن أحمد(
)، وجزم بها أبو الخطاب(
)،والدجيلي(
)، وابن عبدالحق القطيعي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: تقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، والعمة على الخالة،وهو رواية عن احمد(
)، اختارها الخرقي(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
)، 
وابن القيم(
).
القول الثالث: تقديم الأخت من الأم على الأخت من الأب، والخالة على العمة، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول الشافعي في القديم-تقديم الأخت لأم على الأخت لأب-(
) ورواية عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الأخت لأب تقدم في الحضانة على الأخت لأم بما يلي:
1-أن أصول الشـريعة شاهدة بتقديم أقارب الأب على أقارب الأم في أحكام كثيرة كالميراث، وولاية النكاح، والنفقة، وولاية الموت، وغير ذلك ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدَّم الأخت لأم على الأخت لأب، فقد خرج عن هذا الأصل المنضبط والذي لا تتناقض فروعه(
).

2-أن قرابة الأب في الغالب أشفق على الطفل وأكثر رعاية لمصلحته من قرابة الأم، إذ الطفل ينتسب إليهم، وهم أولى به ينفقون عليه، ويعقلون عنه-يؤدون الدية عنه-ويتوارثون بالتعصيب(
).

3-أن الأم إنما قدمت على الأب في الحضانة؛ لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، وليس الأمر كذلك، وهذا يدل على أن جهة الأب أقوى، وإذا كان كذلك كانت الأخت لأب أحق بالحضانة من الأخت لأم(
).

واستدلوا بتقديم الخالة على العمة بما يلي:

1-أنه لما اختصم علي وجعفر(
){في حضانة ابنة عمهما حمزة (قضـى بها رسول( لخالتها أم جعفر(
)ل وقال: «الخالة بمنزلة الأم XE "فهرس الحديث:الخالة بمنزلة الأم" »(
).

وجه الاستدلال: أن رسول الله( قدَّم الخالة-في الحضانة- على غيرها من النساء وجعلها كالأم(
).

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن رسول الله( إنما قضـى بابنة حمزة لخالتها؛ لأنه لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب يساوي الخالة في درجتها(
).

أُجيب عنه من وجهين:

الأول: أنه كان لها عمة، وهي صفية بنت عبد المطلب(
)-أخت حمزة-ومع ذلك قضى بالحضانة للخالة.

الثاني: أنه لفظ عام، ولو كان تقديمها بسبب عدم وجود العمة لقال مثلا: الأم عند عدم العمة، أو لاستفسـر عن عماتها، وهل لهم المطالبة بالحضانة أو نحو ذلك، وهذا يدل على تقديم الخالة عموما(
).

2- أن الخالة تُدلي بالأم، والعمة تُدلي بالأب، وقد قدمت الأم على الأب في الحضانة فكذلك يقدم من أدلى بها، وهي الخالة على من أدلى بالأب وهي العمة(
). 

ونُوقش هذا الدليل: بأن الأم لم تقدم على الأب لقوة جهة الأمومة بل لكونها أنثى، والأنوثة أولى بالحضانة، وعلى هذا فإذا وجدت عمة وخالة فالمعنى الذي قدمت له الأم موجودة فيها، وتزيد العمة بأنها تدلي بأقوى القرابتين(
).

ويمكن الإجابة عنه: بأن الكلام إنما هو في تقديم الخالة أو العمة، وليس في تقديم جهة الأبوة أو الأمومة، وقد دل دليل السنة على تقديم الخالة فوجب العمل به.
3-أن الخالة أشفق غالبا-بولد أختها من العمة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني: أن الأخت لأب تقدم على الأخت الأم فبما تقدم من أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه، وبالنسبة لتقدم العمة على الخالة؛ فلِما ذكر من تقدَّم جهة الأبوة على جهة الأمومة.

أدلة أصحاب القول الثالث بأن الخالة تقدم على العمة: ما تقدَّم في أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه.
وأما أدلتهم في تقديم الأخت لأم على الأخت لأب فهي كالتالي:
1-أن الخالة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، وقد قدمت الأم على الأب في الحضانة، فكذلك يقدم من أدلى بها، وهي الأخت لأم على من أدلى بالأب وهي الأخت لأب(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الأم إنما قُدِّمت على الأب-في الحضانة-؛ لورود نص صريح بتقديمها، ولا يلزم من تقديمها تقديم من تُدلي به، وهي الأخت لأم.
2- أن تقديم الأخت لأب على الأخت لأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا، فحينئذ تقدم الأخت لأم على الأخت لأب(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن الأخت لأب قدمت على الأخت لأم لأسباب كثيرة ذكرت في أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه.

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- تقديم الأخت للأب على الأخت للأم، والخالة على العمة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، مقابل ضعف تعليلات أصحاب القولين الآخرين، بما ورد عليهما من مناقشات.
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· المطلب الثاني: الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين سفرا قريبا(
) لحاجة ثم يعود.
· تحرير محل النزاع:
الأصل في مكان الحضانة هو بلد الأبوين اللذين يقيمان فيه عادة، فإن افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد، فإن كان السفر مخوفا أو البلد الذي يسافر إليه مخوفا فالمقيم أحق به(
)، وإن لم يكن كذلك، وكان سفر لا تُقصرفيه الصلاة، فأيهما أحق بالحضانة؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أن الأحق بالحضانة الأم سواء كانت المسافرة أم المقيمة(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أن الأحق بالحضانة المقيم منهما، وهذا مذهب الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن السفر القريب XE "فهرس اللغة:السفر القريب"  في حكم الذهاب إلى مكان قريب فلا يمنع أن تذهب به أمه؛ لأنها أحق به(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أنه لا يمكن تأديب المحضون وتعليمه في ذلك، فالمقيم منهما أولى به ليتم تأديبه وتعليمه(
).

2-أنه لاحظ للولد في حمله ورده، والحضانة ينظر فيها للأحظ للمحضون(
).
3-أن في السفر خطرا أو تغريرا بالولد، فيبقى مع المقيم منهما دفعا للضرر(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يُنظر في الأصلح والأنفع للولد، فلو ذهب مع أحدهما،أوبقي مع أحدهما، وكان عليه ضرر في دينه، أودنياه، فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ولايصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هوحماية الطفل عما يضره،والقيام بمصالحه.
قال ابن القيم ~-بعد ذكره للأقوال-: (وهذه أقوال كلها كما ترى لايقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة، أوالنقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ رُوعي، ولاتأثير لإقامة، ولا نُقلة)(
).
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· المطلب الثالث: الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين سفرا بعيدا(
) لحاجة ثم يعود.
إن افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد، فإن كان السفر مخوفا أو البلد الذي يسافر إليه مخوفا فالمقيم أحق به(
)، وإن كان سفر حاجة كحج أو تجارة لا للنقلة، فأيهما أحق بالحضانة؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الأحق بالحضانة الأم سواء كانت المسافرة أو المقيمة(
)، وهذا قول المالكية(
)-وإن كانت لا تأخذه معها إن سافرت-، والحنفية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)،وجزم به أبو الخطاب(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
أن الأحق بالحضانة المقيم منهما، وهذا مذهب الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن الأم أتم شفقة، أشبه ما لو لم يسافر واحد منهما(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أن في المسافرة بالولد إضرارا به(
).
2-أن في المسافرة بالطفل إضرارا به مع الحاجة إليه(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يُنظر للأصلح والأنفع للولد، كما في المسألة المتقدمة. 
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· المطلب الأول: أنواع القتل.
لما كان القتل يختلف باختلاف قصد القاتل، وعدم قصده، ومن حيث ما يوجب الكفارة، وما لا يوجبها، اختلفت أقوال العلماء في أنواعه.

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
ينقسم إلى أربعة أقسام: قتل العمد XE "فهرس اللغة:قتل العمد" (
)، وشبه العمد(
)، والخطأ(
)، وما جرى مجرى الخطأ(
) (
)، وهو قول لبعض الحنابلة (
)، وقال به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: قتل شبه العمد XE "فهرس اللغة:قتل شبه العمد" ، والخطأ، وهو قول المالكية في المعتمد عندهم(
).
القول الثالث: أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وشبه عمد، وقتل الخطأ، وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في المشهور عندهم(
).وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه(
).
القول الرابع: ينقسم إلى خمسة أقسام: قتل العمد XE "فهرس اللغة:قتل العمد" ، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، وقتل السبب(
)، وهو قول الحنفية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
 أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أما قتل الخطأ XE "فهرس اللغة:قتل الخطأ"  وقتل العمد؛ فلأن الله عزوجل ذكرهما في القران، وهو قوله (:
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ(
)،وقوله(: ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﭼ(
).
وأما قتل شبه العمد XE "فهرس اللغة:قتل شبه العمد"  فبما يلي:
1-ما جاء عن أبى هريرة (قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضـى النبي ( أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة XE "فهرس الحديث:أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة" ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها)(
).
وجه الاستدلال: إن هذا القتل ليس بخطأ، ومع ذلك فإن النبي ( قد قضـى بأن دية المرأة على العاقلة، وقتل العمد الديةُ على القاتل نفسه اتفاقاً لا على العاقلة، فكان قسماً ثالثاً؛ لأنه ليس بخطأ ولا عمد(
).

2- ما جاء عن عبدالله بن عمرو{أن النبي (قال: « ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالعصا والسوط XE "فهرس الحديث:ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالعصا والسوط"  مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»(
).

وجه الاستدلال: قوله: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد»ثم قال بعد ذلك: «منها أربعون في بطونها أولادها»وهي الدية المغلظة، والدية المغلَّظة تكون لشبه العمد، وأما الخطأ فديته مخففة (
).

وأما ما جرى مجرى الخطأ؛ فلأن النائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو من يقتل بالسبب كأن يحفر بئراً فيسقط بها إنسان فيموت، ليس بخطأ وإنما يجرى مجرى الخطأ(
).
دليل أصحاب القول الثاني: أن هذا هو الذي ذكره الله ( في القران ولم يذكر غيره، وهو قوله ( ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘﭙﭼ(
)، وقوله(: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﭼ(
).
دليل أصحاب القول الثالث: ما استدل به أبو المعالي ابن المنجا، ومن وافقه، ولم يقولوا بالقسم الرابع؛ لعدم ورود دليل يدل عليه. 
أدلة أصحاب القول الرابع: ما استدل به أبو المعالي ابن المنجا، ومن وافقه، واستدلوا على قتل السبب: بأن القتل بالتسبب هو القتل نتيجة حفر البئر، أو وضع الحجر في غير ملكه وفنائه(
).
· الترجيح:
الراجح –والله أعلم- أن هذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل؛ لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع:

1- العمد .

2- شبه العمد .

3- الخطأ .

خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. فإنهم محجوجون بما ذكرنا في أدلة القول الثالث.
فالأحاديث مصـرحة بهذا النوع من القتل شبه العمد، فهي زائدة عما ثبت في القرآن(
).
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· المطلب الثاني: إن كتَّف إنسان إنسانا وطرحه في أرض مسبعة، أو ذات حيات فقتلته.
هذه المسألة من المسائل التي يتردد الحكم فيها وجوب الضمان على الشخص من عدمه، فإذا كتَّف إنسان إنسانا وألقاه في أرض مسبعة، فأكله سبع أو نهشته حية فمات، هل يضمن المتسبب، وهو الذي كتَّفه، أم لا نوجب الضمان عليه؛ لأنه لم يكن مباشرا للقتل؟ اختلف العلماء في ذلك.

 اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا شيء عليه(
)، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، ورواية في المذهب(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه قتل شبه عمد وتجب فيه الدية، وهو رواية في المذهب(
)، اختارها ابن قدامة(
).
القول الثالث: أنه قتل عمد، وعليه القود XE "فهرس اللغة:القود" ، وهو ظاهر مذهب المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة، وهي المذهب(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-أن الحيات والعقارب من طبعها النفور من الإنسان، وأما السبع فإنه يَثِبُ على الإنسان في المكان الضيق دون الواسع(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يُسَلَّم لهم بذلك، فإن الأسد يأخذ الآدمي المطلق، فكيف يهرب من مكتوف أُلقي إليه ليأكله!(
).
2-أنه سبب غير ملجئ، فصار كمن أمسكه على من يقتله فقتله(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن بينهما فرقا، فإنه في مسألتنا يضمن المتسبب؛ لأنه لا يمكن تضمين المباشر- السبع والحية-، وأما الممسِك هنا فإنه لا يضمن؛ لأنه يمكن تضمين القاتل، وهو المباشر؛ لأنه يعقل.
دليل أصحاب القول الثاني: أنه فعل به فعلا لا يقتل مثله غالبا عمدا، فأفضـى إلى هلاكه، أشبه ما لو ضربه بعصا فمات، فهو شبه عمد(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه غير مسلَّم، فإنه فعل فعلا يقتل به غالبا.
دليل أصحاب القول الثالث: أنه فعل يقتل غالبا(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه قتل عمد؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.

2-أن القاعدة في باب الضمان: إذا لم يمكن لم تضمين المباشر، فإن المتسبب يضمن، وهنا لا يمكن تضمين المباشر؛ لعدم أهليته، فيضمن المتسبب.
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· المطلب الثالث: حكم القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" (
) في الشَّفْر XE "فهرس الأقوال:الشَّفْر" (
).
القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن؛ للنص والإجماع؛ أما النص فقول الله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞﯟﭼ(
).

 وأجمع المسلمون على جريان القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  فيما دون النفس إذا أمكن، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه(
). 
والجراح صنفان: منها ما فيه القصاص، XE "فهرس اللغة:القصاص"  أو الدية، أو العفو، ومنها ما فيه الدية أو العفو، واختلف العلماء في بعضها هل يجري فيه القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  أم لا.

ومن ذلك القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في الشَّفْر XE "فهرس الأقوال:الشَّفْر"  هل يقتص منها أم لا؟
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا قصاص فيها، وفيها الدية(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند الشافعية(
) إلا أن الحنفية قالوا بالدية والمالكية بحكومة عدل -سواء قطعها الجاني سهوا أو عمدا-ووجه عند الحنابلة(
)، واختاره القاضي(
).
· القول الآخر في المسألة:
أنه يجري فيها القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه لا يمكن استفاؤها إلا بقطع غيرها، فلا يصح فيه القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" (
).
 أدلة أصحاب القول الأخر:
1-ظاهر قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞﯟﭼ(
).
2-أن المماثلة موجودة، والقصاص ممكن، فوجب إلحاق الغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن هذا راجع إلى إمكانية القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في الشَّفْر، XE "فهرس الأقوال:الشَّفْر"  فإن أمكن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  فيه بدون حيف وجب القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ، فإن لم يكن إلا بقطع غيرها فلا يقتص منه، ومردُّ ذلك إلى أهل الخبرة.
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· المطلب الأول: إن قتل الصغير والمجنون قاتل أبيهما، أو قطعا قاطع أبيهما قهرا.
من شرط استيفاء القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  أن يكون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون بلا نزاع في الجملة(
).
 والأصل في تأخير القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، أن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  حق وأن استعماله يقتضـي في المستعمل الأهلية، والصبي والمجنون كلاهما غير أهل لاستيفاء الحقوق؛ولكن إذا فُرض أن الصبي أو المجنون وثب على القاتل فقتله أو قطع يد من قطع أحد أبويه،فإن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  لا يجب عليهما باتفاق الفقهاء؛ لأن القصاص عقوبة، وهما ليسا من أهل العقوبة، لأنها لا تجب إلا بالجناية، وفعلهما لا يوصف بالجناية، ولهذا لم تجب عليهما الحدود(
)، وهل يعتبر كلاهما مستوفيًا لحقه أم لا ؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الدية تجب في مال الجاني، وتجب دية الجاني على عاقلتهما(
). وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
أنه يسقط حقهما. وهو وجه عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنهما ليسا من أهل الاستيفاء فتجب لهما دية أبيهما في مال الجاني؛ لأن عمد الصبي والمجنون خطأ، والخطأ تحمله العاقلة كما لو أتلف أجنبيا(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

1-إن كليهما أتلف عين حقه، فسقط الحق بفعلهما(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن فعلهما لا يؤاخذان به، ولا يترتب عليه شيء لفقدان الأهلية. 
2- إن الصبي والمجنون لو كان لهما وديعة عند شخص فأخذاها منه قهرا سقط حقهما.فكذلك هنا(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، فإن الوديعة XE "فهرس اللغة:الوديعة"  لو تلفت من غير تعدٍّ برئ منها المودَع، ولو هلك الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن الدية تجب في مال الجاني، وتجب دية الجاني على عاقلتهما ؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المطلب الثاني: ضمان الجنين إذا ألقته أمه حيا ثم مات على القول بضمان السلطان.
من شروط استيفاء القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فإذا وجب القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدها، وتسقيه اللبن؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﭼ(
). 

وفي قتلها في هذه الحالة إسراف؛ لأنه يُقتل من قَتَل ومن لم يَقْتل، فإن وجد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه، ثم اقتُصَّ منها، وهذا باتفاق العلماء(
).

فإن أُقتص منها وهي حامل فألقته حيا ثم مات، وقلنا يضمنه السلطان، فهل تجب ديته على عاقلة الإمام، أو في بيت المال؟  خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن ديته تجب على عاقلة الإمام(
)، وهو قول المالكية(
)، والأظهر عند الشافعية(
)، 
ورواية عند الحنابلة(
)، وقال به الأوزاعي(
)، وأبو يوسف(
)، ومحمد بن الحسن(
)(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أن ديته تجب في بيت المال عند جمهور الفقهاء، وهم الحنفية(
)، وقول عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد وهي المشهورة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-ما رُوي أن عمر بن الخطاب (أرسل إلى امرأة كان يُدخل عليها، فقيل لها: أجيبي عمر. قالت: ويلها مالها ولعمر. فبينما هي في الطريق ضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ومات، فاستشار عمر ( الصحابة فأشار عليه بعضهم أن ليس لها عليك شيء،  إنما أنت والٍ ومؤدب، فقال: (ماتقول يا علي XE "فهرس الآثار:ماتقول ياعلي" )؟فقال: (إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك؛لأنك أنت أفزعتها وألقت ولدها من سببك. فأمرعلي(أن يقيم عقله على قريش؛فأخذ عقلها من قريش؛ لأنهاخطأ)(
).
وجه الاستدلال: أن عمر (جعل ضمان الجنين على عاقلته وكان هو الخليفة(
).
يمكن مناقشة هذا الأثر: بأنه ضعيف لا تقوم به الحجة.

2-أنه من خطأ الإمام، فكان خطؤه على العاقلة كغيره(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: أن خطأه كان عن اجتهاده في الحكم، والحكم مرتبط بولايته وليس بعاقلته.
أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أنه خطأ يكثر وجوده، فلو وجب ضمانه على عاقلة الإمام أجحف بهم(
).
2-أنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن ديته تجب في بيت المال؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.

2-أن الأصل عدم الضمان على الحاكم؛ لأنه مجتهد في حكمه، ولو كان الضمان واجبا عليه؛ لدلت عليه النصوص.

3-أننا لو جعلنا الضمان على الحاكم فيما يجتهد فيه؛ لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة على الحاكم، والمشقة والحرج لا تقره الشريعة.
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· المطلب الثالث: القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  فيما إذا استوفى بعض الأولياء من الجاني دون إذن البقية.
إذا تعدد أولياء المقتول وكانوا جميعا ًمكلفين، فلا بد من اتفاقهم على استيفاء القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  إن أرادوه؛ لأن الاستيفاء حق مشترك لجميع المستحقين لا يمكن تبعيضه، فلم يكن لبعضهم الاستقلال به، فلا يستوفيه بعضهم دون بعض؛ لأنه يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذن، ولا ولاية له عليه، فأشبه الدين.

فإن بادر أحد المستحقين وقتل الجاني بغير إذن الباقي فلا قصاص عليه عند جمهور الفقهاء؛ لأنه مشارك في استحقاق القتل، فلم يجب عليه قود، كما لو كان مشاركاً في ملك جارية، ووطئها فلا حد عليه(
).
وعلى ذلك إذا لم يقتص من المبادر فلشـريكه، أو شركائه حقهم من الدية، ولكن ممن يأخذها الشريك؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الشـريك يرجع إلى المقتص بما فوق حقه من الدية(
)، وهو قول عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن الشريك يرجع في مال الجاني، وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه. وهو الأظهر عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث: إن المبادر بقتل الجاني يكون قد استوفى القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  للجميع، فليس لشركائه شيء من المال. وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه أتلف حقهما جميعا، فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه، كما لو كانت له وديعة فأتلفها(
).
 نُوقش هذا الدليل: بالفرق بينه وبين الوديعة XE "فهرس اللغة:الوديعة" ، فإن أجنبياً لو أتلفها كان الرجوع عليه،فكذلك شريكه، وههنا بخلافه(
).
دليل أصحاب القول الثاني: أن حقه من القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  سقط بغير اختياره، فوجبت له الدية في مال القاتل،كما لو قتله أجنبي(
).

دليل أصحاب القول الثالث: أن حقهم من القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  قد قام به أحدهم فليس لهم شيء من الدية(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن حق البقية باق ما دام باستطاعتهم رده.

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن الشريك يرجع في مال الجاني، وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المطلب الأول: إذا قطع الجاني بعض لسان المجني عليه أو مارنه(
)، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه(
).
· تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على جريان القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في الذَّكَر، والأذن، والأنف إذا قطع كل واحد من أصله(
)، وذهب الشافعية في الصحيح من المذهب(
) والحنابلة(
) إلى جريان القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في الشفة، واختلفوا في حكم القود XE "فهرس اللغة:القود"  ببعض اللسان.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا قود ببعض اللسان(
)، وهو قول الحنفية(
)،وقول عند الشافعية(
)،وقول عند الحنابلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أن فيه القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ، ويؤخذ بمثله، ويقدر بالأجزاء كالنصف، والثلث، والربع.وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه لا يأمن أن يجاوز القدر المستحق(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأن المماثلة فيه ممكنة، فوجب فيه القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" (
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

1-قوله تعالى: ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﭼ(
).

وجه الاستدلال: أنه لما كان القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  جاريا في العين، والأنف، والأذن، والسن، فإنه يجري أيضا في اللسان بجامع أنها جميعا جزء من أجزاء البدن(
).
   2-أن المماثلة فيه ممكنة، فوجب فيه القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" (
).
    3-أنه أمكن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في جميعه، فأمكن في بعضه، كما في السن، يقدر ذلك في الأجزاء، أو يؤخذ منه بالحساب، فإذا قطع ربع لسانه أخذ من لسان الجاني ربعه، وإن قطع نصفه أخذ نصفه، أو ثلثه أخذ ثلثه، وكذلك سائرها(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يقاد ببعض اللسان؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  فيه ممكن بدون حيف.
[image: image58.wmf]
· المطلب الثاني: إذا عفا الولي عن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  إلى غير مال.
لا خلاف بين الفقهاء أن الدية تسقط بالعفو عنها، فإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية على ما دون النفس من القطع تسقط ديتها؛ لأنها من حقوق العباد التي تسقط بعفو من له حق العفو(
).

فإن جنى على الإنسان فيما دون النفس كالأصبع جناية توجب القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ، فعفا عن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  إلى مال، ثم سرت الجناية إلى نفسه، أو سرت الجناية إلى الكف لم يجب القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في النفس، وله تمام دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس أو دية الكف فيما إذا سرت للكف، وسقط أرش ما جني عليه لعفوه عنه(
)؛ لأن السـراية تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة دافعة للقصاص، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
).

 فإن عفا على غيرمال كخمر وخنزير في جناية دون النفس ثم مات بسرايتها، فماذا يجب له؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا يجب على الجاني شيء(
)، وهو قول المالكية(
)، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن(
)، وبه قال أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيء(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يجب له جميع الدية، وهو قول الحنيفة(
).
القول الثالث: يجب له الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه، فله تمام الدية، وبهذا قال الشافعية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: أنه إنما عفا عن الجناية دون سرايتها.
دليل أصحاب القول الثاني: أن الجناية صارت نفسا، وحقه في النفس لا فيما عفا عنه،وإنما سقط القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  للشبهة(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: أنه ثبت عفوه عن الجناية، وتبقى السارية على الأصل من عدم العفو.
دليل أصحاب القول الثالث: أن المجني عليه إنما عفا عن دية الإصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة؛ لأنه غير معفو عنه(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-بأن له تمام الدية؛ لما يلي:

1-أن هذه الجناية أصبحت جناية على النفس، وهو إنما عفا عن جناية الأصبع فهذه الجناية الجديدة لم يعفُ عنها.

2-أنه اسلم للجاني وأبرأ لذمته.

[image: image59.wmf]
· المطلب الثالث: إذا قتل الجاني العافي عن القطع فيما إذا عفا على مال قبل البرء.
إذا جنى شخص جناية يجب فيها القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  كقطع اليد-مثلا- فعفا المجني عنه عن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  وأخذ نصف الدية ثم عاد الجاني فقتل العافي قبل البرء فماذا يجب له؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن لولي العافي القود XE "فهرس اللغة:القود"  أو تمام الدية(
). وهو ظاهر مذهب الشافعية(
)، وقول القاضي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن لولي العافي القود XE "فهرس اللغة:القود"  أو الدية كاملة فيخير بينهما،  وهو المشهور من المذهب(
)،وقول بعض أصحاب الشافعي(
).
القول الثالث: أنه لا يجب القود XE "فهرس اللغة:القود"  ويجب نصف الدية(
)، وهو قول بعض أصحاب الشافعي(
)، وقول عند الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن القتل إذا تعقَّبَ الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس، ولو سرت وجب فيها الدية، وقد أخذ النصف وبقي النصف(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن هناك فرق بين سراية الجناية وبين القتل، فإن القتل لم يُؤذن له فيه بخلاف السراية، فإن العافي أسقط حقه فيها، وعفا قبل برء الجرح.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-أن القطع منفرد عن القتل فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر، كما لو اندمل(
).
2-أن قتله انفرد عن قطعه، أشبه ما لو كان القاطع غيره(
).
3-أن القتل موجب للقتل، فأوجب الدية كاملة، كما لو لم يتقدمه عفو(
).
4-أن من ملك القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في النفس، ملك العفو عن الدية كلها، كسائر أولياء المقتولين(
).
5-أن السراية عُفي عن سببها، والقتل لم يعفُ عن شئ منه، ولا عن سببه(
).
دليل أصحاب القول الثالث: أن الجناية والقتل كالجناية الواحدة، فإذا سقط القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  في بعضها سقط في جميعها ويجب نصف الدية؛لأنه وجب كمال الدية وقد أخذ نصفها وبقى له النصف(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقِش به دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن ولي العافي مخير بين القود XE "فهرس اللغة:القود"  وبين الدية كاملة؛ لما يلي:

1- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.

2-أنا ترددنا في سقوط الحق عن المجني عليه، والأصل أن حقه قائم ولم يسقط.
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· المطلب الأول: حكم الدية فيما إذا رمى ثلاثةٌ بمنجنيق(
) فقتل الحجر أحدَهم.
· تحرير محل النزاع:

إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا منهم فعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله بإجماع العلماء؛ لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم، والكفارة لا تتبعض، فكملت في حق كل واحد منهم(
)، وأما الدية فاختلف العلماء فيها على عدة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن على صاحبي المقتول الدية كاملة، فيُلغى فعل المقتول في نفسه، وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين نصفين(
).وهو وجه عند الحنابلة(
)، وقال به أبو الخطاب(
)، وقدمه المجد ابن تيمية(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. 
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يُلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية، وما قابل فعل المقتول ساقط لا يضمنه أحد. وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، ومذهب الشافعي(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، واختاره ابن القيم(
).

القول الثالث: أن الدية تجب في بيت المال، فإن تعذر فعلى العاقلة، وهو قول عند الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: القياس على المتصادمين، فلو تصادم شخصان يمشيان فماتا فإن دية كل واحد منهما تجب على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وكذلك هنا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-ما رُوي نحو ذلك عن علي (في مسألة القارصة XE "فهرس الأقوال:القارصة" (
)، والقامصة والواقصة-أي: الموقوصة-وهي التي اندقت عنقها-(
).

 قال الشعبي~: ( وذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت-أي: وثبت-فسقطت العليا فوقصت عنقها–أي: اندقت-فرفع ذلك إلى علي ( فقضـى بالدية أثلاثاً على عواقلهن) (
) 

وجه الاستدلال: أنه ألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها، وهذا شبيهة بمسألتنا(
).
2-ما رُوي أن عشرة مدُّوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات (فقضـى علي (على كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر)(
) XE "فهرس الآثار:كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر" .

 وجه الاستدلال: أن  عليا (أسقط العُشر؛ لأن المقتول أعان على قتل نفسه(
).

3- أن المقتول شارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكيه، كما لو قتلوا واحداً من غيرهم(
).

دليل أصحاب القول الثالث: أن ذلك من مصالح المسلمين فإن تعذر فعلى العاقلة(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أن على عاقلة صاحبيه ثلثا الدية؛ لقوة ما استدل أصحاب هذا القول، وهو معتضد بأفعال الصحابة (، وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي مجرد تعليلات لا تقوم بها حجة.
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· المطلب الثاني: حكم الضمان إذا أمكن إنسان من إنجاء شخص آخر من هلكة فلم يفعل.
· تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على وجوب إعانة الغريق على النجاة من الغرق، فإن كان قادرا ولم يوجد غيره تعيَّن عليه ذلك، وإن كان ثَمَّ غيره كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين، فإن قام به أحد سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا(
)، وإنما اختلفوا في تضمين من أمكنه إنقاذ شخص آخر فلم يفعل.

وصورته: من رأى إنسانا اشتد جوعه وعجز عن الطلب، فامتنع من رآه من إعطائه فضل طعامه حتى مات، أو رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها، مع قدرته على ذلك، اختلف العلماء في تضمين الممتنع.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يضمن الممتنع(
)،وهو قول المالكية(
)،وبعض الشافعية(
)، وهو وجه عند الحنابلة(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
).وقد نص أحمد على الضمان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
لا ضمان على الممتنع، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-ما جاء عن الحسن(
)~ (أن امرأة أتت أهل ماء فاستسقتهم فلم يسقوها XE "فهرس الآثار:أن امرأة أتت أهل ماء فاستسقتهم فلم يسقوها"  حتى ماتت عطشا، فأغرمهم عمر ( ديته)(
). 
وجه الاستدلال: أن تغريم عمر( يدل على أن  كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل فإنه يضمن الدية(
).

2- أنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه فضمنه، كما لو منعه طعامه فهلك بذلك(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح؛ لأنه في الأول منعه من تناول ما تبقى حياته به، فنسب هلاكه إليه، بخلاف هذا، فإنه لا صنع له فيه(
).
دليل أصحاب القول الآخر: أنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعلا مهلكا؛ لكنه يأثم(
).

 نُوقش هذا الدليل: بأن الضرورة أثبتت له حقا، فكأنه منعه طعامه(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أن الممتنع يضمن؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

2- لظاهر القران الذي يدل على وجوب ذلك، كقوله تعالى ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﭼ(
)، فأمر الله بالتعاون على البر، والأمر للوجوب، ومن البر انقاذ الشخص من الهلكة، فيكون الإنقاذ واجبا، والضمان لازم.
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· المطلب الثالث: الدية فيما إذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ.
· تحرير محل النزاع:

إذا جنى الإنسان على نفسه أو طرفه عمدا فلا شيء له إجماعاً(
)، وإن كانت خطأ فقد اختلف العلماء في ذلك.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث(
)، وهو قول الحنابلة في إحدى الروايتين (
)،وقدمه السامري(
)، وقال به الأوزاعي، وإسحاق(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أن من قتل نفسه خطأ لا تجب الدية بقتله، ولا تحمل العاقلة ديته. وهو قول أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)،ورواية عن أحمد، وهي المشهورة من مذهب الحنابلة (
)، وقال به ربيعة(
)، والثوري(
)(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 1-أن رجلا ساق حمارا فضـربه بعصا كانت معه فطارت منها شظية ففقأت عينه، فجعل عمر (ديته على عاقلته، وقال: (هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء XE "فهرس الآثار:هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء" )(
).
وجه الاستدلال: أن عمر ( جعل الدية على عاقلة الرجل حين قتل نفسه خطأ، ولم يُعرف له مخالف في عصره(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن قول النبي( وفعله أولى من قول عمر( وغيره، والنبي( ثبت عنه خلاف ذلك كما سيأتي في أدلة أصحاب القول الآخر.
2-أنه قتل خطأ فكانت ديته على عاقلته، كما لو قتل غيره، والأول أصح في القياس(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن وجوب الدية على العاقلة على خلاف الأصل؛ مواساة للجاني؛ وتخفيفاً عنه، وليس ههنا على الجاني شيء يخفف عنه، ولا يقتضـي النظر أن تكون جنايته على نفسه على غيره، ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحمله العاقلة؛ لأجحف به وجوب الدية؛ لكثرتها(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أن عامر بن الأكوع(
)(بارز مرحبا(
) يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فمات، ولم يقضِ فيه النبي (بدية ولا غيرها(
).
وجه الاستدلال: أن الدية لو كانت واجبة لبينها النبي (، ولنقل ظاهراً، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (
).
2- ما رُوي أن عوف بن مالك الأشجعي(
)(  ضرب مشـركا بالسيف فرجع السيف إليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول الله (من الصلاة عليه، وقالوا: قد أبطل جهاده، فقال رسول الله (« مات مجاهدا شهيدا XE "فهرس الحديث:مات مجاهدا شهيدا" »(
). 

وجه الاستدلال: أن الظاهر يدل على أن هذا جميع حكمه، ولو وجبت الدية لأبانها، لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتها(
).

3-أن جناية العمد أغلظ من جناية الخطأ، فلما أهدر عمده كان خطأه أهدر(
).

4-أنه يواسى بدية الخطأ تخفيفا عنه، وهو لا يلزمه بقتل نفسه ما تتحمله العاقلة تخفيفا عنه، فصار هدرا، وجرى مجرى استهلاكه مال نفسه لا يرجع ببدله على غيره(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أن من قتل نفسه خطأ لا تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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المطلب الرابع: الحُلل XE "فهرس الأقوال:الحُلل" (
)من أصول الدية.
اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية هو الإبل(
) ؛ لكنهم اختلفوا فيما عدا الإبل من الأموال، هل يكون أصلا في الدية أم لا-ومن ذلك الحلل-؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الدية تُقضـى من ستة أصول هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحُلل(
)، وهو قول أحمد في رواية عنه(
)، وقول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
)، ونصـره القاضي(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن الدية تُقضى من الإبل، والذهب والفضة لا من غيرها. وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والقول القديم عند الشافعي(
). 

القول الثالث: أن الدية تُقضى من الإبل دون غيرها من الأموال، إلا أن يتراضيا على غيرها فيجوز، فإن أعوزت، أو وُجدت بثمن أكثر من ثمن المثل، فإنها تجب قيمتها بالغة ما بلغت. وهو قول الشافعي في الجديد(
)،وأحمد في رواية عنه، وهي المشهورة في المذهب(
). وقال به داؤد وأصحابه(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-ما جاء في النصوص أن الدية تقضـى من الأبل، ومنها: ما جاء عن عبدالله بن عمرو{ أن رسول الله( قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط XE "فهرس الحديث:ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط"  والعصا مائة من الإبل»(
).

       وجه الاستدلال: أن النبي ( جعل دية الخطأ وشبه العمد من الإبل، ودلالتها لا تنفي أن يكون مع هذه الأجناس أجناسا أخرى فهي أصول مثلها(
).

2- ما جاء عن عمر بن الخطاب( أنه قال: (على أهل الورق من الدية عشـرة الآف درهم XE "فهرس الآثار:على أهل الورق من الدية عشرة الآف درهم" ، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة)(
).

      وجه الاستدلال: أن عمر (جعل الدية من هذه الأصناف الستة، وقدر كل صنف بمقدار معلوم بمحضر من الصحابة(، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا، مع أن المقادير لا تعرف إلا سماعا، فالظاهر أنه سمع من رسول الله( ذلك(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ما جاء عن ابن عباس {أن رجلا من بني عدي قتل رجلا فجعل النبي( ديته اثني عشر ألفا XE "فهرس الحديث:ديته اثني عشر ألفا" (
).

       وجه الاستدلال: أن الدراهم والدنانير هي أصل في الدية أيضا، ولو لم تكن كذلك لما جعلها النبي( دية لهذا القتيل(
).

2-ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه(
) عن جده(
) قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله XE "فهرس الحديث:كانت قيمة الدية على عهد رسول الله"  ( ثمانمائة دينار، أو ثمانية الآف درهم....)(
).

    وجه الاستدلال: أن الدية كانت قيمتها من الذهب ثمانمائة دينار، أو ثمانية الآف درهم من الفضة، وكان ذلك معمولا به في عهد النبي( فدل ذلك على أن من أصول الدية الذهب والفضة(
).
3-ما جاء عن عمرو بن شعيب قال: قضـى أبو بكر بن الصديق( على أهل القرى حيث كثر المال، وغلت الإبل XE "فهرس الآثار:على أهل القرى حيث كثر المال، وغلت الإبل" ، فأقام مائة من الإبل، ستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار(
).

  وجه الاستدلال: أن الصديق( لو لم تكن الدنانير أصلا في الدية عنده لما أقامها مقام الإبل(
).
4-ما جاء عن عمر بن الخطاب( أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية XE "فهرس الآثار:أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية" ، وعلى أهل الورق عشرة الآف درهم(
).

  وجه الاستدلال: أن عمر( اعتبر الذهب والفضة من أصول الدية وإلا لما كان يفرضها دية على أهلها، كما أن هذا التقدير من عمر( كان بمحضـر من الصحابة(، ولم ينقل أن أحدا منهم أنكر عليه ذلك، فيكون إجماعا(
).
5-ما روي عن علي( أنه قال: ( في النفس في قتل الخطأ XE "فهرس اللغة:قتل الخطأ"  من الورق عشـرة الآف درهم، XE "فهرس الآثار:في النفس في قتل الخطأ من الورق عشـرة الآف درهم،"  ومن الذهب ألف مثقال)(
).

  وجه الاستدلال: أن عليا ( اعتبر الذهب والفضة من الأصول التي فيها الدية(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

1-ما جاء عن عبدالله بن عمرو{ أن رسول الله( قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط XE "فهرس الحديث:ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط"  والعصا مائة من الإبل».

وجه الاستدلال: أن النبي ( جعل دية الخطأ وشبه العمد من الإبل، وذلك ليتحقق التغليظ في شبه العمد، والتخفيف في الخطأ، ولا يتحقق ذلك في غير الإبل(
).
2- أن الدية من الإبل بدل متلف، حقا لآدمي فكان متعينا كعوض الأموال(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنه يجوز دفعها من الحُلل XE "فهرس الأقوال:الحُلل"  ؛ لأنه لم يتضح من أدلة المخالفين التي تم ذكرها عنهم نفي شيء من الأنواع الستة المذكورة بل يلاحظ أن كل فريق أثبت الأصول التي وردت فيما وصله من مرويات عن النبي( وصحابته الكرام، وقد قيل بأن أبا حنيفة قال بما قال به الصاحبان من جريان الدية في الأصول الستة، فقد قال: لو صالح الولي في الدية على أكثر من ألفي شاة، أو على أكثر من مائتي بقرة أو على أكثر من مائتي حلة فلا يجوز الصلح(
).

ويتضح مما سبق أن الأصل في الدية الإبل فإن أعوزت كان على من وجبت عليه الدية أن يقضيها من الذهب أو الفضة أو من البقر أو الغنم أو الحلل.
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· المطلب الأول: تغليظ الدية لأجل الرحم المحرَّم(
).
· تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الثلاثة: الشافعي، ومالك، وأحمد على أصل تغليظ الدية(
)، ثم اختلفوا في أسباب التغليظ، ومن أسباب التغليظ المختلف فيها الرحم المحرَّم، هل تغلظ الدية بسببه أم لا؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الدية تتغلظ إذا كان المقتول ذا رحم محرم(
)، وهو قول الشافعية(
)، ورواية 
عن أحمد(
)، وقال به القاضي(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، وابن عبدالحق القطيعي(
)، وبه قال عمر، وعثمان، وابن عباس (، وابن المسيب(
)، وابن جبير(
)، وعطاء(
)، وطاووس(
)، ومجاهد، والأوزاعي (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
   لا تُغَلَّظ الدية بسببه، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقال به الحسن، والشعبي، والنخعي(
)، وابن المنذر، ورُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز(
)(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- أن هذا قول أصحاب رسول الله(، ومنه ما جاء عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: (من قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم XE "فهرس الآثار:من قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم" ، أو قتل ذا رحم فعليه دية وثلث)(
).

وليس لقول هؤلاء الصحابة (مع انتشاره عنهم؛ لأن فيهم إمامين أبا بكر وعمر{فثبت أنه إجماع لا يجوز خلافه، وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي ((
).
نُوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنه ليس بثابت ما روي عن الصحابة( في هذا، ولو صح فقول عمر (يخالفه، وقوله أولى من قول من خالفه، وهو أصح في الرواية، مع موافقته الكتاب والسنة والقياس كما سيأتي في أدلة أصحاب القول الآخر.
الثاني: أنه يجوز أن يكون التغليظ الذي أجمعوا عليه هو في العمد المحض، أو في عمد الخطأ، فلا يكون فيه دليل على تغليظه بهذا السبب في الخطأ(
).

2- عموم النصوص التي تدل على تعظيم الرحم، كقول الله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أنه إذا كانت الرحم المحرمة مخصوصة بزيادة الحرمة، وعظم المأثم في القتل، جاز أن يختص بتغليظ الدية، كالعمد وعمد الخطأ(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا نُسلِّم أن الرحم المحرمة مخصوصة بزيادة الحرمة وعظم الإثم في القتل؛ ولكن إيجاب الدية المغلظة على القاتل قدر زائد على ذلك، فهو مفتقر إلى نص.

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-قول الله عز وجل ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ﭤ ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن هذه الآية تقتضـي أن الدية واحدة في كل حال، سواء كانت للرحم المحرم أو لغيره(
).
2-أن النبي ( قال: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل XE "فهرس الحديث:في النفس المؤمنة مائة من الإبل" »(
)،و لم يزد على ذلك(
).

3- أن عمر (أخذ من قتادة المدلجي XE "فهرس الآثار:أخذ من قتادة المدلجي" (
)دية ابنه(
)، ولم يزد على مائة. 

4-أن ما وجب بقتل الخطأ لم يتغلظ بالزمان، والمكان كالكفارة(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنها لماَّ لم تتغلظ بالعمد لم تتغلظ بهذه الأسباب، والدية لمَّا تغلظت بالعمد تغلَّظت بهذه الأسباب(
).
يمكن الإجابة عنه: بأن دية قتل العمد إنما تغلظت؛ لأجل القصد في القتل دون غيره.
5-أن قتل الخطأ XE "فهرس اللغة:قتل الخطأ"  أخف من قتل العمد XE "فهرس اللغة:قتل العمد" ، فلمَّا لم يكن للحرم، والرحم، والأشهر الحرم، زيادة تأثير في قتل العمد XE "فهرس اللغة:قتل العمد" ، فأولى أن لا يكون لها زيادة تأثير في قتل الخطأ XE "فهرس اللغة:قتل الخطأ" (
).

نُوقش هذا الدليل: بأن قياسهم على العمد فالمعنى فيه أنه قد استوفى غاية التغليظ فلم يبق للتغليظ تأثير، والخطأ بخلافه(
).
يمكن الإجابة عنه: بأن دية الخطأ تبقى على التخفيف حتى يثبت دليل قاطع على التغليظ، ولا دليل هنا، بخلاف التغليظ في العمد فإن النص قد جاء بها.
6-أن لشرف النسب حرمة كما للرحم حرمة، ثم لم يتغلظ الدية بشـرف النسب كذلك لا تتغلظ بحرمة الرحم(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن الدية لا تتغلظ بسبب الرحم المحرمة إذا كان القتل خطأ؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.

2-أن إيجاب الدية المغلظة لا دليل عليه، فهو باق على أصل دية قتل الخطأ XE "فهرس اللغة:قتل الخطأ" .

· المطلب الثاني: إذا لم تنقص الجناية العضو شيئا بحال، أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة أو إصبع زائدة ونحوه.
· تحرير محل النزاع:
إذا جنى شخص على آخر وحصل بالجناية اتلاف عضو فإن الجاني يضمن باتفاق أهل العلم(
)، فإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع، مثل قطع إصبع زائدة، أو قلع سن زائدة، أو لحية امرأة، فاندمل الموضع من غير نقص، أو زاده جمالا وقيمة، ففي ضمانه خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 يجب ضمانه(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، ووجه -أيضا- عند الحنابلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
لا يجب فيه الضمان، وهو وجه عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-ما جاء عن زيد بن ثابت (أنه قال: (في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع XE "فهرس الآثار:في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع" )(
)(
).
 2-أنه جزء من مضمون، فوجب ضمانه كغيره(
).

دليل أصحاب القول الآخر: أن الحكومة XE "فهرس اللغة: الحكومة" (
) لأجل جبر النقص، ولا نقص هاهنا، فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر، وإن زادته الجناية حسنا، فالجاني محسن بجنايته، فلم يضمن، كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا(
)(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة، فوجب ضمانه(
).
· الترجيح:

الراجح –والله أعلم- أنه يجب ضمانه؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
2-أن في ذلك إبراء لذمة الجاني.
[image: image65.wmf]
· المطلب الثالث: شرط القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة" (
) أن تكون الدعوى على واحد.
· تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة على مشـروعية القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة" ، واختلفوا فيما تستحقه القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة" (
)، فإذا كانت دعوى القتل فلا تخلو:

إما أن تكون على غير معين؛ كأهل مدينة أو محلَّة، أو واحد غير معين، أو جماعة غير معينين من أهل المدينة، ونحو ذلك، فهنا لا تسمع الدعوى وهو مذهب جمهور العلماء(
).

أما إذا كانت دعوى القتل على واحد أو على جماعة معينين فهل تصح أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
إن كانت الدعوى بقتل عمد، لم تصح إلا على واحد، وإن كانت بغيره، صحت على الجماعة، فتجب الدية على عاقلة المحلوف عليه، مخففة في الخطأ، ومغلظة في شبه العمد(
). وهو قول الحنفية(
)، وقول مالك في المشهور عنه(
)، والشافعي في الجديد(
)، ورواية عن أحمد(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يشترط لصحة الدعوى أن تكون على واحد، سواء كانت بقتل عمد أو غيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
). وقول الشافعي في القديم(
)، وبه قال الزهري(
). 

القول الثالث: تصح الدعوى على الواحد وعلى الجماعة المعينين، سواء كانت بقتل عمد أو غيره، فتُقتل الجماعة إذا تمت القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة" (
).وهو قول بعض أصحاب الشافعي(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنها لا تصح الدعوى في العمد إلا على واحد فلما يلي:
1-قوله (: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بِرُمَّتِهِ(
) XE "فهرس الحديث:يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بِرُمَّتِهِ" » (
).

2-ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي (قتل رجلا في القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  من بني نصر بن مالك XE "فهرس الحديث:قتل رجلا في القسامة من بني مالك" » (
) . 
وجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن النبي (لم يجعل لهم استحقاق القود XE "فهرس اللغة:القود"  بالقسامة إلا على واحد، فدل على أن القود XE "فهرس اللغة:القود" (
)لا يستحق بالقسامة على أكثر من واحد(
).
3-أن في اقتصاره على واحد حقنا للدماء(
).

4-أنها بينة ضعيفة خولف في قتل الواحد فيقتصـر عليه، ويبقى على الأصل فيما عداه. وبيان مخالفة الأصل بها أنها ثبتت باللوث(
) شبهة مغلبة على الظن صدق المدعي(
).

وأما استحقاق الدية في غير العمد فاستدلوا على ذلك بدليلين:
1-قوله (: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» وهذا محمول على أنه يسلم برمته لتؤخذ منه الدية(
). 

2-قوله(: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» أي: بدل دم صاحبكم وهو الدية؛ لأن صاحبكم في الحقيقة هو الأنصاري دون اليهودي(
). 
نُوقش هذان الدليلان: بأن المراد بالدم الدية غير مسلَّم؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمه، لأن الدية قد تؤخذ في العمد، فيكون استحقاقا للدم بعيد متكلف خلاف الظاهر المتبادر، وهو آية الحقيقة، وقد تأيد بأنه ( قتل بالقسامة رجلا من بني نصر، وفعله الخلفاء(
).
أستدل أصحاب القول الثاني: بما استدل به أبو المعالي ابن المنجا، ومن وافقه، ولم يقولوا بصحة القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  في قتل شبه العمد XE "فهرس اللغة:قتل شبه العمد" ؛ لعدم النص الذي يدل عليه(
).
 أدلة أصحاب القول الثالث:

1-أن القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  موجبة للقود فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن هناك فرق بين القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  والبينة فإن البينة قوية بالعدد، وعدالة الشهود، وانتفاء التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  في حقهم، لأنهم لا يثبتون لأنفسهم حقا، ولا عداوة بينهم وبين المشهود عليه(
).

2-أنها حجة يُقتل بها الواحد، فقتل بها الجماعة، كالشاهدين(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقش به الدليل الأول، فإن هناك فرق بين الشاهدة والقسامة، من حيث العدد، وانتفاء التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة" ، وغيرهما.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  من شرطها أن تكون على واحد؛ لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المطلب الأول: حكم إقامة الحد من السيد على عبده إذا ثبت الحد بعلمه.
· تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد الزنا، أو لآدمي كحد القذف(
)، واختلفوا هل يقيم السيد الحد على عبده؟ على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا يقيم الحد إلا الإمام أو من يأذن له، ولا يحد السيد عبده في شيء من الأشياء(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
)، 
واختاره القاضي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.


· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن للسيد إقامة جميع الحدود على عبده من القتل فما دونه، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
)، ورواية عن أحمد (
)، وهي المشهورة من مذهب الحنابلة(
)، ورجحه ابن حزم الظاهري(
)(
).

القول الثالث: أن للسيد إقامة الحد على عبده إلا حد القطع في السـرقة والقتل في الردة فيقيمه الحاكم، قال به جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب المالكية(
)، وقول الظاهرية(
)(
).

 وروي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود(
)، وابن عمر، وفاطمة(
) ابنة النبي (وعلقمة(
)، والأسود(
)، والزهري، والثوري، وأبي ثور(
)، وابن المنذر(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- ما جاء عن ابن عمر( أنه قال: (الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة، إلى السلطان XE "فهرس الآثار:الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة، إلى السلطان" )(
)(
).
قال الطحاوي(
): لا نعلم له مخالفا من الصحابة(
).

2- ما جاء عن الحسن البصـري: (أنه ضمن هؤلاء أربعا: الجمعة، والصدقة، والحدود، والحكم)(
) (
).
نُوقش هذان الدليلان بما يلي:

الأول: أنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس في شيء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم، وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان، وهكذا نقول، لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم بدليل إن وجد(
).

الثاني: أنه لو كان فيما ذكروه لما كانت فيه حجة، لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله ((
).

الثالث: بأنه خالفه اثنا عشر صحابيا((
).

3-أن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد، كالصبي(
).

4-أن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شروط، من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين، أو في مجلس واحد، وذكر حقيقة الزنا، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه، كحد الأحرار(
). 

5- أن الحد حق الله تعالى فلا يجوز للمولى أن يستوفيه؛ لأنه أجنبي في حقه فلا يجوز للأجنبي أن يتصـرف في حق غيره. إذ المقصود من شرعه إخلاء العالم عن الفساد، ولهذا لا يسقط بإسقاط العباد فتكون الولاية مستفادة بالنيابة من الله تعالى، والإمام هو المتعين لها في استيفاء حقوق الله تعالى، فأما المولى فولايته بالملك لا يصلح أن يكون نائبا لله تعالى. ولذا فإن المرأة لا تصلح لذلك، وإن كانت مالكة وكذا الذمي والمكاتب بخلاف التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير" ؛ لأنه حق العبد وهو المالك والمقصود منه(
).

6- أن في التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  ضرورة ليست في الحد؛ لأن أسباب التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  مما يكثر وجودها، فيحتاج المولى إلى أن يعزر مملوكه في كل يوم وفي كل ساعة، وفي الرفع إلى الإمام في كل حين وزمان حرج عظيم على الموالي؛ ففوضت إقامة الحد إلى الموالي شرعا، أو صار المولى مأذونا في ذلك من جهة الإمام دلالة، وصار نائبا عن الإمام فيه، ولا حرج في الحد؛ لأنه لا يكثر وجوده؛ لانعدام كثرة أسباب وجوبه(
).
يمكن مناقشة هذا الأدلة: بأنها مجرد تعليلات ورد النص بخلافها.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ما جاء عن علي( قال: قال رسول الله (: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم XE "فهرس الحديث:أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" ». رواه أبو داود(
).
وجه الاستدلال: أن النبي( أمر بإقامة السيد الحد على عبيده ولم يفرق بين حد وآخر(
).
نُوقش هذا الدليل بما يلي:

الأول: أنه إنما جاء في سياق الجلد في الزنا، فإن أول الحديث عن علي( قال: «أُخبر النبي (بأمة لهم فجرت، فأرسلني إليها، فقال: «اجلدها الحد». قال: فانطلقت، فوجدتها لم تجف من دمها، فرجعت إليه، فقال: «أَفَرَغْت»؟ فقلت: وجدتها لم تجف من دمها. قال: «إذا جفَّت من دمها، فاجلدها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه(
).

الثاني: يحتمل الإقامة بطريق التسبب بالسعي لرفع ذلك إلى الإمام بطريق الحسبة، وتخصيص المولى للترغيب لهم في الإقامة؛ لاحتمال الميل والتقصير في ذلك(
).
الثالث: يحتمل أن يكون ذلك خطابا للأئمة في حق عبيدهم، والتخصيص للترغيب في إقامة الحد؛ فإن الأئمة والسلاطين لا يباشرون الإقامة بأنفسهم عادة بل يفوضونها إلى الحكام والمحتسبين، وقد يجيء منهم في ذلك تقصير(
).

2-ما جاء عن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله (يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد XE "فهرس الحديث:إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد" ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه،وهذا لفظ مسلم(
)(
).

نُوقش هذا الدليل بما يلي:

الأول: أن هذا الحديث إنما جاء في الزنا خاصة، وإنما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد(
).
الثاني: يحتمل أن يكون خطابا لقوم معلومين، علم [image: image67.png]SN |



منهم من طريق الوحي أنهم يقيمون الحدود من غير تقصير مثل الأمير والسلطان(
).

الثالث: يحتمل أن يكون المراد من الحد المذكور في الحديث التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير" ؛ لوجود معنى الحد فيه - وهو المنع - فلا يصح الاحتجاج بهما مع الاحتمال(
).
3-ما جاء عن الصحابة والتابعين أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم(
)، ومن ذلك ما يلي:
1- ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(
)~أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة XE "فهرس الآثار:أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة"  من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت(
).

ب-ما روي عن أبي الزناد(
) عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: (لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود XE "فهرس الآثار:لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود"  دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته)(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن حد الزنا هنا المراد به الجلد لا غير؛ لوروده في السُنَّة.
 ج- ما جاء عن نافع أن ابن عمر(( قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنا XE "فهرس الآثار:قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنا" ) من غير أن يرفعهما إلى الوالي (
).
نُوقش هذا الدليل: بأن ما روي عن ابن عمر(، ليس بثابت عنه(
).
د-ما جاء عن أبي بكر( أنه قطع يد عبد له سرق XE "فهرس الآثار:أنه قطع يد عبد له سرق"  (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه يحتمل أن يكون قطْعه ليد غلامه لما كان خليفة للمسلمين، وقطع الحاكم ليد السرق اتفق العلماء على جوازه.
هـ-ما جاء أن حفصة ل قتلت جارية لها سحرتها XE "فهرس الآثار:قتلت جارية لها سحرتها"  (
).

نُوقش هذا الدليل: بأن ما ورد من فعلها قد أنكره عثمان عليها، وشق عليه، وقوله أولى من قولها(
).

4-أن من ملك إقامة حد الزنا ملك إقامة حد السرقة، كالحاكم(
).
يمكن مناقشة هذا التعليل: بأن هناك فرق بين الحدين؛ لما سيأتي من أدلة أصحاب القول الثالث.

أدلة أصحاب القول الثالث:

1-أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام؛ لأنه حق لله تعالى، فيفوض إلى نائبه، كما في حق الأحرار، وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة، لأنه تأديب، والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب، وهذا من جنسه، وإنما افترقا في أن هذا مقدر، والتأديب غير مقدر، وهذا لا أثر له في منع السيد منه، بخلاف القطع والقتل، فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح، ولا يملك السيد هذا من عبده، ولا شيئا من جنسه(
).

 2-أن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثِّل بعبده، فيُخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعي عليه السـرقة لئلا يعتق فيُمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة(
).

3-أن النبي(إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره(
).

4-أن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام له فينقص قيمته وذلك منتف في القتل في الردة والقطع في السرقة(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن للسيد إقامة الحد على عبده إلا حد القطع في السـرقة والقتل في الردة فيقيمه الحاكم؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.

2- الأصل أن الحاكم من يقيم الحدود دون غيره، واستثنى النص إقامة الحر الحد على عبده إلا حد السرقة والقتل في الردة؛ فإنه باقٍ على الأصل.

3-أن مما يستأنس بهذا القول أنه قول جماهير العلماء، وسواد الأمة الأعظم، واجتماعهم على هذا القول أولى بالحق من غيرهم.
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· المطلب الثاني: حكم تغريب المرأة في حد الزنا دون محرمها.
· تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله تعالى:
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ(
) (
). 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التغريب للرجل جزء من حد الزنا(
)، واختلفوا هل تغرب المرأة أم لا؟ على أقوال. 
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها لا تغرب إلا مع ذي محرم فإن أبى استؤجرت امرأة ثقة(
)، وهو الصحيح 
من مذهب الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
)،وجزم به أبو الخطاب(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.


· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن المرأة تُغَرَّب كما يُغَرَّب الرجل فيبعدان عن بلد الجريمة إلى مسافة القصـر، وهو وجه عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقال به الظاهرية(
) والطبري(
).

 وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي(، وإليه ذهب عطاء وطاووس، والثوري، وابن أبي ليلى، وإسحاق-رحمهم الله-(
).

القول الثالث: أن المرأة البكر لا تُغَرَّب، وهو قول المالكية(
)، ورجحه ابن قدامة(
)، وهو مروي عن علي ((
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-قوله(«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة"  إلا مع ذي محرم عليها». أخرجه مسلم، واللفظ له(
).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من خروج محرمها معها، فإن أبى استؤجرت امرأة معها(
). 

نُوقش هذا الدليل من وجهين:

أحدهما: أن المحرم شرط في مباح السفر دون واجبه، والتغريب هنا واجب فلا يشترط وجود المحرم(
).

والثاني: أنها إذا غربت مع ذي محرم أوجبتم التغريب على من ليس بزان(
).

 2-أن الغرض من التغريب تأديبها بأدب الله تعالى، وإذا خرجت وحدها، تهتكت، وكشفت جلباب الحياء عن وجهها، فيخرج معها محرمها لصيانتها(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ما رواه عبادة بن الصامت(
)(، وفيه «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام XE "فهرس الحديث:البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" »(
).

 وجه الاستدلال: أن هذا النص في التغريب لم يفرق بين الرجل والمرأة(
).
2-ما جاء عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني(
){أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى النبي (قال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله؟ فقال الخصم- وهو أفقه منه-: نعم، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم. فقال له النبي (: «قل» قال: إن ابني كان عَسِيفا XE "فهرس الأقوال:عَسِيفا" (
) على هذا، فزنى بامرأته. وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله (: «والذي نفسـي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله XE "فهرس الحديث:والذي نفسـي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله" ، أما الوليدة والغنم فرَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أُنيس، فاعترفت، فأمر النبي ( بها فرُجمت»(
) .

وجه الاستدلال: أن النبي( أمر بتغريب الرجل، والرجال والنساء في الأحكام سواء إلا ما خص الدليل أحدهما، ولا مخصص هنا(
).

نُوقش هذان الدليلان بما يلي:

الأول: أن الخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل، بدليل قوله(«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة"  إلا مع ذي محرم عليها». أخرجه مسلم، واللفظ له (
).

الثاني: أن المرأة إن غُرِّبت مع محرم غرب من ليس بزان، أو مع غير ذي محرم خولف قوله (: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»(
).
 3- أن إجماع الصحابة على ذلك:

أ-رُوي أن أبا بكر ( جلد وغرَّب إلى فَدَك(
) XE "فهرس الآثار:جلد وغرب إلى فدك" (
).

ب-أن عمر( غرَّب إلى البصرة XE "فهرس الآثار:غرب إلى البصرة" (
).

ج-وجلد علي( وغرَّب من الكوفة إلى البصـرة XE "فهرس الآثار:وغرب من الكوفة إلى البصـرة" (
)، وليس لهم في الصحابة مخالف(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن فعل الصحابة ( خاص بتغريب الرجل دون المرأة والعام يجوز تخصيصه؛ لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه، فإنه دل بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه، وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك، وفوات حكمته؛ لأن الحد وجب زجرا عن الزنا، وفي تغريبها إغراء به، وتمكين منه، مع أنه قد يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد، في قول الأكثرين، فتخصيصه هاهنا أولى(
).

4- أن هذه سَفْرة واجبة، فكانت كسفرة الهجرة إذا أسلمت حربية، وخافت أن تفتتن عن دينها؛ فإنها تخرج وحدها(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق، فإن تغريبها بدون محرم فتنة لها، وسفرها للهجرة خروجا لها من الفتنة.

5- أن ما كان حدا للرجل كان حدا للمرأة، كالجلد والرجم(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن قياسها على حد الرجل لا يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها، بخلاف هذا الحد(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

1-قوله(«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة"  إلا مع ذي محرم عليها».
وجه الاستدلال: أن رسول الله (قد منع من سفر المرأة إلا مع ذي محرم، فإن غُرِّبت مع غير ذي محرم أسقطتم الخبر(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن النهي عن سفرها وحدها إنما هو فيما لا يلزمها(
).

يمكن الإجابة عنه: بأن اللزوم في الحديث سقط بهذا الحديث، فكان مخصصا للنص الوارد في التغريب، وبقي ما عداه-الرجل- على التغريب.

 2-أنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجله(
).

3-أن التغريب في الرجل لينقطع عن معاشه، وتلحقه الذلة بغير بلده، والمرأة لا معيشة لها، ويجب حفظها وضبطها عن الفساد، وفي تغريبها إعانة على فسادها وتعرضها للزنا. 

4- أنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، ولا يجوز التغريب بغير محرم؛ لقول النبي (: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم» ؛ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم، أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كُلِّفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به، كما لو زاد ذلك على الرجل(
).
· الترجيح:
الراجح –والله أعلم- أن التغريب يسقط عنها؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ومناقشة أدلة القولين الآخرين.

2-أن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعها.

3-أنها إذا غربت بدون محرم -ولا سيما إن احتاجت إلى المال - فربما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشرب.

4- أن التغريب إذا تعذر سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط، ولكن لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يقوم بدلاً منه، أو قريباً منه، وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام.
وحينئذ تُحبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحد، ولن يتصل بها أحد، وقد قال بالحبس اللخمي(
) من أصحاب مالك(
).
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· المطلب الثالث: حكم من أتى بهيمة.
أجمعت الأمة على حرمة وطء البهيمة؛ لدخوله تحت عموم قوله تعالى:ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ(
)(
).

ونص جمع من الفقهاء على أنه من كبائر الإثم والفواحش(
)، واختلف الفقهاء في عقوبة آتي البهيمة على أربعة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن حكمه حكم اللوطي فيُقتل بكل حال(
). قال به الإمام أحمد في رواية عنه(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، وقال الشافعي: ( إن صحّ الحديث قلت به)(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه يُعَزَّر ولا حد عليه، وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة(
)، ومالك(
)، والشافعي في قول له(
)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي المشهورة في المذهب(
)، وهو قول إسحاق، والشعبي، والنخعي، ورواية عن ابن عباس {(
).

القول الثالث: أن حده حد الزاني سواء. يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان محصناً، وبه قال الشافعي(
)، وأحمد في قول لهما(
)، وقال به الحسن بن علي، والحسن البصري(
).

القول الرابع: أن عليه أدنى الحدين، أُحصن أو لم يُحصن، فيجلد بكرا أو ثيبا مائة، قال به الزهري (
)(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-ما جاء عن ابن عباس {أن رسول الله (قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه XE "فهرس الحديث:من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" » (
). رواه أحمد وأصحاب السنن (
).

وجه الاستدلال: أنه(أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً(
).

نُوقش هذا الدليل من أوجه:

الأول: أن الحديث شاذ لا يثبت الحد بمثله حتى أنكره مالك، ويرده أيضا ما روي عن ابن عباس{ بطريق صحيح أنه قال: ( ليس على من أتى بهيمة حد) (
)(
).

الثاني: أنه لو ثبت الحديث فتأويله في حق من استحلَّ ذلك الفعل، ودليل التأويل قوله (: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله XE "فهرس الحديث:لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة»(
).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أنه لا يباح دم المسلم إلا إذا ارتكب أمرا من الأمور الثلاثة وليس منها إتيان البهيمة(
).
الثالث: أن فرج البهيمة ليس له حكم فرج الآدمي بدليل أنه لا يجب ستره، ولهذا لا تنتقض طهارته بنفس الإيلاج من غير إنزال(
).

الرابع: أن الحد مشـروع للزجر، ولا يميل طبع العقلاء إلى إتيان البهيمة، فإنها ليست بمشتهاة في حق بني آدم، وقضاء الشهوة يكون من غلبة الشبق أو فرط السفه(
).

الخامس: أن الحد يدرأ بالشبهات، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف(
).

2- أنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كاللوطي(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة له، وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد، فإن النفوس تعافه(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

1-أنه قد أتى منكرا، والله تعالى يقول: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ(
)، ولا خلاف بين أحد من الأئمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا، ففاعل ذلك فاعل منكر، وقد أمر الرسول (بتغيير المنكر باليد، فعليه التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير" (
) .
2-ما جاء عن ابن عباس{: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد XE "فهرس الآثار:ليس على الذي يأتي البهيمة حد" ).

وجه الاستدلال: أن هذا لا يقوله إلاعن توقيف، وإذا انتفى الحد ثبت التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير" ؛ لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة(
).

3-أنه لم يصح في وجوب الحد بوطئها شيء عن النبي (والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذاً، بل يكفي فيها التعزيز(
) .

دليل أصحاب القول الثالث: القياس على الزنا، بجامع أن كلاً منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنا(
) .

نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي، لأنه لا حرمة لها، وليس وطؤها بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد، فإن الطبع السليم يأباه، والنفوس تعافه، وعامتها تنفر منه، فلم يحتج إلى زجر عنه بحد(
).

· الترجيح: 

الراجح –والله أعلم- أنه يعزر ولا يحد؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأما حديث: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه XE "فهرس الحديث:من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" » فهو حديث منكر(
).
وقد قال البخاري في حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وهذا منه، قال: (له مناكير عنه)، وسبب الإنكار أنه ثبت عند أبي داود بإسناد جيد أنه سئل عن ذلك فقال: (لا حد عليه).

وأما قول من قال: عليه أدنى الحدين، فلا دليل عليه أصلا(
).
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· المطلب الرابع: إذا ملك رجل أمه، أو أخته من الرضاعة ووطئها.
· تحرير محل النزاع:

من ملك من تحرم عليه بالنسب، أو بالرضاع كأمه، أو أخته، ونحوهما، فإنه يحرم عليه وطؤها باتفاق الفقهاء(
)، فإن وطئ من تحرم عليه بالنسب–وكان عالما بالتحريم-فعليه الحد بالاتفاق؛ لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة(
)، أما إن ملك أمه، أو أخته، ونحوهما من الرضاع ووطئها، فهل يحد أم يعزر؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن عليه الحد(
)، وهو قول لمالك(
)، وقول للشافعي(
)، ورواية عن أحمد(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، وابن قدامة(
)، وابن عبدالحق القطيعي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
 أنه يعزر ولا يحد. وهو قول أبي حنيفة(
)، وقول لمالك(
)، وقول للشافعي(
)،     وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
)، وهي المشهور من المذهب(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطء فيه(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1- أنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط، والحد مبني على الدرء والإسقاط(
).

2- أنه وطء في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه، وأخذ صداقه، فلم يجب الحد عليه كالوطء في الجارية المشتركة(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن مسقط الحد –وهو الشبهة بكونها ملك يمينه-منتفية هنا؛ لأنه عالم بتحريم وطئها، فحينئذ يجب عليه الحد.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن عليه الحد؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأنه لا شبهة في إقامة الحد عليه.
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· المطلب الخامس: عدد الطائفة الواجب حضورها إقامة الحد(
).
اتفق الفقهاء على أن الحدود تقام في ملأ من الناس؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
)، والنص وإن ورد في حد الزنا؛ لكنه يشمل سائر الحدود دلالة؛ لأن المقصود من الحدود كلها واحد، وهو زجر العامة، وذلك لا يحصل إلا أن تكون الإقامة على رأس العامة؛ لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة، والغيب ينزجرون بإخبار الحضور، فيحصل الزجر للكل، وفيه منع الجلاد من مجاوزة الحد الذي جعل له، ودفع التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  والميل(
).

ولا خلاف بين الفقهاء أن الطائفة كلما كثرت فهو أليق بامتثال الأمر(
)، واختُلف في أقل ما يجزىء في ذلك على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أقلهم أربعة(
)، وهو قول مالك(
)، والشافعي في أحد قوليه(
)، والليث(
)(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.


· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: الطائفة أقلها واحد فما فوقه، وهو مذهب الحنابلة(
). وبه قال ابن عباس{، ومجاهد(
)، ورجحه ابن حزم(
).

القول الثالث: أقلها اثنان. قال به عكرمة(
)، وعطاء، وإسحاق(
).

القول الرابع: أقلها ثلاثة، وهو قول للشافعي(
)، وقال به الزهري(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن الأربعة هو العدد الذي يثبت به الزنا، فوجب أن يكونوا هم العدد الذين يحضرون إقامة الحد(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا تلازم بين العدد الذي يثبت به حد الزنا والعدد الذي يحضر إقامة الحد، ولا دليل يدل عليه.

أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ما جاء عن ابن عباس { في قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼقال: الطائفة الرجل فما فوقه(
).
نُوقش هذا الأثر: بأنه لا يثبت، فهو منقطع عن ابن عباس{(
).

2-أن اسم الطائفة يقع على الواحد، بدليل قول الله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮠﭼ(
). ثم قال: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡﯢﭼ(
).فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا(
).

3- قوله تعالى: ﭽ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﭼ(
)قيل: إنه مَخْشِـيُّ بْنُ حُمَيِّرٍا (
) وحده، فدل على أن الطائفة تطلق على الواحد(
).
أدلة أصحاب القول الثالث

1- أن الطائفة في معنى الجماعة, وأقل الجماعة اثنان(
).
2-أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد، وأقله اثنان فكان كموضع شهادة(
).

يمكن أن يُستدل لأصحاب القول الرابع: أن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة.

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أن أقل الطائفة واحدا فصاعدا؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

2- أن الله تعالى قال: ﭽ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ، ولو أراد عددا من عدد لبينه، ولأوقفنا عليه(
).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث والرابع فإنه مجرد تعليلات لا تقوى على معارضة ما دل عليه ظاهر النص.
[image: image72.wmf]
المطلب السادس: إذا شهد اثنان أن رجلا زنا بامرأة مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة.
أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود؛ لتناول النص له، بقوله تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ   ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﭼ(
)(
).
 فإن شهد اثنان أن رجلا زنا بامرأة مكرهة، وشهد اثنان أنه زنا بها مطاوعة، فلا حد عليها إجماعا؛ لأنها تحد بالمطاوعة دون الإكراه، ولم تكمل الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  عليها بالمطاوعة، فسقط الحد عنها(
)،وأما الرجل فلا حد عليه عند جمهور العلماء (
)، واختلفوا في الشهود هل يقام عليهم الحد-للقذف- أم لا ؟محل خلاف بين الفقهاء.

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يجب عليهم الحد(
)، وهو قول المالكية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.


· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: لا حد عليهم- وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم، وبه قال الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة-أيضا- (
)، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن(
).

القول الثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة، وهو قول عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنهم شهدوا بالزنا ولم تكمل شهادتهم، فلزمهم الحد، كما لو لم يكمل عددهم(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  كملت، وإنما الاختلاف في حال المرأة هل كانت مكرهة أم مطاوعة.
دليل أصحاب القول الثاني: أن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  كملت على وجود الزنا منه، واختلافهما إنما هو فعلها، لا فعله، فلا يمنع كمال الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  عليه، فيقام الحد على الرجل دون الشهود(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها بالزنا فصارا خصمين فيه ولا شهادة للخصم، وإنما سقط حد القذف عنهما بشهادة شاهدي الإكراه، فلا يقام الحد على الرجل(
).
يمكن الإجابة عنه: بأن الشهود متفقون على أن الرجل قد زنا، وإنما الخلاف في حال المرأة وحينئذ انتفى عنها الحد للشبهة.
دليل أصحاب القول الثالث: أنهما قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها، ولا يجب على شاهدي الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة وقد كملت شهادتهم على الرجل، وإنما انتفى عنه الحد للشبهة(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا شبهة في درء الحد عن الرجل؛ لأن الشهود متفقون على أنه قد زنا.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن الحد يقام على الرجل؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المطلب الأول: حكم الحد إن قال رجل لحرة مسلمة: زنيت وأنت كافرة، أو أمة وكانت كذلك، وقالت: أردت قذفي الآن فأنكر.
إذا كان اللفظ الموضوع للعقد قد وجد معه ما ينافيه، كما لو قال رجل لحرة مسلمة: زنيت وأنت كافرة، أو أمة، وكانت كذلك، وقالت: أردت قذفي الآن فأنكر، فهل يبطل فلا يقام عليه الحد؛ لأنه وصل قوله بما يبطله، أم لا يبطل فلا يقام عليه الحد؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يجب عليه الحد(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن أحمد(
)، واختاره القاضي (
)، وقال به سفيان، والأوزاعي (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
يعزر ولا يحد، وهو قول الشافعية(
)، ورواية عن أحمد، وهي المشهورة من المذهب(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-ما جاء عن ابن شهاب أنه سُئل عن رجل قذف امرأته فقال لها: (زنيت وأنت أمة أو نصـرانية)؟ فقال ابن شهاب: ( إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين XE "فهرس الآثار:إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين" )(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن الحجة في كلام الله ورسوله ( دون غيره.
الثاني: أن قاذفها قد يقصد قذفها في الحال، والاحتمال يبطل به الاستدلال.
2- أنه قاذف يوم تكلم بزناها، والمعتبر في القذف حال ظهوره دون حال الإضافة(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن الإضافة معتبرة ولها أثر في الحكم، وقد نوى بالإضافة حال كونها كافرة أو أمة.
3-أن قوله: زنيت. خطاب في الحال، فالظاهر أنه أراد زناه في الحال(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم؛ لأنه لفظ محتمل، وعند الاحتمال يرجع إلى قصده ونيته.
  دليل أصحاب القول الآخر: أن ظاهر لفظه يقتضـي تعليق: وأنت نصـرانية أو أمة، بقوله: زنيت، فيصير كأنه قال لها: زنيت حال الكفر أو الرق، ولا حد مع ذلك، لأن ارتباط الكلام بعضه ببعض أولى من عدم ارتباطه، فأضاف الزنا إليها في حال لم تكن فيه محصنة(
)، وأما سبب تعزيره فأذيته لها(
). 

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يعزر ولا يحد؛ وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ومناقشة أدلة القول الآخر.
2-أن الأصل براءة ذمته، فالأصل عدم إقامة الحد عليه حتى يثبت عليه أنه قاذف في الحال.
3-أن مَرَدَّ ذلك إلى نيته، وما دام أنه لم يقصد قذفها في الحال فإن نيته تنفعه، فإن الألفاظ المحتملة مردها إلى نية قائلها.
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· المطلب الثاني: إذا قال رجل لامرأة: زنيت وأنت مشـركة، فقالت: أردت قذفي بالزنى والشـرك معا. فقال: بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة.
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن هذه المسألة لم تقر المرأة بأنها كانت مشـركة ولا زانية، وأما المسألة التي قبلها فإنها مقرة بالزنا حال كونها مشركة أو أمة؛ ولكن تدعي قذفها في الحال.

فإذا قال رجل لامرأة: زنيت وأنت مشـركة، فقالت: أردت قذفي بالزنى والشـرك معا. فقال: بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشـركة. فهل القول قول القاذف أم قول المرأة؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن القول قولها مع يمينها، وعليه الحد(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول بعض الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
)، وبه قال القاضي (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أن القول قول القاذف، وهو قول بعض الشافعية(
)، ورواية عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1- أن قوله: «زنيت» يقتضـي القذف في الحال، وقوله: «وأنت نصرانية» يقتضي الإخبار عن تقدم حالها، فصار الظاهر معها(
).

2-أن الأصل عدم الشـرك، وإسلام أهل دار الإسلام(
).

يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن الأصل براءة ذمة القاذف من الحد، وهو يدرأ بالشبهات، وما ادعاه محتمل، فيكون شبهة مسقطة للحد.
أدلة أصحاب القول الآخر:

1- أنه لما وصل قوله: «زنيت»، بقوله: «وأنت نصـرانية» كان أظهر احتماليه إضافة الزنا إلى النصـرانية؛ ليكون أحدهما تعلق بالآخر، ولو استوى الاحتمالان لوجب أن تدرأ الحدود بالشبهات(
).

2- أن الأصل براءة ذمة القاذف من الحد، وهو يدرأ بالشبهات، وما ادعاه محتمل، فيكون شبهة (
).

3- أن الخلاف في نيته، وهو أعلم بها(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن الحد لا يقام عليه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المطلب الثالث: التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير" (
) فيما إذا وطىء السيد جارية مشتركة.
اتفق الفقهاء على تحريم وطء السيد جاريته المشتركة بينه وبين غيره(
)، واتفق الأئمة الأربعة على أنه يعزر ولا يجب عليه الحد؛ لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة فالشبهة فيها أظهر، والحدود تدرء بالشبهات (
)، واختلفوا في أكثر التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يضـرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه(
)، وهو رواية عند الحنابلة(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يعزر بضـرب مائة إلا سوطا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، ورجحه ابن تيمية(
). 
 القول الثالث: أنه لا يزاد فيه على عشـر جلدات، وهو رواية عند الحنابلة (
).

القول الرابع: أنه لا يبلغ به أقل الحدود مطلقا(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والمشهور من مذهب الشافعية(
)، وقول للمالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

القول الخامس: للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أدَّاه اجتهاده إليه. وهو مذهب المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: ما جاء عن النعمان بن بشير ((
)أنه رُفع إليه رجل غَشي جارية امرأته، فقال: ( لأقضين فيها بقضاء رسول الله (، إن كانت أحلَّتْهَا لك جلدتك مائة XE "فهرس الآثار:إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة" ، وإن كانت لم تحلَّهَا لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلَّتْهَا له، فجلده مائة)(
)(
).
وجه الاستدلال: أن الزوج لا يجوز له وطء جارية زوجته؛ لأنها ليست ملكا له؛ ولكن إذا أحلتها الزوجة كان ذلك شبهة يدرأ بها عنه حد الرجم، ويجب تعزيره لما أتاه من محظور وقد عزر هذا الصحابي من فعل ذلك بمائة جلدة وذكر أن هذا قضاء رسول الله( فيتعدى الحكم إلى وطء أمته المشتركة المزوجة؛ لأنها في معناها(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه أثر ضعيف فلا تقوم به حجة.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-ما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب~ ( أن عمر (قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا XE "فهرس الآثار:يجلد الحد إلا سوطا" ) (
)(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه أثر ضعيف، لا تقوم به حجة.
2-لينقص عن حد الزنا، ولا يكن مساويا لما حده الله(
).

 دليل أصحاب القول الثالث: ما روى أبو بردة الأنصاري( (
) قال: سمعت رسول الله (يقول: «لا يجلد أحد فوق عشـرة أسواط إلا في حد من حدود الله XE "فهرس الحديث:لا يجلد أحد فوق عشـرة أسواط إلا في حد من حدود الله" » متفق عليه(
).

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في أنه لا يزاد على عشـر جلدات إلا في الحدود الشرعية، والتعزير ليس حدا فلا يزاد فيه على العشر(
).
نُوقش هذا الدليل بما يلي:
الأول: أن هذا الحديث منسوخ، والدليل عمل الصحابة بخلافه(
) -كما سيأتي-.
الثاني: أن المراد بحدود الله الواردة في الحديث المحرمات والمعاصي، وليس المراد الحدود المعروفة اصطلاحا كالزنا، والشرب، والقذف، وعلى هذا فالحديث يدل على أن من جلد في غير فعل الحرام فلا يتجاوز عشـر جلدات كضـرب الرجل زوجته، والأب لولده، والأستاذ تلميذه مما يسمى تأديبا(
).
الثالث: أن عدم الزيادة على عشـر جلدات خاص بزمن النبي ( إذ كان يكفي الجاني هذا القدر(
).

الرابع: أن عدم الزيادة على عشـر جلدات يُحمل على الأفضلية والأولوية فقط(
).
    الخامس: أنه محمول على الأدب الصادر من غير الولاة(
).
أدلة أصحاب القول الرابع:
1-ما جاء عن النعمان بن بشير( أن النبي( قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين XE "فهرس الحديث:من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين" »(
).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دل على أنه لا يجوز أن تبلغ العقوبة التعزيرية مقدار الحد الشرعي(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأن الحديث المذكور ضعيف لا يحتج به(
).

2-أن جرائم التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  أهون من جرائم الحدود، فيلزم أن تكون عقوباتها دون عقوبات الحدود حتى تتناسب العقوبة والجريمة(
).
ويمكن مناقشة هذا التعليل: بأنه يُسلَّم به فيما إذا كانت الجريمة من جنسها حد شرعي فتقبيل الأجنبية مثلا لا يبلغ التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  فيه حد الزنا، أما إذا لم يكن للجريمة في جنسها حد شرعي فيختلف التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  فيها بحسب تلك الجريمة والأحوال المصاحبة لها.
أدلة أصحاب القول الخامس بما يلي:
1-أنه ورد عن بعض الصحابة (التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  في عدد من القضايا فوق عشـر جلدات، ولم يرد أنهم حددوا عددا معينا(
)، ومن ذلك:
أ-أن رجلا زوَّر خاتم بيت المال(
)، ثم جاء به إلى صاحب بيت المال فأخذ به مالا، فبلغ ذلك عمر( فضربه مائة وحبسه ونفاه(
).
ب-أن رجلا وجد مع امرأة وقد أغلقا عليهما الباب وأرخى الستار، فجلدهما عمر (مائة مائة XE "فهرس الآثار:مائة مائة" (
) مع أنه لم يثبت الزنا.

جـ- أن عمر( (أمر بشاهد الزور أن يضرب أربعين سوطا ويُطال حبسه) XE "فهرس الآثار:أمر بشاهد الزور أن يضرب أربعين سوطا ويطال حبسه" (
).
د-أن رجلا شرب خمرا في نهار رمضان، فأُتي به إلى علي( فجلده ثمانين، ثم جلده من الغد عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشـرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان(
).
هـ- أنه ورد عن عبدالله بن مسعود ( أنه أُتي برجل وامرأة وُجدا في لحاف واحد، فضـرب كلا منهما أربعين سوطا، فذكر ذلك لعمر( فأقره عليه وقال: (نعم ما رأيت XE "فهرس الآثار:نعم ما رأيت" )(
).
2-أن التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  بالقتل ثابت في الجرائم العظيمة كالذي يفرق جماعة المسلمين ويخرج عن ولاتهم، أو يتجسس عليهم لصالح العدو، مما يدل على أن التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  يختلف باختلاف الجرائم وأنه ليس محددا(
).
3-أن الحكمة من مشـروعية التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  هي حصول الردع والزجر، فكان تقديره بحسب ما يحصل به ذلك(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-
 أن للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى.
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· المطلب الرابع: افتقار قطع النَبَّاش XE "فهرس اللغة:النباش" (
) للمطالبة.
إنّ نبش القبور لسـرقة ما فيها من المحرمات بل من الكبائر وهذا باتفاق العلماء(
)، وذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وأبو يوسف من الحنفية(
) إلى قطع النباش XE "فهرس اللغة:النباش"  إذا تحققت شروط القطع في السـرقة، واختلفوا هل يفتقر قطع النباش XE "فهرس اللغة:النباش"  إلى المطالبة؟ على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
إن القطع لا يفتقر إلى مطالبة المسـروق منه، بل ينفذ بدونه(
)، وهو مذهب المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، ورواية عن احمد (
)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.


· القول الآخر في المسألة:
أنه يفتقر إلى ذلك، وهو الأصح من مذهب الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).واختلفوا في الخصم الذي يطالب بالقطع(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- عموم قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ  ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى لم يشترط طلب المسـروق منه ولا رضاه في إقامة الحد(
).

2- ما جاء عن أبي أمية المخزومي XE "فهرس الأعلام:أبي أمية المخزومي" (
)( أن النبي (أُتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله (: «ما أخالك سرقت XE "فهرس الحديث:ما أخالك سرقت" »؟ . قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع وجيء به، فقال له رسول الله (: «استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله (: «اللهم تب عليه» ثلاثا.رواه أبو داود(
). 

وجه الاستدلال: أن النبي ( أقام الحد عليه من غير مطالبة المسروق منه (
). 

3- أن موجب القطع السـرقة، وقد وجدت، فوجب القطع من غير مطالبة، كما لو زنى فإنه يقام عليه الحد بدون طلب (
).

4-أن الطلب في السرقة من الأحياء شُرع لئلا يكون المسروق مملوكا للسارق، وقد يئس من الطلب هاهنا، فوجب الحد لتعذر الطلب(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-ما جاء أن صفوان بن أمية(
) ( قيل له: إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية( المدينة فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان (السارق، فجاء به إلى رسول الله (. فأمر به رسول الله ( «أن تقطع يده» فقال له صفوان(: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله (: «فهلَّا قبل أن تأتيني به XE "فهرس الحديث:فهلا قبل أن تأتيني به" »(
).

وجه الاستدلال: أن النبي( لم يقم الحد على السارق إلا بعد مطالبة صفوان ( لحقه (
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الحديث قضية عين، فليس فيه أنه لو بلغ ذلك النبي (، ورُفع إليه لم يقم عليه الحد.

  2-أن الغالب في حد السرقة حق المخلوق، لأن الخصومة شرط لظهور السـرقة، والخصم هو المسروق منه، فعلى هذا المطالب الورثة، أو من يقوم مقامهم؛ لأنهم يقومون مقام الميت في حقوقه، وهذا من حقوقه(
).

نُوقش هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن الغالب في حد السرقة، حق الخالق، لا حق المخلوق، فوجب الحد، فلم يلتفت إلى مطالبة المسروق منه تغليبا لحق الله(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن النباش XE "فهرس اللغة:النباش"  يقام عليه الحد مطلقا، ولا يشترط أن يطالب المسروق منه بماله بل متى ثبتت السرقة أُقيم الحد؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المطلب الخامس: القطع بسرقة مصحف.
اتفق العلماء على تحريم سرقة المصحف(
)؛ لكنهم اختلفوا فيمن سرقه هل تقطع يده أم لا؟ على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد(
). قال به مالك(
)، والشافعي(
)، وأبو يوسف(
)، وأبو ثور، وابن القاسم(
)، وابن المنذر(
)، وهو وجه عند الحنابلة(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وهو ظاهر ما قدمه السامري(
)،واختاره أبو الخطاب(
)، وقال به الظاهرية(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
واستثنى الشافعية في الأصح سرقة المصحف الموقوف على القراءة، فإن سارقه لا يقطع كالسرقة من بيت المال، لوجود الشبهة فيه(
) .
· القول الآخر في المسألة:
لا يقطع سارق المصحف. قال به أبو حنيفة(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (
).
· أدلة الأقوال في المسألة: 
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-عموم قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ  ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بقطع السارق، ولم يفرق في المسروق بين مصحف وغيره، والعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه(
).
2-أنه متقوم تبلغ قيمته نصابا فوجب القطع بسرقته، ككتب الفقه والتاريخ وغيرها(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:
 1-أن آخذه يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه، فسقط القطع عنه الشبهة، والشبهة مسقطة للحد(
).

نُوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن حق المتعلم في التلقين فقط، لا في مصحف غيره، إذ لم يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا إجماع.

وهكذا كان جميع الصحابة (في عهد رسول الله (بلا خلاف من أحد، أنه لم يكن هنالك مصحف، وإنما كانوا يلقنه بعضهم بعضا، ويقرئه بعضهم بعضا، فمن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ كتبه في الأديم، وفي الخفاف، والألواح، والأكتاف فقط، فليس للسارق حق فيه، وصحَّ أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد، إذ لا ضرورة بأحد إليه(
).
الثاني: أن القراءة هي المنفعة، كما أن منفعة الثياب لباسها، ومنفعة الدواب ركوبها، والقطع يجب في الأعيان دون المنافع(
).
2-أن المصحف لا مالية له؛ لاعتبار المكتوب فيه، وهو كلام الله تعالى، وهو لا يجوز أخذ العوض عنه، وإنما يقتنى المصحف لأجل التلاوة، لا لأجل أوراقه أو جلده.

فأما الجلد والورق والحلية فإنها تبع ولا عبرة بالتبع، والأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع وما لا يجب لا يقطع؛ لأنه اجتمع دليلا القطع وعدمه فأورث شبهة، والشبهة مسقطة للحد (
).

نُوقش هذا الدليل من أوجه:
الأول: أنه يلزمهم أن لا يوجبوا القطع على من سرق كتب العلم، وهذا خطأ، بل القطع في كل ذلك واجب (
).
الثاني: أنه لما قُطع في ورق المصحف إذا لم يكن مكتوبا كان القطع فيه بعد كتابته أولى؛ لأن ثمنه أزيد والرغبة فيه أكثر، فلا يجوز أن يقطع فيه قبل الزيادة، ويسقط القطع مع الزيادة، وهذا ألزم لأبي حنيفة؛ لأنه لا يقطع في الخشب وغيره قبل العمل فيه، ويقطع فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه (
).
الثالث: أن القطع يجب في الأموال المرغوب فيها ليزجر عن سرقتها فتحفظ على مالكها، وقد تكون الرغبة في المصاحف والكتب أكثر، فكانت بوجوب القطع أحق(
).
الرابع: أن الاختلاف في جواز بيعه لا يمنع من وجوب القطع فيه عند من يرى جواز بيعه كجلود الميتة إذا دبغت (
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن اليد تقطع بسرقة المصحف؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.
2-أن الأصل إقامة الحد عليه إلا لمانع يمنع ذلك، ولا مانع يمنع من إقامته.
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· المطلب السادس: إذا عجز عن أخذ ماله ممن له عليه دين فيسـرق قدر حقه.
· تحرير محل النزاع:

إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يُدليه، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه، وإن كان قدر حقه، وهذا باتفاق العلماء(
).

وإن كان المدين مانعا لأداء الدين؛ لأمر يبيح المنع كالتأجيل، والإعسار لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف(
).

وإن كان مانعا له بغير حق، وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضا بغير السلطان أو الحاكم، لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه، فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله(
).

فإن لم يقدر على ذلك؛ لكونه جاحدا له، ولا بينة له به، أو لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه إجباره على ذلك، أو نحو هذا، فإنه ليس له أخذ قدر حقه(
)، فإن سرق منه قدر دينه فهل تقطع يده أم لا؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يقام عليه الحد(
)، وهو قول ابن القاسم من المالكية(
)، والقاضي من الحنابلة(
)، وجزم به الدجيلي(
).
· القول الآخر في المسألة:
إن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسـرق قدر دينه لا يقام عليه الحد. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه ما دام أنه لا يجوز له الأخذ، فإنه إذا أخذه يعتبر سارقا فيجب عليه القطع(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

1- أنه استيفاء لدينه، وله ذلك من غير رضا ممن عليه إذا ظفر به (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه استيفاء لدينه؛ ولكن بطريق لم يأذن بها الشرع، وصدق عليه وصف السرقة فيقام عليه الحد.
2-أن بعض العلماء أباح له الأخذ، فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة دارئة للحد، كالوطء في نكاح مختلف في صحته(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الشبهة هنا غير قائمة، فإنه عالم بتحريم أخذ مال صاحبه، وإن لم يكن عالما بتحريم ذلك فلا قطع عليه.

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنه إن كان عالما بالتحريم فإنه يقام عليه الحد؛ لأنه سارق ولا شبهة له؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
[image: image79.wmf]
· المطلب السابع: أجرة القطع في السرقة.
من المتفق عليه بين الفقهاء مراعاة الإحسان في إقامة الحد(
)، ولا خلاف بين الفقهاء على حسم(
) موضع القطع، وذلك باستعمال ما يسد العروق ويُوقف نزف الدم؛ لقوله (فيمن ثبتت عليه السـرقة: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه XE "فهرس الحديث:اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه"  »(
)؛ ولكن الخلاف بينهم في حكم الحسم XE "فهرس الأقوال:الحسم" (
)، وفي أجرة القطع التي للقاطع، وقيمة الدواء الذي يُحْسَم به، هل تكون من بيت المال، أو من مال السارق؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن أجرة القطع تكون من بيت المال(
). وهو وجه عند الشافعية(
)، ووجه-أيضا- عند الحنابلة(
)، وجزم به الموفق (
)، ورجحه ابن القيم(
)، والصنعاني(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
أن أجرة القطع تكون من مال السارق، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المشهور(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن النبي (أمر به القاطع في حديث سارق الشملة فقال: «اقطعوه واحسموه »، وذلك يقتضي أن يكون من بيت المال(
).

 2- أن الحسم XE "فهرس الأقوال:الحسم"  من المصالح، وذلك يقتضي أن يكون من بيت المال(
).
      3-أن القطع من تمام حد الله فيه، فيكون من بيت المال لا من غيره(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق(
).

2-أن الحسم XE "فهرس الأقوال:الحسم"  مداواة له، فكانت في ماله كمداواته في مرضه(
).

3-أن القطع كان بسبب سرقته، فيتحمل جناية نفسه(
).

· الترجيح:
الراجح –والله أعلم- أن أجرة القطع من بيت المال، وليست من مال السارق؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأما أدلة القول الآخر فإنها مجرد تعليلات في مقابل ظاهر النص.
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المطلب الأول: ضمان البغاة(
) ما أتلفوه على أهل العدل XE "فهرس اللغة:أهل العدل" (
) في الحرب.
· تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه لا إثم ولا كفارة على أهل العدل XE "فهرس اللغة:أهل العدل"  بقتلهم أهل البغي، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم، لخبر الزهري(
)، ولأن العادل قد فعل ما أمر به، وقتل من أحل الله قتله، وأمر بمقاتلته، وكذلك الأموال مهدرة كالأنفس، لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس، فالأموال أولى(
).

ولكن هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل XE "فهرس اللغة:أهل العدل"  في الحرب؟ محل خلاف بين العلماء.

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يقتص ممن قتل من البغاة(
)، وهو قول الشافعي في القديم(
)، ورواية عن أحمد(
)، وجزم به الدجيلي(
).

· القول الآخر في المسألة:
لا يضمن البغاة المتأولون ما أتلفوه حال القتال من نفس ولا مال، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في أظهر القولين عندهم(
)، وبه قال الشافعي في الجديد(
)، ورواية عن أحمد وهي المشهورة من المذهب(
)، اختارها شيخ الإسلام(
)، ورجحها السعدي(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- عموم الآيات والأحاديث، نحو قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الباغي ظالم، فوجب أن يكون عليه السلطان، وهو القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" (
).
 نُوقشت هذه الأدلة: بأنها عمومات خُصَّت بما سيأتي من أدلة أهل القول الآخر(
).

2- ما روي أن أبا بكر (قال لمن تاب من أهل الردة: (تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم XE "فهرس الآثار:تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم" )(
). 
وجه الاستدلال: أن هذا في قتلى حرب الردة، فكذلك البغاة يضمنون ما أتلفوا(
).
نُوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن قول أبي بكر (قد رجع عنه، ولم يمضه، فإن عمر( قال له: (أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قَتلانا قُتِلوا في سبيل الله تعالى، على ما أمر الله XE "فهرس الآثار:أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى، على ما أمر الله" ). فوافقه أبو بكر(، ورجع إلى قوله، فصار أيضا إجماعا حجة لنا، ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك(
). 

الثاني: أنه لو وجب التغريم في حق المرتدين، لم يلزم مثله هاهنا، فإن أولئك كفار لا تأويل لهم، وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ، فكيف يصح إلحاقهم بهم(
).
3- أنها نفوس وأموال معصومة، أُتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح؛ فوجب ضمانه، كالذي تلفت في غير حال الحرب(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن لهم تأويلا فلا يقام عليهم الحد للشبهة.
4-أن الضمان يجب على آحاد أهل البغي، فوجب أن يكون على جماعتهم، وعكسه أهل الحرب(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يُسَلَّم بضمان آحاد أهل البغي بل آحادهم كجماعتهم في عدم الضمان.
أدلة أصحاب القول الآخر:
  1-قوله تعالى:ﭽ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﭼ(
).
 وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بقتالهم، ولم يوجب ضمان ما أتلفوه عليهم(
).
2-ما رواه الزهري~ قال: «كانت الفتنة العظمى بين الناس XE "فهرس الآثار:كانت الفتنة العظمى بين الناس" ، وفيهم البــــــدريون، فأجمـــــعوا ـ أي: في وقــــائـــعهم كوقــــــعة الجمــــــــل(
) وصفِّين XE "فهرس الأقوال:وصفِّين" (
) ـ على ألا يُقام حد على رجل استحل فرجاً حراماً بتأويل القرآن، ولا يُقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن، ولا يغرم مال أتلفه بتأويل القرآن»(
)(
).
وجه الاستدلال: أنه لم ينقل أنه ضمن أحدا منهم ما أتلف من نفس أو مال، فدل على أنه إجماع(
).
3- ما رُوي أن أبا بكر (قال لمن تاب من أهل الردة: (تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم XE "فهرس الآثار:تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم" )، فقال له عمر(: (لا نأخذ لقتلانا دية، لأنهم عملوا الله وأجورهم على الله)، فسكت أبو بكر( سكوت راجع إلى قوله.

وجه الاستدلال: قياس ما أتلفه البغاة على ما أتلفه أهل الردة بجامع عدم الضمان في كل منهما(
).
4-ما رُوي أن طليحة(
) قتل ثابت بن أقرم(
){، وعكاشة بن محصن{(
)، وهرب إلى الشام، ثم أسلم، وقدم على أبي بكر(، فقبل توبته ولم يقتص منه(
) (
).

5-أن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل العدل(
).

6- أن تضمينهم يفضـي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشـرع كتضمين أهل الحرب(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنهم لا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب، هذا وإن لم يكن إجماعا، فإنه مقوى بالبراءة الأصلية إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة(
).
كما أجمع على ذلك الصحابة (حين وقعت الفتنة، فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس، وأتلف من أموال، ليس فيه ضمان من الطرفين(
).
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· المطلب الثاني: إقرار من ولد بعد الردة على كفره.
· تحرير محل النزاع:

إن حدَث للأبوين ولد بعد الردة، فإن كان أحد أبويه مسلما، فهو مسلم يحكم له بالإسلام لسببين وهما: الولادة على الفطرة-الإسلام- مع إسلام أحد أبويه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (
)، فإن كانا مرتدين، فهل هو مسلم، أم مرتد، أم كافر أصلي؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنه يكون مرتدا -حكما-تبعا لأبويه فيستتاب إذا بلغ(
). وهذا مذهب الحنفية(
)، والمالكية (
)، والصحيح عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، ورجحه ابن حزم(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه يُقَرُّ على دينه بالجزية كالكافر الأصلي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
)، وقول للشافعية(
)، واستثنى المالكية ما لو أدرك ولد المرتد قبل البلوغ فإنه يجبر على الإسلام (
).

القول الثالث: أنه يُحكم باسلامه. وهو قول عند الشافعية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنهم أولاد من لا يُقر على كفره، فلا يُقَرُّون على كفرهم، كالموجودين قبل ردتهم، فهم تبع للأبوين(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنهم يُلحقون بوالديهم إذا أُقِرَّ والديهم على دينهم، وما دام أنه لم يُقَرُّوا على ذلك فإنهم ليسوا تبعا لهم.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-أنهم كأولاد أهل الحرب، وكالكافر الأصلي، والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، فإن حرمة الإسلام فيهم باقية؛ بخلاف من ولد وأبويه كافرين، فإنه وُلد على الكفر.
2-أنهم إنما ولدوا على ذلك، وليس ارتداد أبيهم قبل أن يولدوا ارتدادا لهم؛ لأنهم على الكفر ولدوا(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن حرمة الإسلام فيهم باقية، فبهذا لا يُلحقون بإرتداد والديهم.
دليل أصحاب القول الثالث: أنه متولد من شخص حرمة الإسلام فيه باقية، وهو مطالب بجميع أحكام الإسلام إلا أنه ممتنع من أدائها بالردة، والولد لم يوجد منه امتناع بالكفر (
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يحكم بإسلامه ويجبر على الإسلام فإن بلغوا فأبوا دين الإسلام قُتلوا؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى(
).
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· المطلب الثالث: قتل الذي يعزم(
) على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه.
هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها لبس عند كثير من الناس، وبين العامة والخاصة، وهي مسألة خطيرة ولم تزل مجالا للحذر الشديد، والتخوف العظيم عند العلماء المهتدين؛ لأنها كانت سببا في وقوع أسوأ أنواع الكفر والظلم والفسوق؛ فإنها تتعلق بالعزم على الجن، والاستعانة بهم.
· تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أن الاستعانة بالجن إذا كانت تفضـي إلى وقوع الشـرك من أحد الطرفين فإنه كفر، مثل أن يستعين بهم الإنسـي أو يستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله(
).
واجمعوا أيضا أنه إذا استعان بهم في تعاون على الإثم والعدوان لا تصل إلى الكفر، بأن يُقَدِّم أي طرف منهما-من الإنس والجن-للآخر أي شيء فيه معصية فإنه محرم، مثل أن يسرق الجني له مالا، أو نحوه(
).
وأجمعوا على أنه إذا استعان بهم على مباحات؛ ولكن استعانة تفضـي إلى محرم أو شرك، فهو حرام أيضا أو شرك أصغر؛ لأن الوسائل لها أحاكم المقاصد(
).
فإن استعان بهم على مباحات، وبأسباب مباحة، ولا يفضـي ذلك إلى محرم، فهنا اختلف العلماء في حكمها.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
        أنه يكفر بذلك ويقتل(
)، وجزم به الدجيلي(
)، وأبو الخطاب(
)، والقاضي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· الأقوال الأخرى في المسألة: 
القول الثاني: لا يكفر ولا يقتل؛ ولكنه يحرم فعله، ويعزر عليه، وهو رواية عند الحنابلة، وهي المشهورة من المذهب(
)، وبه أفتت اللجنة الدائمة(
). 
القول الثالث: أنه يجوز ولا بأس به بضوابطه (
)، وهو قول لبعض الحنابلة(
)(
)، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية –وهو مع قوله بالجواز يرى أن الأولى تركه وأنه مكروه-(
)، وقال به بعض المعاصرين(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنهم ألحقوه بالساحر، وقد جاءت النصوص بتحريم السحر، وأن الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  يجب أن يُقتل من غير أن يُستتاب(
)، وسيأتي حكم الساحر في المسألة التي تلي هذه المسألة.
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يحكم بكفره إلا بدليل يخرجه من الاسلام، وليس لدينا ما يقطع بذلك.
أدلة القول الثاني:
1-قول الله (:‏ ﭽ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ   ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ  ﭼ(
).  وبقوله (ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ     ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن معنى استمتاع بعضهم ببعض: أن الإنس عظموا الجن، وخضعوا لهم، واستعاذوا بهم، والجن خدموهم بما يريدون، وأحضروا لهم ما يطلبون، ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسبابه مما يطلع عليه الجن دون الإنس، وقد يكذبون، فإنهم لا يُؤمنون، ولا يجوز تصديقهم(
). 
2-أنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم؛ لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تُعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتمـاد عليهم ولا يُسألون؛ ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشـرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك(
).
3-أنهم يكذبون فقد يزعم أنه مسلم، وهو كذاب من أجل أن يتدجل على الإنس، فيُغلق هذا الباب من أصله(
).

4-الاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيًا أو غير جني(
).

5-هم في الغالب لا يخدمون الإنس ولا يساعدونهم إلا بعد دعائهم أو التقرب إليهم(
).

6-أنه لم يثبت من فعل النبي (، ولا صحابته، ولا التابعين، ولا أحد من أئمة الدين، أنه استعمل الجن، ولو كان في هذا خير لما أدخره الله عنهم(
).

وأما سبب تعزيره؛ فلارتكابه معصية عظيمة(
).
أدلة القول الثالث:
1-استخدام سليمان (للجن، الوارد في قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(
)، وفي قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أنه كما جاز لسليمان( أن يستعين بالجن، فكذلك غيره، فإن دين الأنبياء واحد(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن استخدام سليمان( للجن لا يدل على جواز الاستعانة بالجن في المباحات، وذلك أن سليمان( لم يكن يستعين بهم بل كان يأمرهم وهو ملك لهم، وهو جنود، كأمر الأب لولده وزوجه.
2-ما رواه ابن مسعود (عن رسول الله (أنه قال: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة XE "فهرس الحديث:إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة" ، فليناد: يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل حاضراً سيحبسه)(
).
وجه الاستدلال: أن نداءهم من الاستعانة بهم، فدل على جواز الاستعانة بهم(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الحديث ضعيف، ولا تقوم به حجة.

3-أن الأصل في الاستعانة بالجن هو الاباحة(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه غير مسلَّم؛ لأن في الجن من هو كافر، ومن هو مسلم ، ولا تعرف أحوالهم.
4-أنه ليس في معنى المنصوص على قتله بالسحر(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بما ذكر من أدلة القول الثاني.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يحرم الاستعانة بالجن والعزم عليهم؛ ولكن لا يكفر فاعله؛ لما يلي:
1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
 2- أنه لا يمكن الوثوق في التعامل مع الجن، فإن أصل الخلقة يمنع من ذلك، فكما أنه لا يمكن التعامل مع الملائكة لاختلاف أصل الخلقة، فكذلك التعامل           مع الجن.
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· المطلب الرابع: هل الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر" (
)، والكاهن، والعراف(
) يلحقون بالسحرة الذين يقتلون, أم يعزرون فقط؟
· تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على تحريم السحر، والكهانة، والعرافة(
)،فإن كان الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  مسلماً واشتمل سحره على كفرٍ أو اعتقد عدم حرمة السحر فإنه يقتل ردة، وهذا محل اتفاقٍ(
)، فإن لم يتضمن سحره كفراً بفعل، أو اعتقاد، فهل يحكم بكفره مطلقاً فيقتل، أو عدم كفره ما -لم يأتِ بمكفر- فلا يقتل ما لم يثبت قتله لأحد متعمداً فيقتل حينئذ قصاصاً(؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
حكمهم حكم السحرة الذين يُقتلون ويجب قتلهم من غير استتابة(
)، وقال به أبو حنيفة(
)، ومالك(
)، ورواية عن أحمد(
)، وقال به القاضي(
)، وجزم به أبو الخطاب(
).

 وقال به كثير من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله(
)، وجندب بن كعب(
)، وقيس بن سعد(
) (، وعمر بن عبد العزيز~ (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. 
· القول الآخر في المسألة:
 لا يكفرون بذلك ولا يقتلون, بل يعزرون, وهو قول الشافعي(
)،ورواية عن أحمد، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، واختاره ابن المنذر(
)، ورجحه الأمين الشنقيطي(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-ما روى جندب(
) (قال: قال رسول الله(: «حد الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  ضربة بالسيف XE "فهرس الحديث:حد الساحر ضربة بالسيف" »(
)(
). 
نُوقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.
الثاني: على فرض صحته فإن قوله: «ضربه بالسيف» قد لا يكون قتلا فلم يكن صريحا فيه(
).

    2- ما جاء عن عمر( أنه قال: ( أقتلوا كل ساحر وساحرة XE "فهرس الآثار:أقتلوا كل ساحر وساحرة" ) (
)(
).

نُوقش هذا الدليل من أوجه:

الأول: أنه من راويه بجالة(
)، وهو لم يلقَ عمر( فكان أيضا مرسلا.

الثاني: أنه على فرض صحته فإنه يكون مذهبا لعمر( (
).
الثالث: أن ما روى عن عمر ( يحمل على السحر الذى فيه كفر(
).
3-ما جاء عن حفصة ل (
)زوج النبي (أنها قتلت جارية لها سحرتها XE "فهرس الآثار:قتلت جارية لها سحرتها"  - وكانت قد دبرتها - (فأمرت) بها فقُتلت»(
) (
).
نُوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أن حفصة ل قد أنكر عثمان بن عفان (عليها قتلها ولو كان مستحقا لم ينكره(
) (
).

الثاني: أن ما روى عن حفصة ل يُحمل على السحر الذى فيه كفر(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-ما رواه ابن مسعود (قال: قال رسول الله(: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله XE "فهرس الحديث:لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"  وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (
). 
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أنه لا يباح دم المسلم إلا إذا ارتكب أمرا من الأمور الثلاثة: الثيب الزاني، أو قتل نفس بغير حق، أو ردة الإسلام، فإذا لم يرتكب الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  هذه الأمور لا يحل دمه(
).

2- ما رواه أبو هريرة (قال: قال رسول الله (: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله XE "فهرس الحديث:أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"  فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله» (
).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل- أيضا- على أن من قال: لا إله إلا الله فقد عصم دمه، ولا يجوز قتله إلا بحقها(
).
3- أن لبيد بن أعصم اليهودي(
) حليف بني زريق قد سحر رسول الله XE "فهرس الحديث:سحر رسول الله"  (فلم يقتله(
)، وهو تحت قدرته، وقد كان على عهده كثير من السحرة فما قتل واحدا منهم، ولو وجب قتلهم لما أضاع حدود الله تعالى فيهم(
).

4-أنه رُوي أن عائشة ل دبَّرت أمة لها، فاشتكت عائشة ل، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزُّطِّ XE "فهرس الأقوال:الزط" (
) . فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة ل. قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم . فقالت: ولمَ؟ لَا تَنْجَيْنَ أبدا. ثم قالت: (بيعوها من شرِّ العَرَب مِلكةً  XE "فهرس الآثار:بيعوها من شر العرب ملكة" ) (
).

وجه الاستدلال: أنه لو كان قتلها مستحقا ما استجازت بيعها واستهلاك ثمنها على مشتريها، وكانت الصحابة( تنكر عليها بيعها(
).

5- أن السحر تخييل كالشعبذة، وهي لا توجب الكفر والقتل، فكذلك السحر(
).

      6-أن دينه لا يزيد على الشـرك، والمشـرك يستتاب، وتقبل توبته، فكذا الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر" . وعلمه بالسحر لا يمنع توبته، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنهم لا يكفرون بذلك ولا يقتلون، بل يُعزرون؛ لما يلي:
1- أن الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  لا يزيد على الشـرك والكفر بالله، وقد وعد الله من آمن من هولاء بالمغفرة قال تعالى:  ﭽ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ(
)؛ ولقوله (:« لم أؤمر أن أُنَقِّب عن قلوب الناس XE "فهرس الحديث:لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس" » (
). 

2-أن الله تعالى لم يسد باب التوبة في وجه عباده،قال تعالى:ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ   ﯚ ﭼ(
)،والله تعالى قبل توبة سحرة فرعون وجعلهم من أوليائه في ساعة.

3-أن الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  لو كان كافرا فأسلم صح إسلامه وتوبته، فإذا صحت التوبة منهما صحت من أحدهما كالكفر؛ ولأن الكفر والقتل إنما هو بعمله السحر لا بعلمه بدليل الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  إذا أسلم والعمل به.

4-من المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع اشبههم قولا بالكتاب والسنة، والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر(
).

[image: image84.wmf]
· المبحث الأول: شرط الإذن في التطوع بالجهاد من أبوين غير حرين.
· تحرير محل النزاع:
يجب استئذان الوالدين المسلمين في الجهاد التطوعي باتفاق أهل العلم، وأما جهاد الفرض فإن الوالدين لا يُستأذنان فيه؛ لأنه فرض فتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(
).
ومن له أبوان، وأراد الخروج للجهاد، فإن كانا يضيعان بخروجه إليه، فهو إجماع على أن فرض الجهاد ساقط عنه، ومن باب أولى أن يكون الجهاد تطوعا(
)، وإن كانا ممن لا يضيعان، فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهما، فإن أذنا له خرج، وإن أبيا عليه لم يجز له أن يخرج(
).
فإذا كان الأبوان رقيقين، أو أحدهما فهل يجب عليه أن يستأذنهما؟ على قولين:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يجب عليه استئذانهما(
)، وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وعند الحنابلة(
)، وهو ظاهر كلام الخرقي(
)، وأبو الخطاب(
)، وقدمه الزركشي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
لا يجب عليه استئذانهما، وهو وجه عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: 

1-عموم الأخبار التي وردت في استئذان الوالدين عند إرادة الجهاد (
)، ومنها:
1- ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عمرو بن العاص"  { قال: جاء رجل إلى رسول الله (فاستأذنه في الجهاد؟ قال: «أحي والداك XE "فهرس الحديث:أحي والداك" » ؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد». رواه الشيخان(
).
ب-عن أبي سعيد ((أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله ( فقال له: «هل لك أحد باليمن XE "فهرس الحديث:هل لك أحد باليمن" » ؟ قال: أبواي. قال: «أذنا لك؟» قال: لا. قال: «فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما») رواه أبو داود(
).

وجه الاستدلال: أن هذا نص في المنع من الجهاد بدون إذنهما وجوازه بإذنهما، ويؤيد ذلك عدم الاستفصال من رسول الله (عن والداه، هل هما حرين أم رقيقين(
).
2-أنهما أبوان مسلمان، فكما أنه يجب استئذان الوالدين إذا كانا حرين مسلمين، فكذلك إذا كانا رقيقين مسلمين(
).
3- أن الحكمة من استئذان الوالدين؛ لئلا يقع في نفسه شيء من الحسـرة بفوات نفس ولده أو تعرضه للقتل، وهذا ثابت في الرقيق كما هو في الأحرار، فكان كالحر في اعتبار الإذن(
).
4- أن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدَّم على فرض الكفاية(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:
1- أنهما لا إذن لهما في أنفسهما، فلم يعتبر إذنهما في غيرهما(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن كون الوالدين لا إذن لهما في أنفسهما لا يمنع أن لهما إذن في ابنهما، ويدل عليه ما يأتي ما سبق من النصوص.

2-أنهما لا ولاية لهما عليه، فلا يجب عليه استئذانهما(
).
3- القياس على المجنون، فكما أنه لا ولاية له فكذلك الأبوان إذا كانا رقيقين، أو أحدهما(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن الولاية لا أثر لها هنا، فإن الابن القائم بنفسه يستأذن والده مع أنه لا ولاية للوالد عليه، فالابن البالغ الرشيد القائم بشؤون نفسه لا ولاية لوليه عليه وإن كان والده حرا، ومع ذلك فإنه يستأذنه، فانتفاء الولاية لا تعلق له بالحكم هنا ولا أثر لها.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يجب على الابن استئذان والديه في الجهاد التطوعي سواء كانا حرين أم عبدين؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ وماقشة أدلة القول الآخر.

2-أن المؤثر هنا كونه والداً، وفي قلبه من الرأفة والرحمة ما يجعل الشارع يراعي ذلك حيث كان الجهاد تطوعيا يمكن أن يُستغنى عن الولد فيه.
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· المبحث الثاني: حكم دخول أهل الذمة مساجد الحل.

· تحرير محل النزاع:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
) إلى أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد الحرام؛ لقول الله تعالى: ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ   ﭼ (
).

والمسجد الحرام مراد به الحرم؛ لقول الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ   ﭙ   ﭚ ﭛ ﭼ (
)،والنبي[image: image86.png]


إنما أُسري به من بيت أم هانئ(
) من خارج المسجد، أما المساجد الأخرى غير المسجد الحرام –مساجد الحل-فقد اختلفوا في دخولهم-ومنهم أهل الذمة- على أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يجوز لهم دخولها مطلقا(
)، وهو قول الحنفية(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: لا يجوز لهم دخولها مطلقا، وهو قول المالكية (
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
وخص المالكية ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة وإلا فلا. 
القول الثالث: يجوز لهم إذا كان لحاجة كسماع قرأن وأذن له المسلمون، وهو قول الشافعية(
)، وإحدى الروايتين عن أحمد(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-ما جاء من حديث أبي هريرة (قال: ( بعث رسول الله( خيلا قِبَل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة XE "فهرس الحديث:خيلا قِبَل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة"  يقال له: ثمامة بن أَثَال(
)، فربطوه بسارية من سواري المسجد)(
).

2-ما روي أنه (أنزل وفد ثقيف في المسجد- وكانوا كفارا- وقال: « إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء XE "فهرس الحديث:إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء" ، إنما أنجاس الناس على أنفسهم» (
). 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن فيهما نص في جواز إدخال الكافر للمسجد(
).
نُوقش هذان الدليلان: بأن ذلك كان في صدر الإسلام، ثم نُسِخ بعد ذلك؛ لأنهم كانوا يخاطبون النبي (في عهودهم، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي(ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار(
).
يمكن الإجابة عنه: بأن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل، وحيث لا يوجد فالواجب البقاء على الأصل، وهو عدم النسخ.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ(
). 
وجه الاستدلال: أن التعليل بالنجاسة عام فدل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في كل مسجد، صيانة المسجد عن كل نجس واجب(
).
نُوقش هذا الدليل من أوجه:
الأول: أن الآية جاءت في خصوص الحرم المكي، فلا يقاس عليه غيره، بدليل الأحاديث المتقدمة، والتي جاء فيها دخول الكافر للمسجد(
).
الثاني: أن النجاسة معنوية؛ لأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد بدليل قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ    ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ (
)ومن المعلوم أن ما سوى الخمر ليس بنجس(
). 
الثالث: أن يكون النهي خاصا في المشـركين الذين كانوا ممنوعين عن دخول مكة وسائر المساجد، لأنه لم يكن لهم ذمة، وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وهم مشركو العرب(
).

 2- أن أبا موسى الأشعري ( دخل على عمر( ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر(: (ادع الذي كتبه ليقرأه XE "فهرس الآثار:ادع الذي كتبه ليقرأه" ). قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: (ولِمَ)؟ قال: إنه نصراني، فانتهره عمر( (
).
وجه الاستدلال: أن إنكار عمر (فيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم(
). 
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن فعل النبي( وقوله أولى من فعل عمر(.

3-أن حدث الجنابة، والحيض، والنفاس، يمنع المقام في المسجد، فحدث الشـرك أولى(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن هذا قياس فاسد الإعتبار؛ لأن الدليل قد أجاز دخول المشرك المسجد، ومنع ذلك في حق الجنب والحائض فلا يثبت التحريم إلا بدليل.
أدلة أصحاب القول الثالث: ما استدل به أصحاب القول الأول؛ فإن النبي( قدم عليه وفد الطائف، فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، وكذا في قصة ثمامة بن أثال، فأذن وكان ذلك لحاجة(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أنه يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل، وبالذات إذا كان هناك حاجة، كرجاء إسلامهم ونحو ذلك؛ وذلك لما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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المبحث الأول: حكم أكل الغُدَاف(
).
اتفق العلماء على جواز أكل غراب الزرع(
)، وعلى تحريم أكل الغراب الأبقع XE "فهرس الأقوال:الأبقع" (
)، واختلفوا في حل أكل الغداف.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنه يجوز أكله(
)، وهو قول المالكية(
)، والصحيح عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة: 
أنه يحرم أكله، وهو قول جمهور الفقهاء، فهو قول الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، والحنابلة في المشهور عنهم(
)، والظاهرية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: قوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الغداف ليس في الآية، فيكون مباح الأكل(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الأحاديث قد دلت على تحريم أكله، وهي في الحجة كالقرآن،فهي مخصصة لما في هذه الآية. 

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-ما جاء في النصوص من الأمر بقتل الغراب، ومن ذلك ما رُوي عن عروة(
) عن أبيه(
) أنه سُئل عن أكل الغراب فقال: (من يأكل بعد ما سمَّاه الله تبارك وتعالى فاسقا- عنى بذلك-: قول رسول الله(: «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم XE "فهرس الحديث:خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم" : الحية، والغراب الأبقع XE "فهرس الأقوال:الأبقع" ، والفأرة، والكلب العقور، والحديا») (
).
وجه الاستدلال: أن ما أُمر بقتله لا يحل أكله(
).
2-أنه مستخبث يأكل الجيف، والأصل أن ما غذي بالنجاسة لا يجوز أكله (
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه لا يجوز أكل الغداف؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
2-للقاعدة: الحظر مقدم على الإباحة، فإن من قال بإباحة أكله باق على الأصل-وهو الأصل في إباحة الأطعمة- ومن قال بتحريم أكله ناقل عن الأصل، فيقدم الناقل عن الأصل على الباقي على الأصل.
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المبحث الثاني: حكم أكل السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب" .
مما اختلف العلماء في أكله: السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب" ؛ وذلك لأنه متردد بين الحل والحرمة، ومما تجاذبه أصلان: الحل، وهو الأصل في الأطعمة، والحرمة، وهو الأمر الذي خرج به عن الحل؛ لعلة أوجبت القول بتحريمه، ومن هنا اختلفوا في حكم أكله على قولين:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يباح أكله(
)، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
)، ورجحه ابن المنذر(
)، والنووي(
)، وابن قدامة(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
·  القول الآخر في المسألة:
أنه يحرم أكله، وهو قول الحنفية(
)، وبعض فقهاء الشافعية(
)، والحنابلة في المشهور(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- قوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﭼ(
) 
وجه الاستدلال: أن السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب"  ليس مذكورا في الآية فيكون مباح الأكل (
).
2- أن الأصل في الأطعمة الحل، فيبقى السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب"  مباح الأكل على الأصل(
).
 3- أنه إذا تردد بين الإباحة والتحريم، غُلِّبَت الإباحة؛ لأنها الأصل، وعموم النصوص يقتضيها(
).
     أدلة أصحاب القول الآخر:

1-ما ورد في النصوص من تحريم كل ذي ناب، ومنها:
أ-ما روى ابن عباس {قال: «نهى رسول الله( عن كل ذي ناب من السباع XE "فهرس الحديث:نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع" ، وكل ذي مخلب من الطير». رواه مسلم(
).
ب- ما جاء عن أبي هريرة (أن رسول الله (قال: «كل ذي ناب من السباع حرام XE "فهرس الحديث:كل ذي ناب من السباع حرام" » . رواه مسلم(
). 
وجه الاستدلال: أن السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب"  مما له ناب، فيدخل في عموم النهي، فيحرم أكله(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن السنجاب XE "فهرس الأقوال:السنجاب"  منها ما يحل أكله كالسنجاب الحفَّار؛ لأنه يأكل الحشائش والحبوب والخضـروات، ومنها ما يحرم أكله كالسنجاب الطائر؛ لأنه مستخبث ويتغذى على الميتة(
).
ويُعتذر لمن قال بالحل أنه بنى على الأصل، وقصد-أيضا- ما لا ناب له، ولمن قال بالحرمة أنه عنى ما له ناب، كالسنجاب الطائر.
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· المبحث الثالث: حكم أكل الزرافة.
الأصل في الأطعمة الحل حتى يدل الدليل على التحريم(
)، ومن هنا اختلف العلماء في حكم أكل لحم الزرافة XE "فهرس الأقوال:الزرافة"  هل هي باقية على الأصل، أما أنها محرمة الأكل لعارض خرج بها عن هذا الأصل.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يحرم أكلها(
)، وهو مذهب الشافعية في المعتمد(
)، وقول أبي الخطاب(
).
· القول الآخر في المسألة: 
أنه يباح أكلها، وهو مذهب المالكية(
)، وقول لبعض الشافعية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، ونص على إباحتها الإمام أحمد(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أنها مما يتقوى بنابه، وقد نهى (عن أكل كل ذي ناب من السباع XE "فهرس الحديث:عن أكل كل ذي ناب من السباع"  (
).
نُوقش هذا الدليل: بأنها ليست مما يتقوى بنابه(
).
2- أن الزرافة XE "فهرس الأقوال:الزرافة"  متولدة بين مأكول وغير مأكول، فيحرم أكلها تغليبا للحظر(
).

نُوقش هذا الدليل: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أنها من الطيبات المستحسنات فيدخل في عموم قوله تعالى: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﭼ (
) (
). 

2-ليس لها ناب، ولا هي من المستخبثات، أشبهت الإبل، فيحل أكلها(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أنه يجوز أكلها؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الرابع: حكم أكل حية الماء.
اتفق العلماء على جواز أكل السمك على اختلاف أنواعه(
)، واختلفوا فيما كان في البحر على صورة حيوان البر كالكلب والخنزير، ومن هذا حية البحر هل يباح أكلها أم لا؟ على قولين:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يباح أكل لحمها(
)، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، وقال به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، والظاهرية(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه يحرم أكل لحمها، وهو قول الحنفية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
)، وأحد الأوجه عند الشافعية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ (
).
وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة من ناحيتين:
الأولى: أن اسم «الصيد» يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر، فيقتضـي أن يكون الكل حلالاً(
).

الثانية: قوله تعالى: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ يعني مطعومه، فدل على أن جميعه مطعوم يحل أكله(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن المراد من الصيد المذكور هو: فعل الصيد وهو الاصطياد؛ والدليل عليه أنه عطف عليه قوله (: ﭽ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭼ(
).

والمراد منه: الاصطياد من المحرم لا أكل الصيد؛ لأن ذلك مباح للمحرم إذا لم يصطده بنفسه ولا غيره بأمره، فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل، بل خرجت للفصل بين الاصطياد في البحر، وبين الاصطياد في البر للمحرم (
).
أُجيب عنه: بعدم التسليم، فإن الآية إنما جاءت لبيان تحليل الصيد، وهو أخذ ما لا قدرة للعبد عليه، ولا أنس له به، وصفة تذكيته حتى يحل، ولهذا خاطب الله به المحلين، فبين ركن التحليل في ذلك وأخذه بالقهر والحيلة في كباره، وباليسـر في صغاره، ثم أطلق تحليل صيد البحر في بابه، وزاد ما لا يصاد منه؛ وإنما يرميه البحر رميا، ثم قيَّد تحريم صيد البر خاصة بالإحرام، وبقي الباقي على أصل الإباحة(
).

2-ما جاء عن أبي هريرة (أن رسول الله ( قال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته XE "فهرس الحديث:هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" »(
). 
وجه الاستدلال: أن النبي( وصف ميتة البحر بالحل من غير فَصْلٍ بين السمك وغيره(
).
نُوقش هذا الاستدلال: بأن المراد من قول النبي (: «الحل ميتته»: السمك خاصة، بدليل قوله (: «أحلت لنا ميتتان ودمان XE "فهرس الحديث:أحلت لنا ميتتان ودمان" : الميتتان: السمك، والجراد، والدمان: الكبد، والطحال»(
) فسـر النبي ( الميتتان بالسمك والجراد، فدل أن المراد منها السمك، ويُحمل الحديث على السمك (
).

أُجيب عنه من وجهين:

أحدها: أن حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان XE "فهرس الحديث:أحلت لنا ميتتان ودمان" » لا يصح(
).
والثاني: على فرض صحته، فإن اسم الحوت ينطبق على جميعها، فكان دليلا على إباحتها دون حظرها، وأيضا فإن قوله (: «الحل ميتته» أعم منه، فصار الحوت داخلا في عمومه، ولم يخصه؛ لأنه لا ينافيه(
).
3-قوله (: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم XE "فهرس الحديث:إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم" »(
).
وجه الاستدلال: أن حية الماء مما ذبحه الله لبني آدم فيباح أكلها(
).
4-أنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن في الماء، والمحرم هو الدم(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة تدل على تحريم جميع الميتات، سواء كانت في البحر أو البر، ويشمل ذلك حية البحر فإنها محرمة(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه عام خصصه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، في ميتة الماء خاصة(
).
2-قوله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ  ﮊ ﭼ(
). 
وجه الاستدلال: أن ما سوى السمك: من الضفادع، والسـرطان، وحية الماء، ونحوها من الخبائث(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه ليس ما يُستخبث في البر يكون نظيره في البحر مُستخبثاً.

3-قول النبي (: «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم XE "فهرس الحديث:خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم" : العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» . وفي حديث: «الحية» بدل: «الفأرة». ولو كانت من الصيد المباح، لم يبح قتلها (
).

4-أنها مستخبثة، فحرمت، كالوزغ أو مأمور بقتلها، فأشبهت الوزغ(
).
نُوقش هذان الدليلان: بأن قياسهم على الحيوان البري لا يصح، فإن الشـرع قد فرق بين حيوان البر والبحر، فلم يجز أن يجمع بينهما بالقياس(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يحل أكل حية البحر؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيُّها وميتها؛ لعموم الآية الكريمة.
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· المبحث الخامس: قدر الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة" (
) الواجبة للمسلم.
لا خلاف بين الفقهاء في مشـروعية الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  إذ أنها من مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وكانت مفخرة من مفاخر العرب في الجاهلية(
).

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وهو رواية عن أحمد (
) إلى أن الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  سنة -وليست بواجبة-، ومدتها ثلاثة أيام، وذهبت الحنابلة وغيرهم إلى وجوبها(
)، واختلفوا في مقدار الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  على أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها ليلة(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، وابن عبدالحق القطيعي (
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنها يوم وليلة، وهو مذهب الحنابلة في المشهور(
)، وقال به ابن   حزم(
)، والليث بن سعد(
)، ورجحه ابن القيم(
)، والشوكاني(
).
القول الثالث: أنها ثلاثة أيام، وهو قول طائفة من أصحاب الامام احمد(
)، وقال به أبو بكر، وابن أبي موسى(
) (
). 
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: ما جاء عن المقدام بن معدي كرب(
) ( قال: قال رسول الله (: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم XE "فهرس الحديث:ليلة الضيف واجبة على كل مسلم" ». رواه أبو داود بإسناد صحيح(
).
وجه الاستدلال: أن هذا تصـريح بأن الواجب في الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  ليلة واحدة دون ما سواها(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن قوله: «ليلة الضيف» أي: ويومه، بدليل الأحاديث التي سيأتي ذكرها(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-ما جاء عن أبي شريح الخزاعي( (
) عن رسول الله ( قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته XE "فهرس الحديث:من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته" (
)، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يَثْوِي XE "فهرس الأقوال:يَثْوِي" (
) عنده حتى يُحْرِجه XE "فهرس الأقوال:يحرجه" (
)» متفق عليه (
).

وجه الاستدلال: أن قوله[image: image92.png]SN



: «فما كان وراء ذلك فهو صدقة» صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا، وهو اليوم والليلة، والثلاثة الأيام زيادة بر وإحسان(
). 
2- ما جاء عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة( قال: قال رسول الله (: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم XE "فهرس الحديث:ليلة الضيف واجبة على كل مسلم" » رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وجه الاستدلال: أن هذا تصـريح بأن الواجب في الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  ليلة واحدة، والليلة تطلق ويراد بها مع يومها(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

1- ما جاء عن أبي شريح الخزاعي( عن رسول الله ( قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته XE "فهرس الحديث:من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته" ، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يَثْوِي XE "فهرس الأقوال:يَثْوِي"  عنده حتى يُحْرِجَه XE "فهرس الأقوال:يحرجه" »متفق عليه.
2- ما جاء عن أبي هريرة( أن النبي ( قال: «الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة» رواه أبو  داود(
).

وجه الاستدلال من هذين الدليلين: أن فيهما دلالة واضحة على أن الثلاثة أيام واجبة الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  فيها(
).

ويمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن النبي( إنما أوجب الضيافة في اليوم والليلة- وهو الجائزة- ؛ وأما ما عداه فعلى سبيل الإكرام والإحسان وليس بواجب.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن الضيافة XE "فهرس اللغة: الضيافة"  تجب يوم وليلة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المبحث السادس: إذا أدرك ذكاة ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة السبع (
).
اختلف العلماء في ضابط الحياة التي تفيد معها الذكاة فيما وجد به سبب الموت، وهي البهيمة المصابة، كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وذلك فيما إذا ذُكِّيت قبل موتها وخروج روحها، أما إذا ماتت بسبب تلك الإصابة فإنها تحرم بالإجماع(
).
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن المعتبر وجود حياة مستقرة لمعظم اليوم قبل تذكيتها(
). وهو قول الحنفية(
)، ومذهب الشافعية(
)، ورواية عن أحمد (
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. 
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن المعتبر هو وجود الحياة مطلقا ولو كانت قليلة. وهو قول المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وقول صاحبي أبي حنيفة(
)،وهو مذهب الظاهرية(
)، واختاره شيخ الإسلام(
).
القول الثالث: أنه إذا غلب على الظن أنها تموت بهذه الإصابة لم تحل بالذكاة، وإن غلب على الظن أنه لا تموت بها حلَّت الذكاة. وهو رواية عند الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنها لم يوجد فيها حياة مستقرة، فخرجت عن أهلية الذبح، وصارت في حكم الميتة، ولم تفد فيها الذكاة؛ لأن الذكاة شرطها أن ترفع الحياة المستقرة لا الذاهبة(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأن التقدير بالحياة المستقرة غير منضبط، فحركات المذبوح قد تطول وقد تقصر، وقد تقل وقد تكثر(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-قول الله تعالى:  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الله أباح ما وجد به سبب الموت إذا ذُكِّي قبل موته، وهذا عام لم يشترط فيه وجود حياة مستقرة (
).
2- ما جاء عن رافع بن خديج(
)( أن رسول الله ( قال: «ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل XE "فهرس الحديث:ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" »(
).
وجه الاستدلال: أن الحديث دل على إباحة الحيوان إذا ذُبح وخرَج منه الدم، فإن النبي ( لم يسأل ولم يستفصل، فهو عام يشمل ما وجد به سبب الموت إذا ذُكِّي قبل موته، وليس فيه ذكر حياة مستقرة(
). 
3-ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك(
):
1- فقد ورد عن أبي هريرة (أنه قال في الشاة التي وجد بها سبب الموت إذا ذكيت قبل موتها: (كلها إذا طرفت عينها، أو تحركت قائمة من قوائمها XE "فهرس الآثار:كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها" )(
).
ب-وورد عن ابن عباس { أنه سئل عن شاة بَقَر الذئب بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فقال: (انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله XE "فهرس الآثار:انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله" ، وأمره أن يذكيها فيأكلها)(
) (
).
4-أن هذا الذي وجد به سبب الموت يُعَدَّ حيَّاً عند الناس، حتى وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة مثلا، ولهذا فإنه إذا ذُكِّي حل بالذكاة(
).
5-أن الحركة قد وجدت فيه قبل الذكاة، وهي دليل الحياة، فدل على أنه ليس ميتة ولهذا يحل بالذكاة(
).
6-أن المقصود بالذكاة إسالة الدم من الذبيحة وقد وجد فتكون حلالا(
).
دليل أصحاب القول الثالث: أنها إذا كانت كذلك صارت ميتة حكما، والميتة لا تفيد فيها الذكاة(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن ظن موتها أو حياتها غير منضبط، إذ قد يقول شخص أنا أظن أنها ستموت بسبب هذه الإصابة فلا تحل بالكاة، ويقول آخر بل أظن أنها لا تموت بها.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أن ما وجد به سبب الموت إذا ذكي قبل موته فإنه يكون حلالا ولو كانت حياته غير مستقرة، أو ظن أنه لا يعيش بقية اليوم؛ لقوة أدلة هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المبحث الأول: إذا خشـي الصائد موت الصيد بعد إدراكه حيا ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد جارحته عليه حتى يقتله.
تحرير محل النزاع:

إذا جرح الصائد حيوانا مأكولا، تعذر ذبحه بآلة محددة، أو بإرسال جارحة، كالكلب، ونحوه، فمات في الحال قبل التمكن من ذبحه حل أكله؛ لقوله(: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل XE "فهرس الحديث:ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" ، ليس السن، والظفر»، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء(
).

أما إذا أدركه حيا، وأمكنه أن يذبحه بآلة فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأنه يكون في هذه الحالة مقدوراً عليه، فهو كغيره من الحيوانات المقدور عليها (
)، فإن لم يجد ما يذكيه به، وخاف موته إن لم يقتله الصائد، فأرسل الصائد له صيده عليه حتى يقتله، فهل يحل أكله أم لا؟ خلاف بين العلماء.

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
 أنه يحل أكله(
)، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي(
)، وقال به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، وجزم به الدجيلي(
)، والقاضي(
)، وهو من مفردات المذهب (
)، وقال به الحسن البـصري وابراهيم النخعي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه لا يحل أكله-إذا بقيت به حياة مستقرة-وهو قول أكثر أهل العلم، قال به الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته فأبيح، كما لو أدركه ميتا، يُحِّققه: أن قتل الجارح الصيد، إنما جعل ذكاة له رخصة لتعذر تذكيته، وهذا قد تعذرت تذكيته (
).
2- أنها حال تتعذر فيها الذكاة في الحلق وَاللَّبَّةِ غالباً. فجاز أن تكون ذكاته على حسب الإمكان كالمتردية في بئر (
) .
3-أنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه، فأشبه الذي قتله قبل إدراكه(
).

يمكن مناقشة هذه الأدلة: بأن الرخصة وردت فيما لم تدرك ذكاته، فإن أدركه حيا وجب الرجوع للأصل من وجوب الذكاة.

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-ظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني XE "فهرس الأعلام:أبي ثعلبة الخشني" { (
) قال: أتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله، أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المُعَلَّم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما يصلح لي؟ قال: «أمَّا ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك XE "فهرس الحديث:أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك"  وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فَكُلْ» متفق عليه (
).

وجه الاستدلال: أن النبي (أباح الصيد لما صاده الكلب قبل إدراكه حياً، فدل على أن ما أدركه الصائد حيا لا يحل إلا بالذكاة(
).
2- ظاهر حديث عدي بن حاتم((
)، أن النبي (قال في حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم فقتل فَكُلْ XE "فهرس الحديث:إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل" ، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: «فلا تأكل، فإنما سمَّيت على كلبك ولم تسمِّ على كلب آخر». متفق عليه(
).

وجه الاستدلال: أن قوله(: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فَكُلْ XE "فهرس الحديث:إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل" » أجاز الأكل فيما أكل الصيد إذا لم يدركه الصائد حياً، فإن أدركه حياً وجب ذكاته؛ لأنها الأصل(
).
3-أنه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام، وكما لو أخذه سليماً(
).
4-أنه وقع في يده حيا، فلا يحل إلا بذكاة الاختيار XE "فهرس اللغة:الاختيار" (
).
5-أنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة، فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة، كسائر المقدور على تذكيته(
). 

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن الصائد إذا خاف موت الصيد وقد أدركه حياً فأرسل صيده عليه فقتله فإنه لا يحل أكله؛ لما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الثاني: إذا رمى الصائد صيدا فلم يثبته، فدخل خيمة إنسان، فأخذه صاحب الخيمة.
لو رمى الصائد صيدا فأصابه، فإنه يملك الصيد بضبطه بيده، أو بإصابة تثخنه وتبطل امتناعه، كما لو أثبته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء(
)، فإن أصابه وبقي على امتناعه حتى دخل دار إنسان أو خيمته فأخذه، فهو لمن أخذه – وبه قال الجمهور فهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، ولكن اختلفوا في وقت استحقاقه للصيد.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يملكه صاحب الخيمة بمجرد دخوله الخيمة(
)، وهو مذهب الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة (
)، وقال به أبو الخطاب(
)،، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه لا يملكه صاحب الخيمة إلا بأخذه، وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن دخول الصيد في الخيمة يُسقط امتناعه، فهو أحق به من غيره؛ لأنه في حكم المقدور عليه(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:
1-ما جاء عن أبي هريرة( أن النبي( قال: «ليس الصيد لمن أثاره، إنما الصيد لمن أخذه XE "فهرس الحديث:ليس الصيد لمن أثاره إنما الصيد لمن أخذه" »(
)(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه حديث لا أصل له.
2-أن الأول لم يملكه؛ لكونه لم يثبته، فإذا أخذه الثاني ملكه(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه غير مُسَلَّم، بل بمجرد دخول الصيد في الخيمة أصبح في حكم المقدور عليه.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن صاحب الخيمة يملك الصيد بمجرد دخوله الخيمة؛ لما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الثالث: إذا عشَّش بأرض إنسان نحل.
· تحرير محل النزاع:
إذا عشَّش بأرض إنسان نحل فإن كان يعرف صاحبه لزمه رده إليه وهذا باتفاق العلماء (
)، فإن لم يعرفه فلا شيء عليه؛ ولكن هل يملكه أم لغيره أخذه؟ على قولين:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه ملك لصاحب الأرض(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أن لغيره أخذه، ولا يملكه صاحب الأرض، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن الأرض معدة لذلك، فهو مالك للأرض وللنحل(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن الأرض ليست معدة للاصطياد، أشبه البركة التي لم يقصد بها الاصطياد(
). 
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- ما جاء عن أبي هريرة( أن النبي( قال: «ليس الصيد لمن أثاره، إنما الصيد لمن أخذه XE "فهرس الحديث:ليس الصيد لمن أثاره إنما الصيد لمن أخذه" » (
).
 يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه حديث لا أصل له.
2-أن الملك في المباح إنما يثبت بالاستيلاء عليه، والآخذ هو المستولي دون صاحب الأرض، وإن اتخذ له وكرا (
).

· الترجيح:
أن النحل ملك لمن أخذه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، فإن الأرض ليست معدة لذلك، ومما يؤيده أن الطيور تعشش وتفرخ على الأشجار التي تحويها الحدائق والبساتين، ولا يخطر لأحد أنها كانت مملوكة لأصحاب البساتين(
) .
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· المبحث الرابع: حكم صيد السمك بالنجاسة(
).
صورة المسألة:
 أن يترك في الماء شيء نجس كالعذرة والميتة وشبههما ليأكله السمك ليصيد به(
).
· تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين الفقهاء الذين يقولون بحرمة أكل لحم الجلَّالَة XE "فهرس الأقوال:الجلالة" (
)، أو كراهته في أن الحرمة أو الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر -على خلاف بينهم في مدة الحبس(
)-، ومسألتنا أولى بذلك؛ لأن الشخص يصيد السمك بالنجاسة، ولم يجعله غذاء له، وفرق بين المسألتين.
 فإذا لم يحبس السمك وأراد الشخص أنه يأكله بعد صيده مباشرة، فماحكم ذلك؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
    أنه يكره أكل السمك الذي صيد بالنجاسة(
)، وهو رواية عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، والموفق(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
يحرم، وهو رواية عن أحمد، وهي المشهورة من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن فيه أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلَّالَة، وقد «نهى النبي [image: image98.png]


عن الجلالة XE "فهرس الأقوال:الجلالة"  عن ركوبها وأكل لحومها» XE "فهرس الحديث:نهى النبي 
عن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها" (
). 
 والنهي يقتضي التحريم(
).
دليل أصحاب القول الآخر: ما استدل به أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه؛ ولكن يُحمل النهي على التحريم لا على الكراهة.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن أكل ما صيد بالنجاسة مكروه وليس بمحرم؛ لأن هناك فرق بين الجلالة XE "فهرس الأقوال:الجلالة"  وبين مسألتنا، فإن الجلالة XE "فهرس الأقوال:الجلالة"  قد تغذت بالنجاسة، وأما ما صيد بالنجاسة فإن النجاسة لم تكن غذاء لها وإنما جعلت للاصطياد.
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· المبحث الأول: حكم الحلف باسم الرحمن.
· تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على إباحة الأيمان بأسماء الله سبحانه، سواء أكان الاسم خاصاً لا يطلق إلا على الله تعالى نحو: «الله»، أم مشتركاً في الإطلاق على الله تعالى وعلى غيره كالعليم والحكيم ونحوهما؛ لأن هذه الأسماء وإن أُطلقت على المخلوقات إلا أنها تنصرف إلى الخالق بدلالة القسم، إذ القسم بغير الله تعالى لا يجوز، فكان المراد بالاسم اسم الله تعالى(
)؛ ولكنهم اختلفوا في اسم « الرحمن »، هل هو من اسماء الله الخاصة، والتي لا يُسَمَّى بها إلا هو، وينعقد اليمين به بدون نية، أو هو من الأسماء المشتركة، والتي يُسَمَّى بها غيره فيفتقر إلى نية؛ لكي تنعقد اليمين بها؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن اسم « الرحمن » من الأسماء المشتركة التي يُسَمَّى به غيره، وأنه إن نوى به غيره ليس بيمين(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
أن اسم « الرحمن »من أسماء الله الخاصة به، التي لا يسمى بها غيره. وينعقد اليمين به مطلقاً –أي: بدون نية -، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن معنى اسم « الرحمن » موجود في غيره، وهي الرحمة، فدل على أنه اسم مشترك، يشترك فيه هو وغيره (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه وإن كان في المخلوق معنى الاسم إلا أن هناك فرق بين رحمة الله ورحمة المخلوق، فشتَّان ما بين الرحمتين.
2- أنه وجد استعماله في غيره، فإن مسيلمة الكذاب XE "فهرس الأعلام:مسيلمة الكذاب" (
) تسمى برحمن اليمامة، فدل على أنه اسم مشترك(
). 

نُوقش هذا الدليل: بأنه وإن طغى مسيلمة الكذاب XE "فهرس الأعلام:مسيلمة الكذاب" ، فتسمَّى: رحمان اليمامة، فهي تسمية إضافة، أما إذا أُطْلِق فلا ينصرف إلا إلى الله تعالى(
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

1- أنه ليس يتسمى به غيره من خلقه، فدل على اختصاصه به سبحانه(
). 

2-أنه تعالى أضاف إلى هذا الاسم ما اختص به من قدرته، وتفرد به من خلقه فقال: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(
)، فأجراه مجرى العلم من أسمائه الذي هو الله(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن اسم الرحمن خاص به سبحانه ولا يسمى به غيره، وأن الشخص إذا حلف به انعقدت يمينه ولو لم ينوِ؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الثاني: حكم الحلف بغير الله.
أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها (
)، واختلفوا في نوع النهي هل هو على الكراهة أو التحريم؟ 

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه مكروه وليس بمحرم(
)، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة (
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه محرم ولا يجوز، وهو مذهب الحنفية(
)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وبعض المالكية(
)، وقول الظاهرية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-إقسام الله ببعض مخلوقاته،كقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ  ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ (
).

وجه الاستدلال: أن الخالق( أقسم بهذه المخلوقات، فكذلك يجوز للمخلوق أن يقسم بها(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله(
). 

2-ما جاء عن طلحة بن عبيد الله((
) قال: جاء رجل إلى رسول الله (، من أهل نجد ثائر الرأس-نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول- حتى دنا من رسول الله (فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله(: «خمس صلوات في اليوم وليلة XE "فهرس الحديث:خمس صلوات في  اليوم وليلة" » فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطَّوع» إلى قوله: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا انقص منه، فقال رسول الله(: «أفلح وأبيه إن صدق»(
).
وجه الاستدلال: أن النبي( حلف بالأب، فدل على جواز الحلف بغير الله(
).
نُوقش هذا الدليل من أوجه:

الأول: أنها لفظة شاذة، فهي لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح(
)، وهو الصحيح.
الثاني: أن هذا مما يجري على الألسنة من غير أن يقصدوا به القسم، ومثلَّوا له بلغو اليمين، وقد قال الله تعالى فيه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
).
قالت عائشة ل: (هو كقول الرجل: لا والله، وبلى والله) (
)، فهذه ألفاظ القسم لكن لا حكم لها. فكذلك حلفهم بالآباء على هذا النحو، ومثل هذا أيضا قوله [image: image101.png]SN |



لبعض أصحابه: «تربت يداك XE "فهرس الحديث:تربت يداك" »(
)، ونحوها مما كان يجري على السنتهم ولا يريدون به حقيقة الدعاء(
). 

أُجيب عنه: بأن النبي( لم يستفصل عمر( حين نهاه(
).

الثالث: أن الحلف على هذا النحو كان يقع في كلامهم على وجهين: التعظيم، والتأكيد، والنهي وقع عن الأول.

أُجيب عنه: بظاهر سياق حديث عمر (فإنه يدل على أن قوله: «وأبي» إذ لو لم يكن كذلك ما صادف نهي النبي (عن الحلف بالآباء محلا(
).

الرابع: أن في الكلام حذفا، تقديره: «أفلح ورب أبيه»(
).

يمكن الإجابة عنه: بأن الأصل عدم الحذف.
الخامس: أن هذا يقصد به التعجب، ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ«وأبي»، وإنما «وأبيه، وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرا أو غائبا(
).
يمكن الإجابة عنه: بأن الحلف بغير الله محرم، سواء بقصد التعجب أو بغيره.
السادس: أن هذا خاص بالشارع دون غيره(
).
أُجيب عنه: بأن الخصائص لا تثبت بالإحتمال(
).

السابع: أن هذا الحلف كان منه [image: image102.png]


قبل النهي، ثم نُهي عنه، ونهى عنه أمته(
).

أُجيب عنه: بأن دعوى النسخ ضعيفة؛ لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ(
).

3- ما جاء عن أبي هريرة( قال: جاء رجل إلى رسول الله (فقال: يا رسول الله، نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال: «نعم، وأبيك لتنبأن XE "فهرس الحديث:نعم، وأبيك لتنبأن" ، أمك...الحديث» (
).  

نُوقش: بما تقدم في حديث أبي طلحة بن عبيدالله(.
أدلة أصحاب القول الآخر:

1-ما رواه ابن عمر { أن رسول الله( قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم XE "فهرس الحديث:إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" ، من كان حالفا فيلحلف بالله أو ليصمت» (
).

2-وعنه –أيضا-قال: سمع رسول الله( رجلا يحلف بأبيه، فقال: «لا تحلفوا بآبائكم XE "فهرس الحديث:لا تحلفوا بآبائكم" ، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» (
).

وجه الاستدلال من هذين الدليلين: أن النبي( نهى عن الحلف بالآباء؛ لأنه حلف بغير الله، والنهي يقتضي التحريم، فدل على أن الحلف بغير الله محرم(
).
3-وعن بريدة (قال: قال رسول الله(: « من حلف بالأمانة فليس منا XE "فهرس الحديث:من حلف بالأمانة فليس منا" » (
).

وجه الاستدلال: أن النبي( بيَّن أن من حلف بالأمانة فليس من المسلمين؛ لأنه حلف بغير الله، فدل على تحريم الحلف بغير الله(
).
4- وعن ابن عمر{ أنه سمع رجلا يقول: «لا والكعبة»، فقال ابن عمر{: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله( يقول: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك XE "فهرس الحديث:من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"  » (
)(
).

5-وعن قُتَيْلَة بنت صَيْفِيٍّل (
) أن يهوديا أتى النبي( فقال: إنكم تُنَدِّدُونَ، وإنكم تشـركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة « فأمرهم النبي( إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة... » (
)الحديث.

وجه الاستدلال: أن النبي( أقر هذا اليهودي على وصفه هذه الألفاظ-والتي منها حلفهم بالكعبة-بالشرك والتنديد(
).

· الترجيح:

أن الحلف بغير الله محرم ولا يجوز بل هو شرك بالله تعالى، وهذا الشـرك لا يخلو من أمرين:

الأول: شرك أكبر، وذلك إذا اعتقد أن المحلوف به مساوٍ لله في التعظيم، وذلك لصرفه خصيصة من خصائص الأولوهية والربوبية للمخلوق.

الثاني: شرك أصغر، وهو مجرد الحلف بغير الله. وذلك أن العبرة في الألفاظ الشركية بمجرد اللفظ وليس المقصد، والنبي (سمى الحلف بغير الله شركا، وعليه فهو شرك دون الحاجة إلى البحث في القصد، ثم يغلظ الحكم بحسب المقصد حتى يصل إلى مرتبة الشـرك الأكبر وذلك إذا قصد بحلفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله ((
).
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· المبحث الثالث: حكم اليمين إذا قال "أحلف" أو "أشهد" أو "أقسم" أو "حلفت" أو "أقسمت" أو "شهدت" ولم يذكر اسم الله.
· تحرير محل النزاع:
إذا قال شخص: « أحلف بالله »، أو « أشهد بالله »، أو« أقسم بالله » أو نحوها، فقرنها بلفظ الجلالة XE "فهرس الأقوال:الجلالة"  فإنها يمين، هذا قول عامة الفقهاء، سواء نوى اليمين، أو أطلق؛ لأنه لو قال: بالله. ولم يقل: أقسم، ولا أشهد، ولم يذكر الفعل، كان يمينا، وإنما كان يمينا بتقدير الفعل قبله؛ لأن الباء تتعلق بفعل مقدر، فإذا أظهر الفعل، ونطق بالمقدر، كان أولى بثبوت حكمه، وقد ثبت له عرف الاستعمال، قال الله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ (
)، وقال تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ (
)(
).
 فإن قال: « أحلف »، أو « أشهد »، أو« أقسم »، ولم يذكر اسم الله فهل هي يمين أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها يمين، سواء نوى اليمين أو أطلق(
) . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(
)، ورواية عن أحمد (
)، ونصـره القاضي (
)، واختاره الخرقي(
)، وقال به أبو الخطاب(
)، وابن عقيل(
). ورُوي ذلك عن عمر(
)، وابن عباس( (
)، والنخعي(
)، والثوري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: إن نوى اليمين بالله كان يمينا وإلا فلا. وهو قول المالكية(
)، ورواية عن أحمد وهي المشهورة في المذهب(
)، وبه قال إسحق(
)(
)، وابن المنذر(
).
القول الثالث: أنها لا تكون يمينا-وان نوى- حتى يقرنه باسم الله تعالى، فيقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، وهو قول الشافعية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- قال الله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (
). 
وجه الاستدلال: أن هذه الآية ذكرت لفظ « أقسمت » بدون لفظ الجلالة XE "فهرس الأقوال:الجلالة" ، فدل على أن « أقسمت » يمين منعقدة(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه إخبار عن القسم، وليس فيه دليل على صفة القسم، كما لو قيل: حلف فلان، لم يكن فيه دليل على ما حلف به(
).
2-أن عائشة ل أهدت لها امرأة طبقا فيه تمر، فأكلت منه عائشة ل، وأبقت فيه تُميرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه. فقال رسول الله (: 
« أَبِرِّيهَا، فإن الإثم على المحنث XE "فهرس الحديث:بريها، فإن الإثم على المحنث" » (
).
وجه الاستدلال: أن النبي ( جعلها يمينا ذات بر وحنث(
).
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الحديث ضعيف.
3-أن العباس (جاء برجل للنبي (ليبايعه على الهجرة، فقال النبي (: «لا هجرة بعد الفتح» فقال العباس(: أقسمت عليك لتبايعنه، قال: فبسط رسول الله (يده، قال: فقال: «هات أَبْرَرْتُ قسم عمي، ولا هجرة XE "فهرس الحديث:هات أَبْرَرْتُ قسم عمي، ولا هجرة" » (
).
 وجه الاستدلال: أن النبي( سمَّى لفظ: «أقسمت» قسما(
).
نُوقش هذان الخبر من وجهين:

أحدهما: أنه إخبار عن القسم، وليس فيه دليل على صفة القسم، كما لو قيل: حلف فلان لم يكن فيه دليل على ما حلف به(
).

والثاني: يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصارا على العرف فيه(
).

4-أن المسلم لا يقسم إلا بالله، فيحمل على العرف والقسم به سبحانه دون غيره(
).
نُوقش هذا الدليل: أن القسم قد يكون بالله تارة، وبغير الله أخرى، كما لو قال: حلفت، يجوز أن يريد بالله، ويجوز أن يريد بالطلاق والعتاق، وبما لا تنعقد من المخلوقات، فلم يجز أن يضاف القسم إلى الله تعالى دون غيره(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
1-قول الله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أن اللعان يمين؛ لقول النبي ( كما في حديث ابن عباس { «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن XE "فهرس الحديث:لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"  » (
) فدل على أن مطلق الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  لا يكون يمينا حتى تقترن بذكر الله(
).

2- أنه لفظ عَرِيَ عن اسم وصفته فوجب أن لا تنعقد به يمين توجب الكفارة(
).

3-أن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة، فإذا تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته، فسقطت كفارته(
).

دليل أصحاب القول الثالث: أنها عريت عن اسم الله تعالى وصفته، فلم تكن يمينا، كما لو قال: أقسمت بالنبي( أو بالكعبة(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن كونها عريت عن اسم الله وصفته لا يمنع أن تكون يمينا بالنية؛ لما سيأتي في الترجيح.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن ذلك يمين إن ذكر اسم الله تعالى، أو نوى اليمين؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.

2-ولقوله تعالى: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﭼ (
).
فسماها يمينا فدل على أن «أشهد» يمين لازمة (
).
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· المبحث الرابع: إذا جعل الحالف كفارة اليمين بعضها إطعام وبعضها كسوة.

· تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء في أن كفارة اليمين على التخيير، وهي الإطعام والكسوة والعتق، وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة وهو الصوم، ويتخير بين الطعام، والكسوة، والإعتاق؛ للتنصيص على حرف«أو»؛ ولأن البداية بالأخف والختم بالأغلظ إشارة إلى ذلك؛ لأنها لو كانت مرتبة كانت البداية بالأغلظ(
)؛ ولكن لو جعل الحالف كفارة اليمين بعضها إطعام وبعضها كسوة، بمعنى: هل يجوز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق" (
) بين أجزاء كفارة اليمين؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يجوز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق"  بين أجزاء الكفارة(
). وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، وبه قال ابن حزم(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه يجوز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق"  بين أجزاء الكفارة. وهو قول الحنفية(
)، وقول عند المالكية(
)، وقول الحنابلة في المشهور(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-قوله تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أن الله جعل الكفارة إحدى هذه الخصال، ولو لفَّقَ المكفِّر لم يأتِ بواحدة من هذه الخصال(
).

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن هذا غير مسلَّم، بل الآية تدل على جواز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق" ، فإنه مخيَّر في كل فقير بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضـي جواز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق"  كما يتخير في الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير، أو يقوَّم النظير بدراهم فيشتري بها طعاما يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، فلو صام عن بعض الامداد وأطعم بعضا جاز، وكذا هنا(
). 
2- أنه لما امتنع في الكفارة تبعيض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام(
). 
يمكن مناقشة هذا التعليل: بأن العتق يجزئ تبعيضه مع حصول الفائدة للمعتق، وأما الصيام فلم يجزئ التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق"  فيه؛ لكونه عبادة بدنية بخلاف الكسوة، والإطعام، فعبادة مالية. 

3- أنه لفَّقَ الكفارة من نوعين، فأشبه ما لو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم(
).

ونُوقش هذا الدليل: بأنه جائز إذا كانت هناك فائدة للمعتق بأن كان النصف الآخر له حرا، وفارق ما إذا أعتق نصف عبد. وأطعم خمسة أو كساهم؛ لأن تنصيف العتق يخل بالآخر(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-قوله تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أن الملفِّق أخرج من المنصوص ولم يتجاوز النص، فكما لو أخرج من جنس واحد(
).
2-أن كل واحد من النوعين-الإطعام والكسوة-يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقام بعضه، كالتيمم مع الماء فيما إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا، وفيما إذا وجد من الماء ما يكفي بعض بدنه(
).
3-أن معنى الإطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منها سد الخلة ودفع الحاجة، واعتبار الحاجة وتنوعها من حيث كونها في الإطعام سدا للجوع، والكسوة سترا للعورة لا يمنع الإجزاء في الكفارة الملفقة، كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ستر عورته، والآخر إلى الإستدفاء(
).
4-أنه خرج عن عهدة الذين أطعمهم بالإطعام، فيخرج عن عهدة الذين كساهم بالكسوة(
).
5-أنه مخير في كل فقير بين أن يطعمه أو يكسوه، كما يخير في فدية صيد الحرم بين أن يفديه بالنظير، أو يقوم النظير بدراهم فيشتري به طعاما يتصدق به، أو يصوم عن كل يوم مدا، فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضا أجزأ، فكذلك هنا(
). 
6-أنه مخير في الدية بين إعطاء الذهب أو الفضة، فلو أعطى ذهبا والبعض الأخر فضة أجزأ، فكذلك هنا(
). 
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- جواز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق"  بين أصناف الكفارة بين الإطعام والكسوة؛ لما استدلوا به، وكذا فيما يظهر جواز التلفيق XE "فهرس الأقوال:التلفيق"  بين العتق والإطعام، أو الكسوة إذا كان هناك فائدة للمعتق.
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· المبحث الخامس: إذا عدمت النية في اليمين، وسببها، وما هيجها.
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه،مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة. ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها، ويجب صرف اليمين إليه؛ لقول النبي (« إنما لامرئ ما نوى XE "فهرس الحديث:إنما لامرئ ما نوى"  »(
). 

 فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ؛ لدلالته على النية، فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار، نظرنا؛ فإن كان سبب يمينه غيظا من جهة الدار، لضرر لحقه منها، أو مِنَّة عليه بها، اختصت بيمينه بها(
).
فإذا حلف شخص ولم يكن له نية، وليس هناك سبب لليمين يخصص عموم لفظه، أو يقيِّد مطلقه، فهل يرجع إلى عين المحلوف عليه، أم إلى ما يتناوله الاسم؟ 

وصورته: لو قال شخص: والله لا ألبس هذا الثوب فجعله سراويل، أو رداء، أو عمامة، فلبسه، أو قال: والله لا أكلم هذا الصبي، فصار شيخا فكلمه، فهل يحنث في ذلك؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يرجع إلى ما يتناوله الاسم فلا يحنث بذلك(
). وهو أحد الوجهين عند الشافعي(
)، واختاره ابن عقيل(
)، وأومأ إليه أحمد(
)، وقال به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه يرجع إلى عين المحلوف عليه، وهو الإشارة، فيحنث بذلك، فإذا عيَّن شيئا تعلق الحكم به على أي صفة كان، وبه قال أبو حنيفة(
)، ومالك(
)، وهو أحد الوجهين عند الشافعي وهو المذهب(
)، وبه قال الحنابلة في المشهور(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن الاسم دليل على إرادة المسمى، ولا معارض له هنا، فوجب أن يرجع إليه عملا به؛ لسلامته عن معارضة غيره له(
).

يمكن مناقشة هذا التعليل: بأنه غير مُسَلَّم، فإن إرادة المسمى له معارض، وهو التعيين، فيتعلق الحكم به ولو تغيرت صفته.
2-أن اسم المحلوف عليه وصورته زالت، فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة، فصارت فرخا(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، فإن أجزاء البيضة استحالت، فصارت عينا أخرى، ولم تبقَ عينها(
).
 أدلة أصحاب القول الآخر: 

1-أن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإيهام بالكلية بخلاف الاسم، ولهذا لو شهد عدلان على عين شخص بحق، وجب على الحاكم الحكم عليه، ولو شهد عدلان على المسمى باسم بحق لم يحكم عليه حتى يثبت أنه المسمى بذلك لا مشارك له فيه، وإذا كان التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى كان راجحا عليه، وتعيَّن الرجوع إليه(
).

2- أن عين المحلوف عليه باقية، وإنما تغيرت الصفة فحنث بها(
).
3- أنه متى اجتمع التعيين مع غيره مما يُعرف به، كان الحكم للتعيين، كما لو اجتمع مع الإضافة(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنه يرجع إلى عين المحلوف عليه، فيتعلق الحكم به على أي صفة كان؛ لما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث السادس: إذا حلف إنسان لا يصوم فشرع في صيام اليوم.
إذا قال شخص: «والله لا أصوم»، وأطلق ولم ينوِ شيئا، فهل يحنث بمجرد إمساكه، أو لا يحنث إلا باستكمال يوم كامل؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا يحنث حتى يصوم يوما(
)، وهو قول لبعض الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
)، وظاهر ما جزم به عبدالرحمن المقدسي(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه يحنث بشـروع صحيح، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن إمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي(
).
2-أنه ذكر الصوم مطلقاً فينصـرف إلى الكامل، وهو الصوم المفيد لحكمه، وهو الصوم في أول اليوم إلى آخره(
).

    أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أن الصوم ركن واحد، وهو الإمساك، وشرطه النية، فلما أصبح ناوياً للصوم فقد أتى بما هو ركن الصوم، فيتم به شرط حنثه(
).
2-أنه بالدخول فيه يسمى صائما(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأنه لا يصدق عليه بأنه صائم حتى يتم بقية يومه، وعلى هذا لو أن شخصا أمسك عن الطعام والشـراب بنية الصيام، ثم أفطر قبل غروب الشمس بيسير فإنه لا يصدق عليه بأن صائم.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنه لا يحنث حتى يصوم يوما كاملا؛ لقوة ما استدل به هذا القول، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث السابع: إذا حلف إنسان أن لا يأكل لحما فأكل لحم الرأس.
إذا حلف إنسان لا يأكل لحما ونوى بذلك لحم الرأس فإنه يحنث بأكله؛ لأن النية عيَّنت المراد، وكذا لو كان سبب اليمين وما يهيجها يرجع إلى أكله للحم الرأس فإنه يحنث أيضا(
)، فإن حلف لا يأكل لحما وأطلق، فهل يحنث بأكل لحم الرأس، أم لا؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يحنث بأكل لحم الرأس(
). وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، وأحد الوجهين عند الحنابلة (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
أنه لا يحنث بأكل لحم الرأس. وهو قول المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن الرأس عضو من الحيوان، فيحنث بأكله(
).
2-أن اسم اللحم يطلق على لحم الرأس(
).

دليل أصحاب القول الآخر: أنه لا يدخل في الاسم المطلق، وإنما يدخل في الاسم المضاف، فيقال: لحم الرأس، ولا يقال لحم على الإطلاق(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بعدم التسليم، فإن اللحم إذا أطلق فإنه يشمل لحم الرأس وغيره.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يحنث بأكل لحم الرأس؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الثامن: إذا حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير.

· تحرير محل النزاع:

إذا حلف شخص لا يأكل الشعير ونوى بيمينه لا يأكله منفردا، أو كان سبب يمينه يقتضـي ذلك، أو يقتضـي أكل شعير يظهر أثر أكله، لم يحنث إلا بذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
).

فإذا حلف لا يأكل شعيرا، وأطلَق ولم ينوِ شيئا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، فهل يحنث بذلك؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
إنه يحنث بذلك(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وظاهر مذهب الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
أنه لا يحنث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وقول لبعض الشافعية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أنه أكل شعيراً فأشبه ما لو أكله منفرداً، أو حلف لا يأكل رطبا فأكل مُنَصَّفَاً(
). 

2-أن المقصود بيمينه أكل الحنطة، والأكل فعل، وبعض الفعل لا يكون تبعا للبعض، وكل حبة منها تقصد بالأكل، فوجد ما نفاه بعقده، فحنث(
).

3-أن الأكل صادف شيئاً شيئاً، فكان كل واحدة منها مقصودا(
).
دليل أصحاب القول الآخر: بأنه مستهلك في الحنطة أشبه السمن في الخبيص الذي لا يظهر طعمه، والمستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه (
). 

نُوقش هذا الدليل: بأن بينهما فرقا، فما يأكله من السمن مستهلك إذا كان لا يرى مكانه، وهنا إنما يأكل حبة حبة، فإذا أكل حبة الشعير وحدها، فقد وجد شرط الحنث(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يحنث بذلك؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة دليل القول الآخر.
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· المطلب الأول: اشتراط الاستفاضة في ثبوت الولاية.

إذا أراد الإمام تولية قاض، فإن كان البلد الذي ولَّاه قضاءه بعيدا، لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام، أحضـر شاهدين عدلين وقرأ عليهما العهد، وأقرآه غيره بحضـرته، وأشهدهما على توليته؛ ليمضيا معه إلى بلد ولايته، فيقيما له الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، ويقول لهما: اشهدا على أني قد وليته قضاء البلد الفلاني(
).

فإن كان البلد قريبا من بلد الإمام، يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام، فهل تكفي الاستفاضة دون الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ؟ محل خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا بد من الإشهاد في البلد القريب(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، وابن حمدان(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أنه يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" . وهو قول المالكية(
)، وأصحاب أبي حنيفة(
)، وبه قال الشافعي، وهو وجه عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).ورجحه ابن قدامة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه عقد، وما دام أنه عقد فإنه لا بد من الشهادة، XE "فهرس اللغة:الشهادة"  ولا تكفي الاستفاضة (
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن كونه عقد لا يستلزم الاشهاد، فليس كل عقد يشهد عليه، وهذا منه. 

أدلة أصحاب القول الآخر:
1-أن النبي (ولَّى عليا (
)ومعاذا XE "فهرس الحديث:ولَّى عليا (
)ومعاذا" { (
)قضاء اليمن وهو بعيد، من غير شهادة، وولَّى الولاة في البلدان البعيدة وفوض إليهم الولاية والقضاء، ولم يشهد، وكذلك خلفاؤه. ولم ينقل عنهم الإشهاد على تولية القضاء، مع بعد بلدانهم، والبلد القريب أولى بعدم الإشهاد(
).

نُوقش هذا الدليل: بأننا نُسلَّم أن النبي (لم يشهد على توليته، ولم يُنقل أيضا عن الصحابة(؛ لأن الظاهر أنه لم يبعث واليا إلا ومعه جماعة، فالظاهر أنه أشهدهم، وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله(
).
يمكن الإجابة عنه: بأن الإشهاد مما توافر الدواعي إلى نقله، ولم ينقل أنه ( أشهد فدل على أن الحكم معلق بالاستفاضة دون غيره.

   2-أن العلم بالولاية يحصل بالاستفاضة، وهذا في البلد القريب، أما في البلد البعيد فلا بد من الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" (
).

3-أن الاستفاضة آكد من الشهادة، XE "فهرس اللغة:الشهادة"  ولهذا يثبت بها النسب والموت، فلا حاجة معها إلى الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  (
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم-أنه يكتفي بالاستفاضة دون الإشهاد؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول.
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· المطلب الثاني: استحباب من يأمر الناس بتلقِّيه عند دخول البلد.

إذا ولَّى الإمام رجلا القضاء، فإن كانت ولايته في غير بلده، وأراد السير إلى بلاد ولايته، وقرب من البلد، بعث من يعلمهم بقدومه؛ ليتلقوه؛ لأن في تلقيه تعظيما له، وذلك طريق لقبول قوله، ونفوذ أمره (
)؛ ولكن هل يأمرهم بتلقيه، أم لا؟  خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يأمرهم بتلقيه(
)، وهو قول جماعة من الأصحاب(
)، منهم أبو الخطاب(
).

· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
). 

القول الثالث: أنه لا يستحب إعلامهم بيوم قدومه ولا بتلقيه، وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
).

· الترجيح:
لم أقف على أدلة لهذه الأقوال، والراجح-والله أعلم-أنه لا يستحب له أن يعلمهم ولا يأمرهم بقدومه؛ لأنه لا دليل عليه وقد ولَّى النبي ( عليا ومعاذا{ قضاء اليمن ولم يأمر أحدا أن يتلاقهما.

والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك.
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· المطلب الثالث: الوقت المستحب للقاضي في دخول البلد.
ذكر العلماء-رحمهم الله-آدابا ينبغي للقاضي أن يتحلَّى بها، وسننا ينبغي أن يستنَّ بها، ومن هذه الآداب التي ذكرها أهل العلم أن القاضي إذا تولى القضاء، وأراد دخول البلد التي يقضـي فيه، زمان دخوله، وما هو أفضل الأيام التي يستحب دخوله فيه؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
    يستحب أن يدخل يوم الاثنين، فإن لم يقدر فيوم الخميس، أو السبت(
). وهو قول الشافعية(
)، وقال به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يدخل القاضي البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت، فهو مخير بين هذه الأيام الثلاثة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
 القول الثالث: يستحب أن يدخل يوم الخميس، قال به بعض الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة(
).

 القول الرابع: أنه يدخل البلد في أي يوم شاء، وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن النبي (دخل المدينة يوم الاثنين(
) XE "فهرس الحديث:دخل المدينة يوم الاثنين" (
).
وأما دخوله في يومي الخميس والسبت؛ فلقوله (: «بـــورك لأمتي في سبتـــها 
وخميسها XE "فهرس الحديث:بورك لأمتي في سبتها وخميسها" » (
)(
).
 ولما رُوي «أن النبي (كان إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس XE "فهرس الحديث:كان إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس" »(
) (
).
دليل أصحاب القول الثاني: أنه يدخل البلد في يومي السبت والخميس؛ فبقوله(: «بورك لأمتي في سبتها وخميسها XE "فهرس الحديث:بورك لأمتي في سبتها وخميسها" »(
).
 ولما روي «أن النبي (كان إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس XE "فهرس الحديث:كان إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس" »(
). 

أما دخوله في يوم الاثنين فلما يلي:

1-أن يوم الاثنين يوم مبارك(
).

2-أنه (دخل في الهجرة المدينة يوم الاثنين XE "فهرس الحديث:دخل في الهجرة المدينة يوم الاثنين" (
)(
).
دليل أصحاب القول الثالث: أن النبي( كان إذا قدم من سفر، قدم يوم الخميس كما تقدم في أدلة أصحاب القول الثاني.
ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الرابع: بأنه لا دليل يدل عليه، وإنما الثابت عنه (في ذلك أنه كان يستحب أن يسافر من البلد يوم الخميس .

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن القاضي إذا أراد أن يدخل البلد فإنه يدخلها في أي يوم شاء، وليس هناك يوم محدد في ذلك؛ لعدم ورود الدليل، وأما ما ورد من أحاديث فإنها ضعيفة غير ثابتة.
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· المطلب الرابع: إذا حُبس إنسان في تهمة(
)، أو افتيات XE "فهرس الأقوال:افتيات" (
) على قاض قبله. 

القاضي إذا تولى القضاء أول ما يبدأ في أمر المحبوسين؛ لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فاستحبت البداءة فيهم(
)، فإن حُبس من هو متهم، أو من افتات على قاض قبله، فهل يخلي سبيله مباشرة، أو يرجع هذا إلى اجتهاده ونظره؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
إن كان حبس في تهمة أو افتيات XE "فهرس الأقوال:افتيات"  على القاضي قبله خَلَّى سبيله(
)، وجزم به أبو الخطاب (
)، والسامري(
)، والموفق(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
أنه مخير بين أن يطلقه، أو ابقائه في الحبس بقدر ما يرى. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

 1-أن بقاءه في الحبس ظلم(
).

2-أن المقصود من الحبس التأديب، وقد حصل(
).

دليل أصحاب القول الثاني: أن التعزير XE "فهرس اللغة:التعزير"  مفوض إلى رأيه، فإن شاء أبقاه وإن شاء أطلقه(
).
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أنه مخير بين أن يطلقه، أو ابقائه في الحبس بقدر ما يرى؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

2-أن هذا يختلف باختلاف من حكم عليهم بالحبس ففرق بين تهمة وتهمة، وفرق بين افتيات XE "فهرس الأقوال:افتيات"  وافتيات، وأيضا يختلف باختلاف المحكوم عليهم، فمنهم المتساهل بالحدود، ومنهم من دون ذلك.
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· المطلب الأول: حكم إذا قال المدعى عليه: لي حساب أريد أن أنظر فيه.

إذا طلب القاضي من المدَّعى عليه أن يحلف لدعوى أقامها عليه المدعي، فاستمهل القاضي، وطلب منه أن ينظر في حسابه؛ ليتأكد هل عليه دين أم لا، وإذا ثبت عليه دين لينظر هل أداه للمدعي أم لا، فقال المدعى عليه: لي حساب أريد أن أنظر فيه، فهل يلزم المدعي انظاره؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا يلزمه إنظاره إلا برضاه(
)، وهو قول عند المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة (
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. 
· القول الآخر في المسألة:
 أنه يلزم المدعي إنظاره ثلاثة أيام، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
)(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن حق الجواب يثبت له حالا، فلم يلزمه أنظاره، كما لو ثبت عليه الدين أنه لا يمهل(
).

2-أن في الانظار تأخير حقه بدون عذر(
). 

3- أنه مجبور على الإقرار أو اليمين(
).

دليل أصحاب القول الثاني: أنه يجوز أن يكون المدَّعى عليه له حق لا يعلم قدره، أو يخاف أن يحلف عليه كاذبا، أو أن لا يكون عليه حق فيقر بما لا يلزمه، فوجب إنظاره ما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه، وهو ثلاثة أيام، جمعا بين الحقين، والثلاثة مدة مغتفرة شرعا (
).
·  الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أن هذا مرده إلى اجتهاد الحاكم، فإن أراد القاضي إمهاله- لما ظهر من دلالات الصدق عليه-أمهله، وإن رأى عدم إمهاله، وإلزامه بالإقرار أو اليمين-لما ظهر من دلالات الكذب والمماطلة-لم يمهله والزمه بالإقرار أو اليمين، وبهذا يُجمع بين القولين.
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· المطلب الثاني: الحكم فيما إذا لم يسمع الإقرار والبينة مع الحاكم أحد، أو سمعه معه شاهد واحد.

· تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخصم إذا أقر عند الحاكم وسمعه شاهدان فإنه يحكم بإقراره(
)، فإن لم يسمعه معه غيره، أو سمعه معه شاهد آخر فهل يحكم بإقراره؟  خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا بد للحكم بمقتضـى الإقرار أن يشهد على الإقرار شاهدان(
)، وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة(
). 
· القول الآخر في المسألة: 
يقضـي على المدَّعى عليه بإقراره من غير أمر آخر. وهو قول عند المالكية(
)، والمنصوص عن أحمد، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، ورجحه ابن القيم~(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه إذا لم يسمعه معه أحد كان حكما بعلمه، وذلك لا يجوز(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أن الحكم ليس بمحض الحكم بالعلم، فإن التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هنا (
).

2-أن الإقرار أحد البينتين فجاز الحكم به في مجلسه كالشهادة(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنه يُقضـى على المدَّعى عليه بإقراره من غير أمر آخر، وأنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان.

 قال ابن القيم ~: الدليل على ذلك ما جاء في «الصحيحين» (
): «أن رجلا قال للنبي(: أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال: «قل»قال: إن ابني كان عَسِيفا XE "فهرس الأقوال:عَسِيفا"  على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: « والذي نفسـي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله XE "فهرس الحديث:والذي نفسـي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله" ، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فاسألها، فإن اعترفت فارجمها»، فاعترفت فرجمها .

فإن النبي (لم يقل لأُنيس(: فإن اعترفت بحضـرة شاهدين فارجمها(
).
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· المطلب الثالث: إلزام المدعي اليمين إن ادعى على غائب مسافة قصـر، أو مستتر، أو على ميت، أو صغير، أو مجنون، وكان له بينة، وكان ذلك في حقوق الآدميين.
· تحرير محل النزاع:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، إلى جواز القضاء على الغائب البعيد الغيبة بشرط أن يكون للمدَّعِي بينة، وذلك في حقوق الآدميين(
).

 أما في الحدود الخالصة لله تعالى، فلا يقضى على الغائب بها؛ لأنها مبنية على المسامحة والدرء والإسقاط؛ لعفوه تعالى، بخلاف حق الآدمي، فإن قامت بينة على غائب بسـرقة مال، حكم عليه بالمال دون القطع(
).

واستدلوا على جواز الحكم على الغائب أن هندا ل (
)قالت للنبي (: إن أبا سفيان((
) رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله، قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف XE "فهرس الحديث:خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" » (
) فقضى لها الرسول (، ولم يكن زوجها حاضراً(
).

فإذا قامت البينة على غائب، أو غير مكلف، كالصبي والمجنون، فهل يستحلف المدعي مع بينته على بقاء حقه على الغائب أم لا؟  خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يستحلف المدعي مع بينته(
)، وهو قول أكثر العلماء، فهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد (
)، وجزم به الدجيلي(
)، ومال إليه الخرقي (
)، وبه قال الليث، والأوزاعي، وابن سيرين(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· القول الآخر في المسألة:
   أنه لا يستحلف المدعي مع بينته، وهو قول عند الشافعية(
) ورواية عن أحمد، وهي المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- أنه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة، أو ملَّكه العين التي قامت بها البينة، ولو كان حاضرا فادعى ذلك، لوجبت اليمين، فإذا تعذر ذلك منه لغيبته، أو عدم تكليفه، يجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن دعواه(
).

2-أن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الصبي، والمجنون، والغائب، ومن الاحتياط أن يحلف له المدعي؛ لأن كل واحد منهم لا يعبِّر عن نفسه، وهذا من الاحتياط(
).
3-أنا لو لم نسمع البينة لجعلت الغيبة والاستتار طريقاً إلى إسقاط الحقوق التي نُصِّب الحاكم لحفظها، ولا يحكم عليه إلا أن يحلف المدعي أنه لم يبرئ من الحق؛ لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة إقراء، أو قضاء، أو حوالة؛ ولهذا لو حضر من عليه الحق وادعى البراء بشـيء من ذلك سمعت دعواه وحلف عليه المدَّعِي، فإذا تعذر حضوره وجب على الحاكم أن يحتاط له ويحلف عليه المدعي (
).
أدلة أصحاب القول الآخر:

  1-ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( قال: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه XE "فهرس الحديث:البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" »(
). 

وجه الاستدلال: أن ظاهره يدل أنه لا شيء على المدَّعِي غير البينة؛ فإنه حَصَـر اليمين في جانب المدَّعَى عليه(
).

2-أنها بينة عادلة، فلم تجب اليمين معها، كما لو كانت على حاضر(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأننا نُسلِّم بذلك؛ ولكن القاضي يستحلف المدعي مع بينته؛ احتياطا لحقهما.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يستحلف المدعي مع بينته؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.

· المطلب الرابع: حكم الإجبار إذا كان بين شريكين عبيد، أو بهائم، أو ثياب، ونحوها فطلب أحدهما قَسْمها أعيانا بالقيمة. 

· تحرير محل النزاع:

إذا كان بين الشريكين عبيد، أو بهائم، أو ثياب، ونحوها، كأوان من نوع واحد، أو البهائم كلها إبلا، أو بقرا، ونحوهما، والثياب كلها من كتان ونحوه، والأواني كلها من نحاس، أو زجاج، ونحوهما، فاتفقا على قسمتها، جاز بالإجماع(
)؛ لأن النبي ( قسم الغنائم في غزواته(
)، وهي تشتمل على أجناس من المال، وسواء اتفقا على قسمة كل جنس بينهما، أو على قسمتها أعيانا بالقيمة(
) ، فإن طلب أحد الشـريكين فيها قسمها أعيانا بأن يقول بالقيمة، ويأبى شريكه، وأمكن قسمة كل نوع على حدته، من غير ضرر، ولا رد عوض، فهل يُجبر الممتنع على القسمة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الممتنع يُجبر على القسمة(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وقال به القاضي(
)، وهو ظاهر كلام المجد ابن تيمية(
)، والدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. 
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن الممتنع لا يُجبر على القسمة، وهو قول بعض أصحاب الشافعي(
)، وبعض الحنابلة(
).

القول الثالث: إن تساوت القيمة أُجبر الممتنع وإلا فلا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ونص عليه أحمد (
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1- ما جاء في حديث عمران بن حصين (: «أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد، وأن النبي (جزَّأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين، وأرق أربعة XE "فهرس الحديث:جزَّأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين، وأرق أربعة" »(
) . 
وجه الاستدلال: أن النبي( جزَّأهم ولم يطلب من أحد رضاه على القسمة، فدل على أن الممتنع يجبر على القسمة(
).
2-أن الجنس الواحد كالدار الواحدة، وليس اختلاف الجنس الواحد في القيمة بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة والقرية العظيمة، فإن أرض القرية تختلف، سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة، وأراض متنوعة، والدار ذات بيوت واسعة وضيقة، وحديثة وقديمة، ثم هذا الاختلاف لم يمنع الإجبار على القسمة، كذلك الجنس الواحد (
).

3-أن العبد نوع حيوان يدخله التقويم، فجازت قسمته، كسائر الحيوان(
).
4-أن تفاوتها يقل عند اتحاد الجنس(
).
5-أن الطالب يريد أن ينتفع بماله على الكمال، وأن يتخلص من سوء المشاركة من غير إضرار بأخذ، فوجبت إجابته إلى ما طلب(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

1- أنه كما لا يُجبر الممتنع على قسمة الدور، بأن يأخذ هذا دارا، وهذا دارا، وهذا دارا، ولا يجبر على قسمة الجنسين المختلفين، لا يجبر أيضا على قسمة النوع الواحد(
).
      يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه ما دام يحصل في القسمة العدل، فلا مانع من القسمة.
2-أن العبد تختلف منافعه، ويُقصد منه العقل والدين والفطنة، وذلك لا يقع فيه التعديل(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه غير مسلَّم؛ فإن القيمة تجمع ذلك، وتعد له كسائر الأشياء المختلفة(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

1-  ما جاء في حديث عمران بن حصين(: «أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد، وأن النبي (جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة» . 
وجه الاستدلال: أنه لما تساوت قيم العبيد-وهو الظاهر- أجرى النبي (بينهم القسمة(
). 

يمكن الإجابة عنه: بأنه لا دليل يدل على أنهم قد تساوت قيمهم، فما دام أن العدل يحصل في القسمة فإنه يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن الشـريك قد يتضرر بالشراكة مع صاحبة، وقد يكون محتاجا لنصيبه.
2-أنها أعيان أمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض أشبهت الأرض(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن الشريك الممتنع يجبر على القسمة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المطلب الأول: تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين.

· تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها(
)، ثم اختلفوا في الأموال بحقوقها هل يُقَدَّم الشاهدان أم الشاهد واليمين؟ على قولين.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه يُرجَّح شهادة الرجلين على شهادة الشاهد مع يمين الخصم(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند الشافعية، وهو الصحيح عندهم (
)، ووجه عند الحنابلة (
)، وجزم به الدجيلي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
لا تُرَجَّح شهادة الرجلين على شهادة الشاهد مع يمين الخصم الآخر، بل هما متساويتان، وهو القول الآخر عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1- أنهما حجة متفق عليها، والشاهد واليمين مختلف فيهما، فتقدم الحجة المتفق عليهما على المختلف فيهما(
).

2-  أن اليمين قول لنفس المدَّعِي، وأما البينة الكاملة فشهادة أجنبيين، فيجب تقديم شهادة الأجنبيين، كوجوب تقديمها على يمين المنكر(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

1-أن كل واحد منهما حجة بمفرده، فأشبها الرجلين مع الرجل والمرأتين (
).

2-أنهما حجتان أشبهتا البينتين، فلا يقدم أحدهما على الآخر (
).

3-أن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة(
).

· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- أنه يُرجَّح شهادة الرجلين على شهادة الشاهد مع يمين الخصم ؛ لقوة به أصحاب هذا القول؛ ولأنهما وإن كانتا حجتان لكن الشاهدين أقواهما حجة.
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· المطلب الثاني: إذا قال السيد لعبديه إن مِتُّ في المحَرَّم فسالم حر، وإن مِتُّ في صَفَر فغانم حر، وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه. 

· تحرير محل النزاع:

إذا قال السيد لعبيده: إن مِتُّ في المحَرَّم، فعبدي سالم حر، وإن مِتُّ في صَفَر فعبدي غانم حر، ثم مات، فادعى كل واحد منهما موته في الشهر الذي يُعتق بموته فيه، ولم تقم بينة، وجُهل وقت موته: رقا معا، باتفاق العلماء(
).

واتفقوا على أن من كان لديه بينة على موته، والآخر لا بينة له، فإنه يعتق من كانت لديه بينة(
).

فإن لم تكن لأحدهما بينة وأنكرهما الورثة، فالقول قولهم مع أيمانهم؛ لأنه يجوز أن يموت في غير هذين الشهرين (
)، فإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه فأيهما يُعتق؟ على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
تُقَدَّم بينة سالم(
)، وهو قول الحنفية(
)، وقول عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة (
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)،خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
 القول الثاني: يتعارضان، ويبقى العبدان على الرق؛ وهو قول عند الشافعية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

 القول الثالث: يُقرع بينهما، فيعتق من تقع له القرعة، وهو قول عندالشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة، ورواية عن أحمد(
).

القول الرابع: تُقَدَّم بينة غانم فيعتق، وهو قول عند الحنابلة(
).

القول الخامس: إن تكافأت بينة سالم وغانم عتق من كل واحد نصفه، وهو قول المالكية(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن معها زيادة علم، فإنها أثبتت ما يجوز أن يخفى على البينة الأخرى، وهو موته في المحرم(
).

2-أن كليهما شهدا بموته، وذكروا لذلك تاريخاً، والموت حادث فأسبق التاريخين أثبت موته في زمان لا يعارضه أحد، فثبت موته في ذلك الزمان، فصار الموت مقضياً به في ذلك الزمان ضرورة القضاء بالعتق المعلق به، فتعذر القضاء بالبينة الأخرى؛ لأن الموت لا يحتمل التكرار(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: أن كلاهما استويا في تقديم البينة، فكل واحد له بينة تحكم بأن العتق له، ولا يمكن صرف العتق لأحدهما إلا بموجب.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-أن كل واحدة منهما تنفي ما شهدت به الأخرى فصارا، كمن لا بينة لهم (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا نرجع للقرعة عند الاشتباه، ولا نحكم بعدم العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق، وليس لعدمه.

2-احتمال أن يكون مات في غير محرم وصفر(
).
      يمكن مناقشة هذا الدليل: أن البينة أثبتت العتق لأحدهما، ولا بينة في غير هذين الوقتين.
     قد يستدل لأصحاب القول الثالث: أن القرعة يرجع فيها عند المشاحة والتنازع، فتُحَكَّم هنا.

     دليل أصحاب القول الرابع: أن أصل بقاء الحياة معه(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقشت به أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه.                       
دليل أصحاب القول الخامس: أن البينتين تكافأتا فيكون العتق بينهما(
).
يمكن ماقشة هذا الدليل: بأن لفظ العتق أقتصر فيه على أحدهما، فلا يتعدى للآخر إلا بموجب.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنه يقرع بينهما؛ لأن القرعة يحتكم إليها عند النزاع، وهنا لم نغلب موجب العتق على الآخر لتكافأ البينتان.
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· المطلب الثالث: إذا مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده.
إذا مات رجل مسلم، وترك ابنين أحدهما متفق على إسلامه قبل موت أبيه، والآخر كافر، فإن أسلم الكافر قبل موت الأب، فالميراث بينهما، وإن اختلفا في إسلام الآخر فقال الآخر: أسلمت أنا قبل موت أبي. فالتركة بيننا.

وقال المسلم: بل أسلمت أنت بعد موت أبي فالتركة دونك، والبينة معدومة، فهل يقبل قول من ادعى تقدم إسلامه إذا أنكره أخوه ؟ اختلف العلماء في ذلك.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أن الميراث بينهما، فيعطى المسلم نصف مال الميت، ويعطى الكافر نصف المال الباقي(
)، وهو قول لبعض المالكية(
)، وبه قال زفر(
) من الحنفية(
)،خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
   أنه لا ميراث له، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، وهو قول لبعض المالكية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات(
).

نُوقش هذا الدليل: بأن الإسلام إنما يعتبر ترجيحاً حالة المساواة في الدعوى، ولا مساواة هاهنا(
).

أدلة أصحاب القول الآخر:

1-أن الأصل بقاء الكفر إلى أن يُعلم زواله(
).

2-أنه مقر بالكفر أولاً مدَّعٍ للإسلام فيما قبل الموت، أو فيما قبل قسمة التركة، والأصل بقاؤه على كفره، فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه، أو يصدقه باقي الورثة(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أنه لا ميراث له؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة دليل القول الآخر.
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المبحث الأول: حكم أداء الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" (
).
· تحرير محل النزاع:
       الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  إذا لم يتحملها إلاّ واحد فإنه يجب عليه أداؤها، وهذا بالإجماع(
)، فإن تحملها أكثر من واحد فهل يجب على بعضهم أداؤها؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
       أن أداء الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  فرض كفاية(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وجزم به أبو الخطاب(
)، وهو ظاهر ما جزم الموفق(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 أن أداء الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  فرض عين متى دُعي إليه، وهو قول الحنابلة في المشهور(
)، ونص عليه أحمد(
)، وبه قال ابن حزم(
)، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
1-قول الله تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الله أمر بإقامة الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، والأمر للوجوب(
).

2- قوله تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ (
).
 وجه الاستدلال: أن الله توعد من كتم الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، واستحقاق الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب(
).
3-قوله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ(
) .    
  وجه الاستدلال: أن النهي عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور للأداء(
).
4-أن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  أمانة، فلزمه أداؤها عند طلبه، كالوديعة، وقد قال تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(
) (
).
فجميع هذه الأدلة تدل على الوجوب؛ ولكن واجبا كفائيا؛ لأن المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم، وإن امتنع الكل أثموا جميعا؛ لقول الله تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ (
).
 أدلة أصحاب القول الآخر: ما استدل أبو المعالي ابن المنجا، ومن وافقه من حيث كونها فرض، ولم يجعلوه من فروض الكفايات؛ لإطلاق النصوص(
). 
· الترجيح:
 الراجح-والله أعلم- أنها فرض عين؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

2-أنّ القول بأنه فرض كفاية يؤدي إلى تدافع الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  وهي تؤدي بدورها إلى ضياع الحقوق .
ويُشترط لوجوبها أن يُدعَ إليها فإن لم يُدعَ إليها فإنه لا يجب عليه أداؤها، والدليل على هذا أنّ النبي (« ذمّ قوما من الناس يأتون آخر الزمان يَشهدون ولا يُستشهدون» XE "فهرس الحديث:ذمّ قوما من الناس يأتون آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون" (
). 
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· المبحث الثاني: قبول شهادة الكافر.

· تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلماً إذا كانت شهادته في غير الوصية في السفر، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم حينئذ؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(
)، والكافر ليس بعدل وليس مِنَّا؛ ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه(
)، واختلفوا في شهادته في الوصية في السفر على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا تقبل شهادة الكافر على المسلم إلا إذا كان ذميا(
)، وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، وعبدالرحمن المقدسي(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.


· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر، وبه قال الحنابلة في المشهور(
)، وهو مذهب الظاهرية(
)، ورجحه شيخ الاسلام(
)، وتلميذه ابن القيم(
)، والشوكاني(
).
وقال به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، وابن عباس، ورُوي نحو ذلك عن علي (.

ومن التابعين: إبراهيم النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وأحمد بن حنبل، وجمهور أصحاب الحديث (
).

القول الثالث: لا تقبل شهادة الكـــــافر على المسلم في هــــذا الموضــــــع ولا في غـــــــيره، وهو قـــول الحنفيــــة(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-قول الله تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن الآية منسوخة(
).

      أُجيب عنه: بأن دعوى النسخ باطلة، فليس هناك نص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلا صح النسخ.
 ومما يؤيد أنها هذه الآية غير منسوخة ما قالته عائشة ل أعلم نساء الصحابة بالقرآن: (إنه لا منسوخ في المائدة) XE "فهرس الآثار:(إنه لا منسوخ في المائدة)"  (
)، وقاله غيرها أيضا من السلف، وعمل بها أصحاب رسول الله (بعده(
).

2- ما جاء عن ابن عباس {قال: «كان تميم الداري(
)، وعدي بن بدَّاء(
){: يختلفان إلى مكة للتجارة، وكانا نصـرانيين، فخرج معهم رجل من بني سهم، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما(
) من فضة، مخوصا بالذهب، ففقده أولياؤه، فأتوا رسول الله (فاستحلفهما رسول الله (ما كتمنا، ولا اطلعنا، ثم عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم، وعدي{، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي XE "فهرس الحديث:فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي"  ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ  ﯰ ﯱ ﭼ (
)، فأخذا الجام، وفيهم نزلت هذه الآية»(
) .

وجه الاستدلال: أن هذا ما حكم به النبي (والصحابة بعده، ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارض ألبتة(
).

3-ما رُوي عن ابن عباس{ في قول الله تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ  أنه قال: (أو آخران من غيركم من أهل الكتاب XE "فهرس الآثار:أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" )(
).
4- أن هذا موضع ضرورة، لأنه في سفر، ولا نجد من يشهد من المسلمين، وإنما جاءت في هذا المعنى(
).

وخصَّ أصحاب هذا القول قبول شهادة أهل الذمة دون غيرهم؛ لأن الأدلة وردت فيهم دون غيرهم.
يمكن  مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يشترط أن يكون ذميا ؛ لأن الآية جاءت مطلقة، قال الله تعالى: ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ، وأطلق ولم يقل: من أهل الكتاب، مع أن الله (إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص، كما قال تعالى: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ(
).
أدلة أصحاب القول الثاني: ما استدل به أبو المعالي ابن المنجا، ومن وافقه؛ ولكنهم عملوا بمطلق النصوص ولم يقيدوه بالذمي ولا بغيره(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
1- قول الله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن هذه الآية منعت من قبول شهادة الكفار من وجهين:

أحدهما: إنهم غير عدول.

والثاني: إنهم ليسوا منا(
).
2-قول الله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(
).
 وجه الاستدلال: أن الكافر فاسق، فوجب أن يتثبت في خبره، والشهادة أغلظ من الخبر، فأوجبت التوقف عن شهادته(
).

     3-قوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الكافر غير مرضي فلا تقبل شهادته(
). 

4-ما روى معاذ (قال: قال رسول الله (: «لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين XE "فهرس الحديث:لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين"  فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم » (
) (
).
5-أنه إذا لم تقبل شهادة من يشهد بالزور على الآدمي فلأن لا تقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى(
).
6-أنهم لا يجتنبون الكذب، فإن الله تعالى أخبر عنهم أنهم ينكرون الآيات عنادا مع علمهم بأنه حق قال الله (: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭼ (
)، فكان ذلك كذبا منهم، والكذاب لا تقبل شهادته فلم يكن أهلا لها كالمرتد (
).

يمكن مناقشة هذه الأدلة: بأن النص ورد بتخصيص قبول شهادة الكفار في السفر، كما سبق.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن شهادة الكافر على المسلم تقبل إذا كانت في الوصية في السفر؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.
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· المبحث الثالث: معنى صلاح الدين في العدالة XE "فهرس اللغة:العدالة" (
).

· تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود؛ لقوله (: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(
)، ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق(
).

ومما يُعتبر لها: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض باتفاق العلماء، ومن الفرائض أداء الصلوات الخمس(
)؛ وأما ترك السنة الراتبة فلا خلاف أن من تركها استخفافا بالدين، ورغبة عن السنة فإنه لا يبقى حينئذ عدلا ويفسق بتركها(
)، ومن تركها أحيانا، أو تركها لعذر كأن يكون عاجزا، فإنه لا يفسق بالإتفاق(
)، ولا يخفى أن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه(
)؛ لكنهم اختلفوا  فيما إذا اكتفى بأداء الفريضة دون سنتها، عمره كله أو أكثره، على أقوال.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنه لا يكفي أداء الفرائض بل لا من أداء سننها الرواتب حتى يحكم بكونه عدلا(
)، وهو ظاهر مذهب الحنفية(
)، وقول الشافعية(
)، وبه قال أبو الخطاب(
)، والسامري(
)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وهو قول إسحاق بن راهويه(
)،وظاهر كلام أحمد فإنه قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه يكفي أداء الفرائض، ومن ترك السنن الرواتب لا يفسق بتركها له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
). 
القول الثالث: أنه لا ترد شهادته في غير الوتر وركعتي الفجر. وهو وجه عند الشافعية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أنه بتركه السنن الرواتب يكون متهاونا بالدين وإشعارا منه بقلة مبالاته بالمهمات(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه مسلَّم به إذا تركها رغبة في السنة؛ ولكنه إن تركها كسلا مثلا فإنه لا يكون فاسقا بذلك؛ لأنه ملتزم بالفرائض.
2-أن من هذه حاله لا يُؤمن أن يترك شيئا من الفرائض(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه ما دام أنه ملتزم بالفريضة فإنه عدل، فإن تَرَكَ الفريضة لم يصبح عدلا.
3-أنه تلحقه التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  بأنه غير معتقد؛ لكونها سنة، وهذا ممنوع منه (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  لا تلحق كل من ترك سنة، ولو كانت التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  تلحق من ترك السنن الرواتب؛ لأوجبها الله على عباده.
قد يستدل لأصحاب القول الثاني: أنها سنة لا يلحق بتركها ذم، فإن فعلها أُثيب، وإن تركها فلا شيء عليه.
وقد يستدل لأصحاب القول الثالث: بما جاء عن النبي( في التأكيد عليهما، والحث عليهما، فدل على أهميتهما وأن من تركها فقد سقطت عدالته.
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن كونه( داوم عليها لا يلزم منه أن من تركها فليس بعدل؛ لأنها في الأصل سُنَّة وليست بواجبة؛ لكي يُلحق بتركها ذم.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يكفي أداء الفرائض، ومن ترك السنن الرواتب لا يفسق بتركه لها؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.

2-لما ما جاء عن طلحة بن عبيد الله(، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله (من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يُفْقَه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله (: «خمس صلوات في اليوم والليلة XE "فهرس الحديث:خمس صلوات في اليوم والليلة" ». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال رسول الله (: «وصيام رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول الله (الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله (: «أفلح إن صدق».
وجه الاستدلال: أن النبي( جعل لهذا الرجل الفلاح إذا التزم بفرائض الاسلام وليس منها السنن الرواتب، ولا يكون مفلاحا بهذا إلا إذا كان عدلا.
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· المبحث الرابع: قبول شهادة المرضع على رضاع نفسها.

من المسائل التي اختلف العلماء فيها: من أخبر عن فعل نفسه، ولا يُعلم خبره إلا من جهته، هل يقبل قوله أم لا(
)؟
ومن هنا اختلف العلماء في حكم قبول شهادة المرضع على رضاع نفسها على عدة أقوال:
·  اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
إذا شهدت المرضعة وادَّعت مع شهادتها أجرة الرضاع فلا تسمع شهادتها، وإن أطلقت الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  ولم تدَّعِ أجرة فإنها تقبل(
)، وهو قول الشافعية(
)، وظاهر ما جزم به أبو الخطاب(
).

· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها، وإلى هذا ذهب الحنابلة في المشهور عنهم(
)، وبعض الشافعية(
)، وهو اختيار شيخ الاسلام(
) وابن القيم(
).
وبه قال الأوزاعي، والزهري، والحسن، وإسحاق، ونُقل عن عثمان وابن عباس { (
).
القول الثالث: لا تقبل شهادة المرضعة على رضاع نفسها، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه-إذا كانت بدون أجر-:

1-ما جاء عن عقبة بن الحارث(
)(أنه قال: « تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي (، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرَض عني، فأتيته من قِبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما XE "فهرس الحديث:كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما" ، دعها عنك» رواه البخاري(
)(
)، وفي رواية: «فنهاه عنها» (
).
نُوقش هذا الدليل: بحمل النهي في قوله: « فنهاه عنها» على التنزيه، وبحمل الأمر في قوله(: « دعها عنك» على الإرشاد؛ لأن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك؛ لكن أشار عليه النبي (بالأحوط (
). 

أُجيب عنه من وجهين:
الأول: أن النهي حقيقة في التحريم، فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة(
).
الثاني: أنه لو كان أمره لعقبة (على الورع أو التنزه؛ لأمره بطلاقها لتحل لغيره، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكتفى بشهادة امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه أنه قلَّما يطلع الرجال على ذلك فالضـرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا(
).

2- أنه فعل لا يحصل به لها نفع مقصود، ولا تدفع به ضررا فقبلت شهادتها كفعل غيرها (
).
أما إذا كانت بأجر فإنها لا تقبل ؛ لأنها حينئذ متهمة (
).
أدلة أصحاب القول الثاني: ما استدل به أبو المعالي ابن المنجا، ومن وافقه، ولم يفرقوا بين رضاعتها بأجر وبدون أجر؛ لإطلاق النصوص(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:


1-قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ(
) .
وجه الاستدلال: أن الله ذكر العدد في الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  فدل على أنه لا يقبل فيها أقل من اثنين(
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يفيد شيئا؛ لأن الواجب بناء العام على الخاص، ولا شك أن الحديث أخص مطلقا(
).
2-ما جاء من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس {أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، فقال عمر(: (فرِّق بينهما إن جاءت بينة XE "فهرس الآثار:فرق بينهما إن جاءت بينة" ، وإلا فخَلِّ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزَّها)(
)(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن أقوال الصحابة( ليست بحجة على فرض عدم معارضتها؛ لما ثبت عنه (فكيف إذا عارضت ما هو كذلك!(
).
3-ما جاء عن عمر (أنه قال: «لا يُقبل على الرضاع أقل من شاهدين XE "فهرس الآثار:لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين" »(
) وكان قوله بمحضر من الصحابة(، ولم ينكر أحد، فكان هذا إجماعاً.

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه أثرٌ لا أصل له.
4-أنها شهادة على فعل نفسها، وشهادة المرء على نفسه لا تقبل(
).

يمكن مناقشة هذا التعليل: بأن الحديث قد استثنى هذه الحالة.
5-أنه لو فُتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت(
).
يمكن مناقشة هذا التعليل: بأنهالحديث ورد بقبول شهادتها، ولا يمكن معارضته بمثل هذه التعليلات.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن شهادة المرضعة تُقبل على فعل نفسها؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن الغالب في مثل هذه المسائل ألاّ تشهد فيها إلا المرأة الواحدة فيتعسر في الغالب شهادة أكثر من امرأة.

قال ابن القيم~: (إذا شهدت امرأة عدل بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمت الحجة من الله في اجتنابها، ونوجب عليه مفارقتها لقوله (: «دعها عنك» وليس لأحد أن يفتي غيره)(
) اهـ.
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· المبحث الخامس: قبول شهادة القاسم على قسمته بعد فراغه من القسمة.

إذا بعث القاضي قاسما يقسم بين رجلين حقا لهما، ثم شهد القاسم أن فلانا أخذ حقه، فهل تقبل شهادته أم لا؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
تقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا، ولا تقبل إذا كان بأجرة(
).وهو قول لبعض الحنفية(
)، وظاهر ما جزم به أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: تقبل شهادة القاسم بعد القسمة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، وبه قال بعض الشافعية(
)، وابن القاسم من المالكية(
)، وهو اختيار ابن القيم(
).
القول الثالث: لا تقبل شهادة القاسم بعد القسمة، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وقول لبعض الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنه شهد بما لا نفع له فيه، فقبل، كالأجنبي. وإذا كان بأجرة، لم يقبل؛ لأنه متهم، لكونه يوجب الأجرة لنفسه، وهذا نفع، فتكون شهادته لنفسه(
).

 نُوقش هذا الدليل: بأن أجرتهما وجبت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل، وهو التمييز، فلم تجر لهما مغنما فلا تهمة(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- أن هذه الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  قامت لإثبات الملك للغير؛ لأنه لا حق له في المقسوم ولا ملك، وقد خلت عن التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة" ؛ لانتفاء سبب التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  من السبب أو اتصال الملكين، فوجب أن تقبل هذه الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" (
).
 2-أن الحاجة ماسة إلى قبول شهادتهما، لأنه لا يمكن للقاضي أن يبعث معهما شاهدين عدلين يشهدان على فعلهما، ولو فعل يلحق المؤنة على أصحاب القسمة، فلو لم تقبل شهادتهما لضاق الأمر على الناس(
).
3-أنه يشهد لغيره فصح على فعل نفسه، كما لو شهد على فعل غيره(
).
4-أنه كما قبلنا شهادة المرضع على الرضاع، فإننا نقبل شهادة القاسم على القسمة؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك(
).
دليل أصحاب القول الثالث: أنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى، وبالدعوى لا يقطع الحكم (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا كما قبلنا شهادة المرضع على الرضاع، فإننا نقبل شهادة القاسم على القسمة؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك(
).

· الترجيح:
الراجح-أن شهادة القاسم بعد القسم تقبل؛ لما يلي:

1-قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.
2- أن الحاجة ماسة إلى قبول شهادته، فلو لم تقبل شهادتهما لضاق الأمر على الناس
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· المبحث السادس: حكم شهادة الصبيان.

اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون الشاهد عاقلا بالغا (
)، واختلفوا في قبول شهادة الصبيان على ثلاثة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا تقبل شهادة الصبيان إلا في الجراح فيما بينهم إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها(
)، وهو مذهب المالكية(
)، ورواية عن أحمد (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد وهي المشهورة من المذهب(
).
القول الثالث: تقبل شهادة الصبي المميز مطلقا، وهو رواية عن أحمد(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن حفظ الدماء مندوب إليه، والصيبان يخلون في الهواء فيجرح بعضهم بعضا، فلو لم نقبل شهادة بعضهم على بعض لأهدرنا دماءهم، فدعت الحاجة إلى قبول ذلك، كما دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء منفردات في الولادة؛ لأنهن يخلون بها(
).
2-أن الظاهر صدقهم وضبطهم، فإذا تفرقوا احتمل أن يُلَقَّنوا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الصبيان ليسوا برجال، فلا تقبل شهادتهم(
).
2-قوله تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ ﭱ (
).
وجه الاستدلال: أن الله توعد على كتمان الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، والصبي لا يلحقه التوعد(
).
3-قوله تعالى ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الصبيان ليسوا ممن نرضى من الشهداء، وإنما أمرنا الله أن نقبل الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  ممن نرضى(
).
4-ما رُوي أن النبي (قال: «رُفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق».

  وجه الاستدلال: أن رفع المؤاخذة على فعل الصبي دليل على عدم صحة شهادته(
).
5-أنها شهادة من غير مكلف، فلم تصح، كشهادة المجنون(
).
6-أن من لم يُقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تُقبل شهادته على غيره، كالمجنون(
).
ونُوقش هذا الدليل: بأن إقرار الصبي إن كان في المال فإنها كالشهادة، فهما لا يُقبلان في المال، وإن كان في الدماء عمدا فهو خطأ؛ لأن عمد الصبي خطأ يوؤل إلى الدية، فيكون إقرارا على غيره فلا يقبل كالبالغ(
). 
7-أنه لا تحصل الثقة بقوله؛ لعدم خوفه من مأثم الكذب(
).
8-أن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  فيها معنى الولاية، والصبي موَلَّى عليه(
).
9-أن من لا تقبل شهادته في الأموال لا تقبل في الجراح، كالقصاص(
). 
ونُوقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، فالدماء تعظم حرمتها، بدليل قبول القسامة XE "فهرس اللغة:القسامة"  فيها(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
1-عموم قوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الصبي ممن نرضاه فنقبل شهادته(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا لا نُسَلِّم أن الصبي ممن نرضى من الشهداء؛ لاحتمال تطرق الكذب عليه.
2-أنه مأمور بالصلاة، فأشبه البالغ(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن كونه مأمورا بالصلاة لا يعني قبول شهادته، وإنما يؤمر بها؛ ليعتاد عليها.
3-أنه ممن يُقبل خبره، فقبلت شهادته، كالبالغ(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن باب الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  أضيق من باب الخبر، ويشترط للشهادة ما لا يشترط في الخبر.

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه لا تقبل شهادة الصبيان إلا في الجراح إذا شهدوا قبل التفرق؛ لأن هذا من مواضع الحاجات.
قال ابن القيم~: (وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل)(
).
وقال ~: (وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضـرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق، وتعطلت، وأهملت مع غلبة الظن، أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤا على خبر واحد، وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده، فلا نظن بالشـريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها)(
).
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· المبحث السابع: حكم شهادة العبد في الحدود والقصاص.

اتفق الفقهاء على قبول شهادة الحر(
)، واختلفو ا في قبول شهادة العبد في الحدود والقصاص على ثلاثة أقوال:

· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
أنها لا تُقبل فيهما(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد (
). وبه قال عمر، وابن عمر، وابن عباس(، والحسن البصـري، وعطاء، ومجاهد-رحمهم الله-(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.

· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنها تقبل شهادته في الحدود والقصاص، وهو رواية عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب(
). وبه قال الظاهرية(
)، وشريح(
)، والأوزاعي(
).
القول الثالث: أنها تقبل في القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  دون الحدود، وهو رواية عن أحمد(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-قول الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(
) 
وجه الاستدلال: أن ظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون، والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة(
).
2-قول الله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ(
) .
وجه الاستدلال: أن العبد ملكه بيد سيده لا يجوز له أن يشهد إلا بإذن سيده؛ فخرج ممن خوطب بالشهادة(
).
نُوقش هذان الدليلان: بأنه قادر على أداء الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  كما يقدر على الصلاة، وعلى النهوض إلى من يتعلم منه ما يلزمه من الدين، ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله بخدمة سيده؛ لسقط أيضا عن الحرة ذات الزوج؛ لشغلها بملازمة زوجها(
).

3-أن العبيد لا مدخل لهم في الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، فإن الله (يقول: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ(
).
وجه الاستدلال: أن العبد لا يجوز إقراره على نفسه، فلمَّا لم تجز شهادته على نفسه لم تجز على غيره(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنا لا نُسَلِّم بعدم صحة إقراره على نفسه، فإقراره على نفسه يصح، وكذا شهادته على غيره.
4-قوله تعالى: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن الله (لم يقل: إن كل عبد فهو لا يقدر على شيء، إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار، ومن العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرار(
).

5-أن العبد ناقص، والشهادة منصب عليٌّ، فليس هو من أهلها (
).
نُوقش هذا الدليل: بأنه إن أُريد بنقصه ما يقدح في دينه وعدالته، فليس كلامنا فيمن هو كذلك، فعكرمة وغيره أجل وأشرف من أكثر الأحرار عند الله وعند الناس، وإن أُريد بنقصه أنه مبتلى برق الغير فهذه البلوى لا تمنع قبول الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، بل هي مما يرفع الله بها درجة العبد، ويضاعف له بها الأجر(
).
6-أن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط، فيُغلَّظ في طريق ثبوتها، فلهذا لا تُقبل فيها شهادة النساء، فجاز أن لا تسمع فيها شهادة العبد(
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن قياس العبد على المرأة قياس مع الفارق، وليس هناك مانع يمنع من شهادة العبد فهو رجل كالأحرار من الرجال.
7-أن أداء الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  فيه معنى الولاية، والعبد لا ولاية له على غيره فلا شهادة له(
).
نُوقش هذا الدليل: بأن يقال ما تعنون بالولاية؟ أتريدون بها الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ، وكونه مقبول القول على المشهود عليه، أم كونه حاكما عليه منفذا فيه الحكم؟ 
فإن أردتم الأول كان التقدير: أن الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  شهادة، والعبد ليس من أهل الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" . وهذا حاصل دليلكم، وإن أردتم الثاني فمعلوم البطلان قطعا، والشهادة لا تستلزمه(
). 
8-أن نقص الرق يمنع كمال الشهادة لوروده من جهة الكفر المانع من قبول الشهادة (
).

نُوقش هذا الدليل: بأن هذا لو صح لمنع قبول روايته، وفتواه، والصلاة خلفه وحصول الأجرين له(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- قوله تعالى: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ (
) .
وجه الاستدلال: أن الوسط: العدل الخيار، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب، فهو عدل بنص القرآن، فدخل تحت قوله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (
)(
).
2-قوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭼ(
) .
       وجه الاستدلال: أن العبد من الذين آمنوا قطعا،فيكون من الشهداء كذلك(
).

3-قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ﮍ (
).
وجه الاستدلال: أنه لا ريب أن العبد من رجالنا(
).

4-قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ  ﭼ(
).
 وجه الاستدلال: أن العبد المؤمن الصالح من خير البرية، فكيف ترد شهادته(
).
5-دخول العبد في عموم النصوص والتي تدل على قبول الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  إذا كانت من عدل، ومنه قوله تعالى ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: أن العدالة XE "فهرس اللغة:العدالة"  باقية مع فقد الحرية، بدليل قبول روايته (
).
6-أجمع الناس على أنه مقبول الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  على رسول الله (إذا رُوي عنه الحديث، فكيف تقبل شهادته على رسول الله (ولا تقبل شهادته على واحد من الناس! (
).
7-أن مبنى الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة"  على العدالة XE "فهرس اللغة:العدالة"  التي هي مظنة الصدق، وحصول الثقة من القول، والعبد أهل لذلك، فوجب أن تقبل شهادته(
).
8-ما جاء عن أصحاب رسول الله (في قبولهم شهادة العبيد، ومنها: 
1-  ما جاء عن الشعبي ~قال: قال شريح~:(لا نُجيز شهادة العبد )، فقال علي بن أبي طالب(: (لكنَّا نجيزها XE "فهرس الآثار:لكنَّا نجيزها" )فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده(
) . 
ب-ما جاء عن أنس بن مالك ((
)أنه قال: (ما علمت أحدا رد شهادة العبد XE "فهرس الآثار:ما علمت أحدا رد شهادة العبد" )(
) (
).
 واستدل أصحاب القول الثالث: بما استدل به أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه في عدم قبوله في الحدود، وأما في القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  فإنها تقبل بدليلين:
1-أن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  حق آدمي مبني على الشح والضيق، بخلاف الحدود فإنها مبنية على المساهلة والمسامحة(
).
2-أن القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص"  حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإقرار به، فأشبه الأموال(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن هذا الفرق لا أثر له في الشهادة XE "فهرس اللغة:الشهادة" ؛ لأن كلاهما حق لمخلوق، فكما أن شهادته تقبل في الحدود؛ لأنه اثبات حق لمخلوق، فكذلك في القصاص XE "فهرس اللغة:القصاص" ؛ لأنه إثبات حق لمخلوق.
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أن شهادة العبد تقبل في الحدود والقصاص كما تقبل في غير ذلك، ولا فرق بين شهادة العبد في الحدود والقصاص وشهادته في غيرهما إذا كان عدلا.
 قال ابن القيم~: ( وقبول شهادة العبد، وهو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة(، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس) (
).
وقال~: (أن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة XE "فهرس الأقوال:التهمة"  إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضـى موجود والمانع مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعا، فإنه لا يزيل مقتضـى العدالة XE "فهرس اللغة:العدالة" ، ولا تطرق تهمة)(
).
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· المبحث الأول: إذا قال المدَّعى عليه: له علىَّ مائة إلا دينارا.

إذا أقر المدَّعى عليه بأن عليه مالا فقال: له علي مائة إلا دينارا فالكل -أي: المائة- دنانير؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس، فمتى عُلم أحد الطرفين عُلم الآخر، كما لو علم المستثنى منه، ويقال الاستثناء معيار العموم(
)؛ ولكن هل يرجع إلى سعر الدينار بالبلد، أو يرجع في تفسير قيمته إليه؟ خلاف بين العلماء.
·  اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يرجع في تفسير قيمة الدينار إليه(
). وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
). اختاره أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة:
 يرجع إلى سعر الدينار بالبلد، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أن الدينار مجهول فرجع إليه في قيمته؛ لأنه أعلم بمراده كغيره من المجهول(
).
  دليل أصحاب القول الثاني: أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم، والظاهر إرادته فيرجع إليه، فإن لم يكن فإلى تفسيره(
). 
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه غير مسلَّم، بل الظاهر عارضه ما أقوى منه وهو ما ينويه في تفسير الدينار؛ لأنه أعلم بما أقر به.
· الترجيح:

الراجح-والله أعلم- يرجع في تفسير قيمة الدينار إليه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الثاني: إذا قال المدَّعى عليه: له عليَّ دراهم ناقصة.

· تحرير محل النزاع:
إذا أقر المدَّعَى عليه بدراهم لزمته جياد وافية حالة، إذ هذا مقتضـى الإطلاق، كما لو وقع البيع على ذلك، إذ إطلاق الدراهم في الشـرع ينصـرف إلى ذلك، بدليل نصاب الزكاة فإن فسرها بزيوف - وهي الرديئة - أو بصغار - وهي الناقصة - كدراهم طبرية، وهي أربعة دوانيق، بخلاف دراهم الإسلام فإنها ستة دوانيق - وكان للناس دراهم صغار قُبِل منه(
)، وإن لم يكن لهم دراهم صغار فهل يُقْبَل قبوله؟خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لزمه من دراهم البلد(
)، وقال به أبو الخطاب (
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
·  الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: أنه يقبل قوله على إنها ناقصة ويلزمه دراهم ناقصة، وهو قول أكثر المالكية(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث: أنه لا يقبل تفسير بالناقصة، بل على الوازنة الكاملة، وهو قول لبعض المالكية(
)، وقول أصحاب الشافعي(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
قد يستدل لأبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: بأن الدرهم إذا كان له سعر فإنه معلوم، والظاهر إرادته، فيرجع إليه.

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه قد عورض بما هو أقوى منه، وهو تفسير الناقصة إلى نية المقر بها.
 أدل أصحاب القول الثاني:
1- أنه فسر كلامه بما يحتمله بكلام متصل، فقُبل منه، كاستثناء البعض؛ وذلك لأن الدراهم تكون وازنة وناقصة وزيوفا وجيدة. فمتى وصفها بشيء من ذلك تقيد (
).

2- أنها إذا كانت ثابتة بهذه الصفة لم تقتض الشريعة المطهرة سد باب الإقرار بها على صفتها، وعلى ما ذكروه لا سبيل إلى الإقرار بها إلا على وجه يؤاخذ بغير ما هو الواجب عليه، فينسد باب الإقرار(
).
3-أن الصغر في الذات وصف لا يثبت في الذمة، فلا ينصرف الإقرار إليه؛ لأنه إخبار عما في الذمة(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
1-أنه يحتمل أن يكون صغيرا في ذاته، وهو وازن، فينصرف إلى المقدار (
).
يمكن مناقشة هذا الدليل: بما نُوقش به دليل أبي المعالي ابن المنجا ومن وافقه.
2-أن إطلاق الدراهم ينصرف إلى دراهم الإسلام، وهو ما كان عشـرة منها وزن سبعة مثاقيل، وتكون فضة خالصة، وهي التي قدر بها الشارع نصب الزكوات، والديات، والجزية، والقطع في السرقة(
).

 نُوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح؛ لأن مساحة الدراهم لا تعتبر في الشـرع ولا تثبت في الذمة بمساحة مقدرة، وإنما يعتبر الصغر والكبر في الوزن، فيرجع إلى تفسير المقر (
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يقبل قوله على إنها ناقصة ويلزمه دراهم ناقصة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن الأصل أنه لا يلزم بشيء زائد؛ لأنه حينئذ يكون خارجا عن الإقرار الذي تكلم به.
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المبحث الثالث: إذا قال إنسان في مرض موته: هذا الألف لُقَطَة فتصدقوا به ولا مال له غيره.

إذا قال شخص في مرض موته: هذه الألف لُقَطَة فتصدقوا به ولا مال له غيره، فهل يلزم ورثته التصدق بالكل أو بالثلث؟ خلاف بين العلماء.
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
يلزمهم التصدق بثلثها، والباقي للورثة(
). وهو قول الحنفية(
)، ورواية عن أحمد(
)، وجزم الدجيلي(
)، وقدمه أبو الخطاب(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· القول الآخر في المسألة: 
يلزمهم الصدقة بجميعها، وهو قول الشافعية(
)، ورواية عن أحمد، وهي المشهور من مذهب الحنابلة(
).
· أدلة الأقوال في المسألة:
دليل أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه: أنها جميع ماله، والأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال، فلا يلزمهم منها إلا الثلث(
).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يُسلَّم لهم بذلك، فإن المال ليس ملكا له؛ لأنه أقر بأنه لقطة.
     أدلة أصحاب القول الثاني:
1- أن أمره بالصدقة بها يدل على تعديه فيه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو إقرار لغير وارث فتلزمهم الصدقة بجميعها، فيجب امتثاله(
).
2-أن الإقرار في مرض الموت كالإقرار في الصحة(
).
· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يلزمهم الصدقة بجميعها؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القول الآخر.
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· المبحث الرابع: حكم الاستثناء من غير الجنس ولو كان المستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين.

· تحرير محل النزاع:
 إذا أقر الشخص بشيء واستثنى من جنسه - كأن أقر بعشـرة دراهم، واستثنى منها درهما ونحو ذلك - فإنه يصح باتفاق العلماء(
) ويكون مقرا بالباقي بعد المستثنى، لورود ذلك في الكتاب، والسنة، قال سبحانه: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﭼ(
).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عمرو بن العاص" { أن النبي ( قال في الشهيد: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين XE "فهرس الحديث:يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" » (
) .

وإن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ سواء كان في الدراهم والدنانير، مثل أن أقر بمائة درهم، واستثنى منها دينارا، أو بدينار واستثنى منه خمسة دراهم، أو كان في غيرهما - كأن أقر بدراهم واستثنى منها ثوبا، أو بثياب واستثنى منها دراهم، أو بتمر واستثنى منه برا، ونحو ذلك فهل يصح استثناؤه أو لا؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
· اختيار أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:
لا يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا إلا أن يستثنى عيناً من وَرَقٍ، أو ورقاً من عين(
)، وهو رواية عن أحمد(
)، وبهذا قال زفر، ومحمد بن الحسن(
)، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة.
· الأقوال الأخرى في المسألة:
القول الثاني: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
).
القول الثالث: لا يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا، سواء كان المستثنى ذهباً من فضة، أو عكسه، أو غير ذلك. وهو المشهور من مذهب الحنابلة(
).

· أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة أبي المعالي ابن المنجا، ومن وافقه:

1-أن قدر أحدهما معلوم من الآخر، ويُعَبَّر بأحدهما عن الآخر، فإن قوما يسمون تسعة دراهم دينارا، وآخرون يسمون ثمانية دراهم دينارا، فإذا استثنى أحدهما من الآخر، علم أنه أراد التعبير بأحدهما عن الآخر، فإذا قال: له علي دينار إلا ثلاثة دراهم، في موضع يُعَبَّر فيه بالدينار عن تسعة، كان معناه: له علي تسعة دراهم إلا ثلاثة، ومتى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح، لم يجز إلغاؤه، وقد أمكن بهذا الطريق، فوجب تصحيحه(
).
2-أن العين والورق في حكم الجنس الواحد، فهي قِيَمُ المتلفات، وأُرُوشُ الجنايات، ويضم بعضها إلى بعض في الزكاة(
).
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأنه لا مانع أيضا من استثناء غير الجنس؛ لما سيأتي في أدلة القائلين به.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-أنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب الاستثناء من غير الجنس، ومن ذلك:
أ- قول الله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮫ ﭼ(
).

وجه الاستدلال: أن الله (قد استثنى إبليس من الملائكة، وهو ليس من جنسهم (
). 
نُوقش هذا الدليل: بأن قوله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ أن إبليس كان من الملائكة، بدليل أن الله تعالى لم يأمر بالسجود غيرهم، فلو لم يكن منهم لما كان مأمورا بالسجود، ولا عاصيا بتركه، ولا قال الله تعالى في حقه: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮫ ﭼ. ولا قال: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ(
) وإذا لم يكن مأمورا فلِمَ أنكسه الله وأهبطه ودحره! ولم يأمر الله تعالى بالسجود إلا الملائكة، فعلى هذا، متى قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا. لزمه الألف، وسقط الاستثناء، بمنزلة ما لو قال: له علي ألف درهم، لكن لي عليه ثوب(
).
أُجيب عنه: بأنه غير مسلَّم، فإنه ليس من الملائكة؛ لأنه كان مخلوقا من نار على ما قال: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
)والملائكة من نور، ولأن إبليس له ذرية كما قال تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(
)، ولا ذرية للملائكة فلا يكون من جنسهم وهو مستثنى منهم (
).
ب-وقول الله تعالى: ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ(
). 
وجه الاستدلال: أن الله (قد استثنى السلام من اللغو، وهو ليس من جنسه(
).
ج-وورد-أيضا- في كلام العرب، فقد جاء الاستثناء من غير الجنس كثيرا في أشعارهم، ومن ذلك:


	
			

	


	
	  إلا اليعــــ XE "فهرس الأقوال:اليعافير" ــافير وإلا العيس(
)




وجه الاستدلال: أن الشاعر استثنى اليعافير XE "فهرس الأقوال:اليعافير"  والعيس من الأنيس، وليستا من جنسه؛ لأن الأنيس إنما يحصل بذوي العقول(
).

2-أن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المستثنى منها فلم يقع الفرق بين أن يكون ما عدا المراد جنسا أو غير جنس(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
1- أن حقيقة الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه غير داخل فيه، فلا يصح الاستثناء منه(
). 

نُوقش هذا الدليل: بأن الخصم يقول بصحة استثناء غير الجنس، ولا يلزم أن يكون المستثنى داخلا تحت لفظ المستثنى منه، بل يكفي دخوله بوجه من الوجوه بحيث لولا الاستثناء لظن السامع دخول المستثنى فيه(
).
2-أن الاستثناء مشتق من ثنيت فلانا عن رأيه. إذا صرفته عن رأي كان عازما عليه. وثنيت عنان دابتي. إذا صرفتها به عن وجهتها التي كانت تذهب إليها. وغير الجنس المذكور ليس بداخل في الكلام، فإذا ذكره، فما صرف الكلام عن صوبه، ولا ثناه عن وجه استرساله، فلا يكون استثناء، وإنما سمي استثناء تجوزا، وإنما هو في الحقيقة استدراك. «وإلا »هاهنا بمعنى « لكن». 

وإذا تقرر هذا، فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا، وإن ذكره بعد جملة كأن قال: له عندي مائة درهم إلا ثوبا لي عليه. فيكون مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه، فيقبل إقراره، وتبطل دعواه، كما لو صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء، فإذا قال له: عليَّ مائة درهم إلا ثوبا، أو إلا دينارا ولزمته المائة؛ لبطلان الاستثناء (
).

نُوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن الاستثناء مأخوذ من الصرف، بل هو مأخوذ من التثنية؛ فكأن الكلام كان فردا فزوج بالمستثنى، وليس أحد المعنين أولى من الآخر(
).

· الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يصح الاستثناء من غير الجنس؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولمناقشة أدلة القولين الآخرين.

فلو قال القائل: لفلان علي مائة درهم إلا ثوبا، فإنه يصح ويكون معناه إلا قيمة ثوب لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة لهما.
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الخاتمة

الحمد لله فاتحة كل خير، وتمام كل نعمة، أحمده تعالى في البدء والختام، والليل والنهار، حمدا كثيرا على جزيل نعمه، ووافر مننه، ومزيد فضله وكرمه، وصلى الله على خير رسله، وأزكى خلقه، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.

                                                             أما بعد
فهذه خاتمة بحثي، أسرد فيها أهم نتائجه، وأبرز توصايته ومقرتحاته، فمن أهم نتائج هذا البحث ما يلي:

1.أن أبا المعالي~ كان ذا عقيدة صافية، وإيمان راسخ، بل كان حامياً لجناب التوحيد، محذراً من أهل الزيغ والضلال والشعوذة، دل على ذلك ما ذُكر في مبحث عقيدة المؤلف، ودل عليه أيضا اختياره فيمن يعزم على الجن فتطيعه، وحكم الساحر XE "فهرس اللغة:الساحر"  والكاهن والعراف بأن جميعهم يكفر ويقتل؛ تعظيماً لأمر التوحيد،

وحفاظا على أعظم شرائع الدين، وهو الإخلاص لله رب العالمين.

2.أن أبا المعالي ~كان موافقا في كثير من المسائل لجمهور أهل العلم، متبعاً للسواد الأعظم، وهذا يدل أنه كان بعيداً عن الآراء الشاذة، والأقوال المهجورة.

3.أن مخالفته للمشهور من المذهب إنما كانت في مسائل هي فروع دقيقة جدا، بل هي من فروع تفريعات المذهب الحنبلي أحيانا، وهذا يدل أنه كان موافقا للمشهور من المذهب في فروعه وأصوله، فهو صاحب أصل وفرع، فإن خالف فإنما يخالف عن دليل.
4. ظهر لي من خلال هذا البحث كثرة اختياراته الفقهية, وشمولها, حتى انتظمت اختياراته جل أبواب الفقه، في مواطن كثيرة، حتى لا تكاد تقرأ مسألة في الفقه إلا ولأبي المعالي ~فيها قول, أو اختيار, أو تحقيق, أو رأي, أو غير ذلك مما له صلة بفقه الأحكام , وقد بلغت اختياراته الفقهية - فيما درسته من خلال هذا البحث - من بداية كتاب الخلع إلى نهاية كتاب الإقرار سبع عشرة ومائة اختيار, والتي خالف فيها المشهور من المذهب.

5. أنه تبين لي من خلال دراسة ترجمة أبي المعالي ~مكانته العالية بين العلماء عامة, وبين علماء الحنابلة خاصة, وعلو منزلته , وجلالة قدره, وتقدم مرتبته, وبلوغه بشهادة كبار عصره, وغيرهم من فقهاء الحنابلة، مرتبة الإجتهاد في المذهب , وبالمذهب، ولذا نجدهم قد اعتمدوا على كتبه الفقهية في معرفة المذهب, واهتموا باختياراته التي خالف فيها المشهور من المذهب.

6. تبين لي أن أبا المعالي ~وإن كان خالف المشهور من المذهب في هذه الاختيارات إلا أنه وافق كثيرا صاحب الهداية - أبا الخطاب -, وهذا يدل على كثرة تأثره بكتابه الهداية ,وجعله أصلا يرجع إليه في فقهه, بل شرحه في النّهاية , واختصره في الخلاصة.
أما التوصيات, والمقترحات, فهي كالتالي: 
1.أنه كما تم جمع اختيارات أبي المعالي الفقهية، والتي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة، أن تجمع اختياراته الأصولية والتي خالف فيها المشهور من المذهب في رسالة علمية؛ لأنه من خلال البحث تبين أن له اختيارات أصولية خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة. 
2. هناك أكثر من رسالة علمية في اختيارات عدد من الأئمة، فلو درست المسائل دراسة فقهية مقارنة، وجمعت هذه الاختيارات ووضعت عند كل قول وقيل: اختاره فلان وفلان؛ لكان أولى، فيجد الباحث جميع اختيارات الأئمة في موطن واحد.

3.أقترح على زملاء هذا المشروع طباعته بعد الفراغ منه كاملا، وأضيف مقترحا تحسينيا إلى المقترح الأصلي بأن تسرد جميع اختياراته كرؤوس مسائل في مجلدة لطيفة.
وبعد فرحم الله أبا المعالي رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء نظير ما قدم للأمة من علم مفيد، وبذل منقطع النظير.

هذا آخر ما تيسر لي تدوينه في هذه الرسالة، فمن كان من صواب فمن الله وحده، ومن كان من خطأ فمنِّي والشيطان، والله ورسوله من بريآن، سائلا المولى أن يجعله من العلم الذي ينتفع به، وأن يكون سببا للفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
  [image: image131.wmf]
فهرسُ الآياتِ القرآنيةِ
	الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	السورة ورقم الآية
	رقم السورة
	الصفحة


	ﭽ ﭑﭼ
	البقرة (1)
	2
	45

	ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ
	البقرة  (143)
	2
	627

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ          ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭼ
	البقرة  (225)
	2
	514

	ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭼ
	البقرة (226)
	2
	193

	ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
	البقرة

(226-227)
	2
	194

	ﭽ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ ﭼ
	البقرة 

(228-230)

	2
	183-220-227

	ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ ﭼ
	البقرة  (229)
	2
	105

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚﭛ ﭼ
	البقرة  (231)
	2
	105

	ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠﭼ
	البقرة   (231)


	2
	219

	ﭽ ﭰ  ﭱ   ﭲ ﭼ
	البقرة   (277)


	2
	186

	ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ ﭼ
	البقرة
  (٢٨٢)
	2
	608-627-642

	ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﭼ
	البقرة   (282)
	2
	634-638

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﭼ
	البقرة    (282)
	2
	599-617-623

	ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ ﭼ
	البقرة   (282)
	2
	591-609

	ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭼ
	البقرة   (283)
	2
	591-618

	ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ  ﭼ
	البقرة (286)
	3
	173

	ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭼ
	آل عمران  (103)


	3
	106

	ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
	النساء (58)
	4
	606

	ﭽ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘﭙﭼ
	النساء   (92).

	4
	268-269

	ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭼ
	النساء   (92)


	4
	201-329

	ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﭼ
	النساء   (93).


	4
	268-269


	ﭽ ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ
	النساء   (131)


	4
	105

	ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ
	النساء   (135)
	4
	627-642

	ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ
	النساء  (165)
	4
	3

	ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﭼ
	المائدة (2)
	4
	311

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭼ   
	المائدة   (3)
	5
	120-488

	ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﭼ   
	المائدة   (5)
	5
	613

	ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ   
	المائدة   (5)
	5
	613

	ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ   ﭼ   
	المائدة   (38)
	5
	402-407

	ﭽﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟﭼ  
	المائدة  (45)
	5
	292-455

	ﭽ ﯝ   ﯞﯟﭼ  
	المائدة  (45)
	5
	274-276-378

	ﭽ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﭼ   
	المائدة  (89)
	5
	527-528

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ   
	المائدة  (9٠ (
	5
	459

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭼ   
	المائدة  (96)
	5
	474

	ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ   
	المائدة  (96)
	5
	475

	ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﭼ   
	المائدة ( 106)
	5
	595-612

	ﭽ  ﮡ  ﮢ  ﭼ   
	المائدة   (106)
	5
	531

	ﭽ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ         ﯯ     ﯰ  ﯱ    ﭼ   
	المائدة    (107)
	5
	597

	ﭽ ﯨ  ﯩ  ﭼ   
	الأنعام   (109)
	6
	519

	ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ   
	الأنعام 
  ( 128)
	6
	435

	ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﭼ   
	الأنعام    (١٤٥)
	6
	464-468

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭼ   
	الأعراف    (١٢)
	7
	642

	ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭼ
	الأعراف    (١٢)
	7
	661

	ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇﭼ   
	الأعراف

 ( 157)
	7
	471

	ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ   
	الأعراف   (157)
	7
	477

	ﭽ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ ﭼ

	الأعراف (165)
	7
	65

	ﭽ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ   
	الأنفال    (38)
	8
	447

	ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ     ﭼ   
	التوبة   (28)
	9
	455

	ﭽ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱﭼ   
	التوبة   (60)
	9
	214

	ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﭼ   
	التوبة   ( ٦٦)
	9
	378

	ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭼ  
	الرعد   (21)
	13
	329

	ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ   ﭼ 

	الحجر (87)
	15
	182

	ﭽ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ    ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭼ   
	النحل   (75)
	16
	625

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭼ   
	الإسراء   (1)

	17
	455

	ﭽ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ     ﮫ  ﭼ  
	الإسراء    (33)
	17
	290-421

	ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮣ     ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﭼ   
	الكهف   (50)
	18
	641

	ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ
	الكهف  (50)
	18
	642

	ﭽ ﭑ ﭼ
	مريم (1)
	19
	45

	ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
	سورة طه (5)
	20
	522

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ   ﭼ   
	الأنبياء  (2 8)
	21
	436

	ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ    ﭼ 
	الأنبياء   (89)
	21
	69

	ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭴ ﭼ
	المؤمنون

(5-6)
	23
	180

	ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣﭼ   
	النور   (2)
	24
	355

	ﭽ ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ   
	النور   (2)
	24
	375-377

	ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﭼ   
	النور   (4)
	24
	380

	ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ      ﭼ   
	النور   (6)
	24
	523

	ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ       ﭼ
	النور  (8)
	24
	524

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ   
	النمل   (١4)
	27
	600

	ﭽ ﭞ  ﭟ     ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭﭮ  ﭼ 
	العنكبوت( 8)
	29
	460

	ﭽ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﭼ   
	العنكبوت  (14)
	29
	639

	ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤﭼ
	الروم
	30
	212

	(ﮁ  ﮂ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ)
	لقمان  (14)
	31
	24

	ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ   
	الأحزاب   (٥)
	33
	170

	ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ ﭼ   
	الأحزاب (21)
	33
	120

	ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭼ   
	الصافات    (1)
	37
	512

	ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ  
	ص 
 (36-38)
	38
	436

	ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ          ﯚ            ﭼ   
	الزمر    (53)
	39
	447

	ﭽ ﭑ ﭼ
	الجاثية (1)
	45
	45

	ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ
	الحجرات (6)
	49
	614

	ﭽ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮠﭼ   
	الحجرات   (9)
	49
	378-423

	ﭽ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢﭼ   
	الحجرات   (10)
	49
	378

	ﭽﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ   
	الواقعة

 (٢٥ – ٢٦)
	56
	643

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ     ﭡ  ﭢ  ﭣﭼ   
	المجادلة   (1)
	58
	200

	ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ   
	المجادلة   (3)
	58
	201

	ﭽ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﭼ   
	المجادلة    (4)
	58
	210

	ﭽ ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨﮩﭼ   
	المجادلة   (4)
	58
	214

	ﭽ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ       ﭼ   
	الممتحنة   (٨)
	58
	201

	ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ                 ﮯ  ﮰ  ﭼ   
	المنافقين 

  (1-2)
	63
	525

	ﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇﭼ   
	الطلاق   (2)
	65
	184

	ﭽ   ﮅ  ﮆ  ﮇﭼ   
	الطلاق    (2)
	65
	107

	ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﭼ   
	الطلاق    (2)
	65
	627-628

	ﭽﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄﭼ  
	الطلاق    (7)
	56
	235

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ   ﭟ    ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪﭫ   ﭬ     ﭭ  ﭮ      ﭼ
	التحريم

   (1-2)
	66
	117-119

	ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ    ﭼ   
	القلم   (7)
	68
	521

	ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﭼ
	الحاقة (21)
	69
	315

	ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭴ ﭼ
	المعارج   (29-30)


	70
	185-364-369

	ﭽ ﮇ  ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ    ﭼ   
	الجن    ( 6)
	72
	434

	ﭽ ﮑ  ﮒ     ﭼ   
	المرسلات    (1)
	77
	512

	ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭼ   
	الشمس  (1)
	91
	512

	ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﭼ   
	البينة    (4)
	98
	106

	ﭽ ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ     ﭼ   
	البينة    (7)
	98
	627


[image: image132.wmf]
فهرسُ الأحاديثِ النبويةِ
	م
	الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
	الصفحة

	1 
	 أحلت لنا ميتتان ودمان
	476 

	2 
	 أحي والداك
	 452

	3 
	إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل
	495

	4 
	إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة
	437

	5 
	إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد
	350

	6 
	إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه
	236

	7 
	اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه
	414

	8 
	أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
	348

	9 
	ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد
	177

	10 
	ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالعصا والسوط
	268

	11 
	البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
	358

	12 
	البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
	568

	13 
	الخالة بمنزلة الأم
	255

	14 
	أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك
	495

	15 
	أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
	445

	16 
	إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم
	477

	17 
	إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
	516

	18 
	أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة
	268

	19 
	أنت أحق به ما لم تنكحي
	252

	20 
	أنت ومالك لأبيك
	240

	21 
	إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
	91


	م
	الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
	الصفحة

	22 
	 إنما لامرئ ما نوى
	531

	23 
	 إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء
	457  

	24 
	أبريها، فإن الإثم على المحنث
	522

	25 
	بورك لأمتي في سبتها وخميسها
	552

	26 
	تربت يداك
	514

	27 
	جزَّأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين، وأرق أربعة
	572

	28 
	حد الساحر ضربة بالسيف
	442

	29 
	خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
	565

	30 
	خمس صلوات في  اليوم وليلة
	513

	31 
	خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم
	465

	32 
	خيلا قِبَل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة
	457

	33 
	دخل( المدينة يوم الاثنين
	551

	34 
	ديته اثني عشر ألفا
	319

	35 
	ذمّ قوما من الناس يأتون آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون
	592

	36 
	سحر رسول الله( لبيد بن الأعصم
	445

	37 
	عن أكل كل ذي ناب من السباع
	471

	38 
	فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي
	597

	39 
	فهلا قبل أن تأتيني به
	404

	40 
	في النفس المؤمنة مائة من الإبل
	330

	41 
	قتل رجلا في القسامة من بني مالك
	338

	42 
	كان إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس
	552

	43 
	كان يخرج رأسه، وهو معتكف إلى عائشة لترجِّلَه، وهي حائض
	176

	44 
	كانت قيمة الدية على عهد رسول الله(
	320


	م
	الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
	الصفحة

	45 
	كل ذي ناب من السباع حرام
	469

	46 
	كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما
	608

	47 
	لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين
	599

	48 
	لا تحلفوا بآبائكم
	516

	49 
	لا توطأ حامل حتى تضع
	229

	50 
	لا يجلد أحد فوق عشـرة أسواط إلا في حد من حدود الله
	394

	51 
	لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
	444

	52 
	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة
	357

	53 
	لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي
	229

	54 
	لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك
	110

	55 
	لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس
	447

	56 
	لولا الأيمان لكان لي ولها شأن
	523

	57 
	ليس الصيد لمن أثاره إنما الصيد لمن أخذه
	501

	58 
	ليلة الضيف واجبة على كل مسلم
	482

	59 
	ما أخالك سرقت
	402

	60 
	ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
	488

	61 
	مات مجاهدا شهيدا
	316

	62 
	من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه
	366

	63 
	من باع عبدا له مال فماله للذي باعه
	82

	64 
	من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين
	396

	65 
	من حلف بالأمانة فليس منا
	516

	66 
	من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
	517

	67 
	من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات
	45


	م
	الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
	الصفحة

	68 
	من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته
	483

	69 
	نعم، وأبيك لتنبأن
	515

	70 
	نهى النبي( عن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها
	505

	71 
	هات أَبْرَرْتُ قسم عمي، ولا هجرة
	522

	72 
	هل لك أحد باليمن
	452

	73 
	هو الطهور ماؤه، الحل ميتته
	475

	74 
	والذي نفسـي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
	563

	75 
	والله ما أردت إلا واحدة»؟
	113

	76 
	ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
	235

	77 
	ولَّى( عليا ومعاذا
	546

	78 
	يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين
	639

	79 
	يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بِرُمَّتِهِ
	338


[image: image133.wmf]
فهـرسُ الآثارِ
	م
	الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
	القائل
	الصفحة

	1 
	 إنه لا منسوخ في المائدة
	عائشة ل
	596  

	2 
	 أنه جعلها ثلاثا
	ابن عباسب
	 112

	3 
	أنه يجعلها ثلاثا
	ابن عمرب 
	111

	4 
	أخذ من قتادة المدلجي
	عمر(
	330

	5 
	أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة
	عبدالرحمن بن أبي ليلى~
	351

	6 
	ادع الذي كتبه ليقرأه
	عمر(
	459

	7 
	إذا حرم امرأته ليس بشـيء
	ابن عباس ب
	120

	8 
	إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه
	عبدالله بن عمروب
	90

	9 
	ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق
	عمر(
	101

	10 
	أقتلوا كل ساحر وساحرة
	عمر(
	443

	11 
	الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة، إلى السلطان
	ابن عمرب
	346

	12 
	أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى، على ما أمر الله
	عمر(
	421

	13 
	أمر بشاهد الزور أن يضرب أربعين سوطا ويطال حبسه
	عمر(
	397

	14 
	أن امرأة أتت أهل ماء فاستسقتهم فلم يسقوها
	الحسن بن عليب
	309

	15 
	إن قبلوها  فهي تطليقة بائنة
	علي(
	135

	16 
	إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة
	زيد بن ثابتب
	133

	17 
	إن كانت أحلَّتْهَا لك جلدتك مائة
	النعمان بن بشير(
	393

	18 
	إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين
	الزهري~
	386

	19 
	انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله
	ابن عباسب
	489

	20 
	إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج
	عمر(
	92

	21 
	أنه أبانها منه
	عمر(
	101

	22 
	أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية
	عمر(
	321

	23 
	أنه فرق بين الزوجين بها
	عثمان(
	111

	24 
	أنه قطع يد عبد له سرق
	أبو بكر(
	352

	25 
	أو آخران من غيركم من أهل الكتاب
	ابن عباسب
	598

	26 
	بيعوها من شرِّ العَرَب مِلكةً
	عائشة ل
	446

	27 
	تدون قتلانا ولا نَدِي قتلاكم
	أبو بكر(
	421

	28 
	جلد وغرَّب إلى فدك
	أبو بكر(
	360

	29 
	عزيمة الطلاق مضي المدة
	علي وابن مسعود وابن عباس وزيد(
	189

	30 
	على أهل القرى حيث كثر المال، وغلت الإبل
	أبو بكر(
	321

	31 
	على أهل الورق من الدية عشرة الآف درهم
	عمر(
	319

	32 
	غرَّب إلى البصرة
	عمر(
	360

	33 
	فرق بينهما إن جاءت بينة
	عمر(
	610

	34 
	في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع
	زيد بن ثابتب
	333

	35 
	في النفس في قتل الخطأ من الورق عشـرة الآف درهم
	علي(
	322

	36 
	قتلت جارية لها سحرتها
	حفصة ل
	352

	37 
	قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنا
	ابن عمرب
	352

	38 
	كان يجعلها ثلاثا
	زيد بن ثابتب
	111

	39 
	كانت الفتنة العظمى بين الناس
	الزهري~
	423

	40 
	كتب في رجال غابوا عن نسائهم
	عمر(
	249

	41 
	كذبت، ما هي عليك بحرام
	ابن عباسب
	119

	42 
	كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر
	علي(
	306

	43 
	كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها
	أبو هريرة(
	489

	44 
	لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين
	عمر(
	610

	45 
	لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود
	أبو الزناد~
	351

	46 
	لكنَّا نجيزها
	علي (
	628

	47 
	ليس على الذي يأتي البهيمة حد
	ابن عباسب
	369

	48 
	ما علمت أحدا رد شهادة العبد
	أنس بن مالك(
	629

	49 
	ما كنت لذلك بخليق
	عبدالرحمن بن عوف(
	226

	50 
	مائة مائة
	عمر(
	397

	51 
	ماتقول يا علي؟
	عمر (
	284

	52 
	من قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم
	عمر(
	328

	53 
	نعم ما رأيت
	عبدالله بن مسعود(
	398

	54 
	هي ثلاث في قول:«الحقي بأهلك»
	علي(
	110

	55 
	هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء
	عمر(
	313

	56 
	وغرب من الكوفة إلى البصـرة
	علي(
	360

	57 
	يجلد الحد إلا سوطا
	عمر(
	394

	58 
	يطلِّق عليه الحاكم
	عثمان وعائشة وابن عمر(
	188
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فهرس المصطلحات العلمية
	م
	الكلمة
	الصفحة

	1
	الاختيار
	65

	2
	الأرش
	85

	3
	الإنفراد
	69

	4
	الإيلاء
	97

	5
	البغاة
	419

	6
	التعزير
	391

	7
	الحكومة
	334

	8
	الخلع
	79

	9
	الرأي
	70

	10
	السحر
	439

	11
	السفر القريب
	259

	12
	السفر الطويل
	262

	13
	الشهادة
	589

	14
	الضيافة
	480

	15
	العتق
	153

	16

	العدالة
	601

	17

	العزم
	431

	18

	الفيئة
	185



ا

	صفحة


	19
	القسامة
	335

	20
	القصاص
	274

	21
	القن
	215

	22
	القود
	338

	23
	الكنايات الخفية
	108

	24
	الكنايات الظاهرة
	108

	25
	اللوث
	339

	26
	السريجية
	123

	27
	المكاتب
	213


	28
	النباش
	400

	29
	الهبة 
	134

	30
	الوديعة
	183

	31
	أهل العدل
	419

	32
	برية
	128

	33
	خلية 
	128

	34
	قسمة الإفراز
	570

	35
	قسمة الرد
	570

	36
	قضية العين
	100


	
	


فهرس الكلمات الغريبة
	م

	الكلمة

	الصفحة


	1

	افتيات
	555

	2

	أكيلة السبع
	487


	3
	الأبقع
	463

	4

	التلفيق
	538

	5

	التنوخي
	29


6
		التهمة
	555

	7

	الجائزة
	484

	8

	الجلالة
	504

	9

	الحسم
	414

	10

	الحلل
	317

	11
	الرمة
	338


	12

	الزاغ
	463

	13

	الزط
	446

	14

	الشفر
	274

	15
	الغداف
	463

	16
	القارصة
	306

	17
	الكوفة
	49


	
	م

الكلمة

الصفحة

18
المتردية
487
19
المدرسة الصدرية
33
20
المدرسة المسمارية
34
21
المدرسة المنجائية
34
22
المروي
85
23
المعري
29
24
المنجنيق
304
25
المنخنقة
487
26
الموقوذة
487
27
الهروي
85
28
اليعافير
644
29
ثآليل
334
30
حران
29
31
دار الوجيهية
33
32
عسيفا
358
33
فدك
360
34
يشتار
100



فهرس الأعلام
	م 
	اسم العلم
	الصفحة

	1
	إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان
	346 

	2
	إبراهيم بن سويد النخعي
	 327

	3
	أبو أمية المخزومي
	402 

	4
	أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو
	177 

	5
	أبي ثعلبة الخشني
	495

	6
	أحمد بن القاضي شمس الدين عمر بن أسعد
	37 

	7
	أحمد بن بختيار بن علي المانداي
	49

	8
	أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية
	 129

	9
	أحمد بن غالب بن أحمد بن غالب
	48

	10
	أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة
	346 

	11
	أحمد بن محمد بن عبد العزيز
	51 

	12
	أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا
	38 

	13
	أحمد بن معالي بن بركة الحربي
	42 

	14
	إسحاق بن إبراهيم بن مخلد
	522 

	15
	أسعد بن عثمان بن أسعد
	35 

	16
	إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن مرجى
	 54

	17
	الأسود بن يزيد بن قيس
	345 

	18
	الحسن بن أبي الحسن بن يسار
	205 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	19
	الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم
	309 

	20
	الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد
	 466

	21
	الليث بن سعد بن عبد الرحمن
	 376

	22
	المنجا بن عثمان بن أسعد
	36 

	23
	النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث
	 393

	24
	الوزيرة بنت عمر بن أسعد
	37 

	25
	أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم
	 255

	26
	أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية
	 110

	27
	أنس بن مالك بن النضر
	630 

	28
	أنوشتكين بن عبد الله، أبو منصور الرضواني
	49

	29
	أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري
	200 

	30
	بجالة بن عبد
	 443

	31
	تميم بن أوس بن خارجة بن سود
	597 

	32
	ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي
	 425

	33
	ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة
	457 

	34
	جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام
	235 

	35
	جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب
	 255

	36
	جندب بن جنادة بن كليب بن صعير
	442 

	37
	جندب بن عبد الله بن سفيان
	441 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	38
	جندب بن كعب بن عبد الله بن غنم
	441 

	39
	حامد بن حجَر بن محمود بن حامد بن محمد
	43 

	40
	حفصة بنت عمر بن الخطاب
	443 

	41
	خولة بنت حكيم
	200 

	42
	خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى
	484 

	43
	رافع بن خديج بن رافع بن عدي
	489 

	44
	ربيعة بن أبي عبدالرحمن
	313 

	45
	ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
	113 

	46
	رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة
	229 

	47
	زفر بن الهذيل بن قيس
	586 

	48
	زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن
	363 

	49
	زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان
	111 

	50
	زيد بن خالد الجهني
	358 

	51
	ست الأمناء
	37 

	52
	سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة
	229 

	53
	سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب
	 326

	54
	سعيد بن جبير بن هشام
	 326

	55
	سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
	313 

	56
	سهيمة بنت عمير المزنية
	113 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	57
	شريح بن الحارث بن قيس
	624 

	58
	شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
	320 

	59
	صخر بن حرب بن أمية
	566 

	60
	صفوان بن أمية بن خلف بن وهب
	404 

	61
	صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم
	256 

	62
	طاووس بن أبي حنيفة كيسان وقيل ذكوان
	 327

	63
	طلحة بن عبيد الله بن عثمان
	514 

	64
	طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة
	425 

	65
	عائشة بنت أبي بكر الصديق
	 110

	66
	عامر بن سنان
	 315

	67
	عامر بن شراحيل بن عبد
	205 

	68
	عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم
	 358

	69
	عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار
	 351

	70
	عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
	56 

	71
	عبد الرحمن بن صخر الدوسى
	 206

	72
	عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد
	 283

	73
	عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث
	226 

	74
	عبد الرحمن بن محمد بن أحمد
	55  

	75
	عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي
	169 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	76
	عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحراني
	198 

	77
	عبد العظيم بن عبد القوي المنذري
	53 

	78
	عبد القادر بن صالح بن عبدالله
	51 

	79
	عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف
	61 

	80
	عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة
	53 

	81
	عبد الله بن ذكوان
	351 

	82
	عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم
	91 

	83
	عبد الله بن عمرو بن العاص
	90 

	84
	عبد الله بن مسعود بن الحارث
	 345

	85
	عبد الوهاب بن المنجا أبو محمد
	34 

	86
	عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي
	41 

	87
	عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن تيمية
	 126

	88
	عثمان, أبو عمرو
	35 

	89
	عدي بن بداء
	597 

	90
	عدي بن حاتم بن عبد الله
	 496

	91
	عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد
	466 

	92
	عطاء بن أبي رباح
	326 

	93
	عقبة بن الحارث بن عامر
	609 

	94
	عكاشة بن محصن بن حرثان
	425 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	95
	عكرمة مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
	 377

	96
	علقمة بن قيس بن عبد الله
	345 

	97
	علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
	344 

	98
	علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد
	55 

	99
	علي بن أسعد
	37 

	100
	علي بن المنجا
	 38

	101
	علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي الحراني
	 125

	102
	عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة
	 99

	103
	عمر , أبو الفتح
	34 

	104
	عمر بن أحمد بن هبة الله أبو القاسم بن العديم
	62 

	105
	عمر بن أسعد
	34 

	106
	عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى
	80 

	107
	عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم
	327 

	108
	عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله
	90 

	109
	عوف بن مالك بن أبي عوف
	 315

	110
	غياث بن غوث التغلبي النصراني
	46 

	11
	فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب
	455 

	112
	فاطمة بنت رسول الله( محمد عبد الله بن عبد المطلب
	345 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	113
	قتادة المدلجي
	330 

	114
	قتيلة بنت صيفي الجهنية
	 518

	115
	قيس بن سعد بن عبادة بن دليم
	441 

	116
	لبيد بن الأعصم الزرقي
	445 

	117
	محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني
	80 

	118
	محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي
	170 

	119
	محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي
	 152

	120
	محمد بن أحمد بن الهاشمي
	98 

	121
	محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
	33 

	122
	محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
	283 

	123
	محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء
	89 

	124
	محمد بن المنجا بن عثمان
	38 

	125
	محمد بن تميم الحراني
	45 

	126
	محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة
	80 

	127
	محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن
	80 

	128
	محمد بن عثمان بن أسعد ابن المنجا بن بركات
	36 

	129
	محمد بن عمر بن يوسف بن محمد
	36 

	130
	محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري
	 366

	131
	مَخْشِيُّ بن حُمَيِّرٍالأَشْجَعيّ
	378 

	م
	اسم العلم
	الصفحة

	132
	مرحب بن الحارث اليهودي
	315 

	133
	مسمار بن عمر بن محمد بن العويس
	43 

	134
	مسيلمة الكذاب
	510 

	135
	معاوية بن الحكم بن مالك بن خالد
	202 

	136
	نبا بن محمد بن محفوظ القرشي
	 50

	137
	نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود
	51 

	138
	نور الدين زنكي
	 43

	139
	هانئ بن نيار بن عمر
	 394

	140
	هند بنت عتبة بن ربيعة
	 566

	141
	ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس
	99 

	142
	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
	291 

	143
	يوسف بن خليل بن عبد الله
	57 
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فهرس المصادر المراجع 

1. القرآن الكريم.
2. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 840هـ), المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم, الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض, الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999م.
3. آثار البلاد وأخبار العباد، المؤلف: زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: 682هـ)، الناشر: دار صادر – بيروت.
4. أسماء من يعرف بكنيته، المؤلف: أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي الأزدي (المتوفى: 374هـ)، المحقق: أبو عبدالرحمن اقبال، الناشر: الدار السلفية – الهند، الطبعة: الأولى، هـ1410 – 1989م.
5. الآثار، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)، المحقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
6. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاريالناشر: دار صادر، بيروت،الطبعة الثالثة، 1411هـ/1991م.

7. أحكام القرآن المؤلف, القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ),راجع أصوله وخرج أحاديثه, وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
8. أحكام القرآن, المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) المحقق: محمد صادق القمحاوي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
9. جامع الأمهات، المؤلف: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي المعروف بابن الحاجب, المحقق بدر العمراني, الطبعة: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى: 1425 هـ.
10. الإجماع، المؤلف: محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر، (المتوفى: 319هـ), المحقق: د. فؤاد عبد المنعم الناشر: دار الدعوة - الإسكندرية -، الطبعة: الثالثة، 1402هـ.

11. الآحاد والمثاني، المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 287هـ)، المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الراية – الرياض، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م.

12. الإحكام شرح أصول الأحكام، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392هـ)، الطبعة: الثانية، 1406 هـ.
13. الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.
14. أحكام أهل الذمة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ), المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري, الناشر: رمادى للنشر - الدمام
15. أخبار القضاة, المؤلف: أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي، المُلَقَّب بِـ(وَكِيع) (المتوفى: 306هـ), المحقق: عبد العزيز مصطفى المراغي,الناشر: المكتبة التجارية الكبرى, الطبعة: الأولى، 1366هـ، 1947م.
16. اختلاف الفقهاء، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: 294هـ)، المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الناشر: أضواء السلف- الرياض، الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، 1420هـ =2000م.

17. اختلاف الأئمة العلماء المؤلف: يحيى بن (هبيرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، (المتوفى: 560هـ), المحقق: السيد يوسف أحمد, الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى، 1423هـ.
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19. الاختيار لتعليل المختار, المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي (المتوفى: 683هـ), عليه تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة, الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة. تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937 م.

20. اختيارات ابن القيم في مسائل المعاوضات المالية، المؤلف: محمد محيسن محمد الهلالات، رسالة ماجستير، بجامعة: الجامعة الأردنية، الدراسات العليا.
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(�) سورة النساء آية(١٦٥.(


(�) سورة لقمان آية (14).


(�)ينظر لترجمته في: تاريخ اربل (2/ 416)، والغصون اليانعة (ص:147), والتكملة لوفيات النقلة(4/81)، وبغية الطلب فى تاريخ حلب (4/ 1580)، وذيل الروضتين(310), ومشيخة ابن البخاري(2/1087)، والعبر في خبر من غبر (3/ 141)، وتاريخ الإسلام (43/ 200)، وسير أعلام النبلاء (16/ 17)، والوافي بالوفيات (9/ 28)، ومرآة الجنان (4/ 6)، وذيل طبقات الحنابلة (3/ 98)، والنجوم الزاهرة(6/ 199), والمقصد الارشد (1/ 279)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89)، والمنهج الأحمد (4/81),وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول(1/ 299), وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/ 36) ,ومنادمة الأطلال (ص: 250) , والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/ 530). 


(�)التنوخيّ� XE "فهرس الأقوال:التنوخيّ" �: النسب إلى تنوخ - بفتح التاء وضم النون- وهي قبيلة عربية كبيرة مشهورة، يُنسب إليها خلق كثير, ينتهي نسبها إلى قضاعة ثم إلى يعرب بن قحطان، وسميت بذلك؛ لأنها تنخت بالشام قديمًا أي أقامت، وقيل: لأنهم حلفوا على المقام بمكان بالشام، والتتنوخ المقام. ينظر: الأنساب للسمعاني (3/ 90)، وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب (ص: 33), واللباب في تهذيب الأنساب (1/ 225)، ولب اللباب في تحرير الأنساب (ص: 55). 


(�)المعرِّي� XE "فهرس الأقوال:المعرِّي" �: نسبة إلى معرة النعمان، وهي بلدة من بلاد الشام ,وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة، ماؤهم من الآبار وعندهم الزيتون الكثير والتين، قيل: إنها تنسب إلى النعمان بن بشير. ينظر: البلدان لليعقوبي (ص: 162)، ومعجم البلدان (5/ 156). 


(�)ينظر: مرآة الجنان (4/ 6).


(�)حرَّان� XE "فهرس الأقوال:حران" �: مدينة عظيمة مشهورة تقع شمالي شرق تركيا. كانت منزل الصابئة، تقع قرب منابع نهر البليخ, وهي الآن موضع المدينة المسماة (أورفة ) من بلاد تركيا, وينسب إليها جماعة كثيرة من أهل العلم وهناك قرية من قرى حلب تدعى حران،� XE "فهرس الأقوال:حران" � وأخرى في غوطة دمشق تدعى حران� XE "فهرس الأقوال:حران" �. ينظر: معجم البلدان


(2 /235)، ومراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع (1/ 389)، والروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 191).


(�) ينظر: التكملة لوفيات النقلة(4/81), والإشارة إلى وفيات الأعيان(316), والوافي بالوفيات (9/ 28), ومرآة الجنان (4/ 6), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89), وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول (1/ 299). 


(�)ينظر: التكملة لوفيات النقلة(4/81), وذيل طبقات الحنابلة (3/ 98), والمقصد الارشد (1/ 279), وشذرات الذهب (7/ 36), ومنادمة الأطلال (ص: 250).


(�) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة مع حاشيته(3/99), والمقصد الارشد (1/ 279), والمنهج الأحمد (4/81)، وشذرات الذهب (7/ 36).


(�)بغية الطلب فى تاريخ حلب (4/ 1580)، والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 99, 100 ), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89)، والمنهج الأحمد (4/81).


(�) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد(1 /530 (.


(�) ينظر: تاريخ اربل (2/ 416)، ومرآة الجنان (4/ 6)، والوافي بالوفيات (9/ 28)، وذيل طبقات الحنابلة (3/ 99).  


(�) ينظر: تاريخ اربل (2/ 416)، وبغية الطلب (4/ 1582), وتاريخ الإسلام(43/ 200), وسير أعلام النبلاء (16/ 17), والوافي بالوفيات (9/ 28)، والذيل على طبقات الحنابلة(3/99), والنجوم الزاهرة(6/ 199)، والدارس في تاريخ المدارس (1/ 3)، وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول(ص:1/ 299), وشذرات الذهب (7/ 36).


(�) ينظر: تاريخ اربل (2/ 416)، والعبر في خبر من غبر (3/ 141)، وتاريخ الإسلام(43/ 200), ومرآة الجنان (4/ 6)، والذيل على طبقات الحنابلة(3/99), وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول(1/ 299)، وشذرات الذهب (7/ 36), والمنهج الأحمد (4/81).


(�)ينظر: بغية الطلب (4/ 1582)، والدارس في تاريخ المدارس (1/ 13).


(�)ينظر: الغصون اليانعة (ص: 147)، وبغية الطلب (4/ 1582), وتاريخ الإسلام(43/ 200), والوافي بالوفيات (9/ 28).


(�)ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 17).


(�)ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 17).


(�)ينظر: الغصون اليانعة(147). 


(�)ينظر: الغصون اليانعة(ص: 147).


(�)ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 17).


(�)ينظر: تاريخ اربل (2/ 416)، وبغية الطلب (4/ 1580, 1583), والعبر في خبر من غبر (3/ 141)، وتاريخ الإسلام(43/ 200)، وسير أعلام النبلاء (16/ 17), والذيل على طبقات الحنابلة(3/99), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89)، وشذرات الذهب (7/ 36).


(�)ينظر: بغية الطلب(4/ 1583).


(�)ينظر: الغصون اليانعة(147). 


(�)ينظر: الأنساب للسمعاني (3/ 91).


(�)ينظر: تاريخ الإسلام(43/ 201).


(�) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد(1 / 530 (.


(�) محمد بن أحمد بن� XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن" � عثمان� XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن عثمان" �، الإمام الحافظ المقرىء، المؤرخ، الشيخ، الفارقي، الدمشقي، الشافعي، شمس الدين، سمع الحديث من جماعة، منهم الحافظ أبو محمد الدمياطي، وأبو الحسن ابن الصواف الشاطبي، وغيرهما، سمع الكثير، ورحل البلاد، وكتب، وألّف، وصنّف، وأرّخ، وصحّح وبرع فى الحديث وعلومه، وهو صاحب المصنفات الكثيرة، منها: تاريخ الإسلام، والعبر، وطبقات الحفاظ والقراء.مات سنة سبعمائة وثمانية وأربعين. ينظر: تاريخ ابن الوردي (2/ 337)، ومرآة الجنان (4/ 247)، والنجوم الزاهرة (10/ 182)، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 231).


(�)سير أعلام النبلاء (16/ 17)


(�) ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/ 530),ومقدمة تحقيق الممتع شرح المقنع(1/10).


(�)أعيان العصر وأعوان النصر (3/ 567).


(�)دار القرآن الكريم الوجيهية� XE "فهرس الأقوال:دار القرآن الكريم الوجيهية" �: هي مدرسة برأس باب البريد بدمشق, شمال الخاتونية وقريبة منها. أوقفها الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجا التنوخي سنة إحدى وسبعمائة. يُنظر: الدارس في تاريخ المدارس (1/ 13), والأنس الجليل (2/ 42).


(�)المدرسة الصدرية� XE "فهرس الأقوال:المدرسة الصدرية" �: تقع في درب الريحان بالقرب من الجامع الأموي بدمشق، وهي في الأصل دار لصدر الدين أسعد بن عثمان بن المنجا، الذي اشتراها من ابن الجوهري ثم حولها إلى مدرسة ووقفها على الحنابلة، درس فيها من بني المنجا الفقيه زين الدين المنجا بن أسعد، ووجيه الدين محمد بن عثمان، وغيرهما. يُنظر: تاريخ الإسلام (47/ 156)، والعبر في خبر من غبر (3/ 286),والدارس في تاريخ المدارس (2/ 67).


(�)المدرسة المنجائية� XE "فهرس الأقوال:المدرسة المنجائية" �: وهي زاوية بالجامع الأموي تعرف بابن منجى، أنشأها الفقيه زين الدين أبو البركات المنحا بن القاضي عز الدين عثمان الدمشقي، وهو أول من درس فيها. يُنظر: الدارس في تاريخ المدارس (2/ 94).


(�)المدرسة المسمارية� XE "فهرس الأقوال:المدرسة المسمارية" �: بناها التاجر الحسن بن مسمار الحوراني ثم الدمشقي الحنبلي, ووقف عليها أوقافا كثيرة، ومن مدرسيها: شرف الدين محمد بن الإمام زين الدين المنجا بن عثمان التنوخي، وزين الدين أبو البركات بن المنجا. ينظر: العبر(4/ 71), والبداية والنهاية (13/ 407), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�)المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/ 530).


(�)كعمر ابن القواس. ينظر: تاريخ الإسلام(44/ 249).


(�)ستأتي –إن شاء الله- ترجمة الشيخ نصـر بن أحمد بن مقاتل, والفخر علي في شيوخ أبي المعالي~ (ص53).


(�)يُنظر: التكملة لوفيات النقلة (2/429),ومشيخة ابن البخاري(2/1087),وتاريخ الإسلام(44/ 249).


(�)حران� XE "فهرس الأقوال:حوران" �: مدينة قديمة في جنوب غرب سوريا، تمتد من جبل الشيخ حرمون, حتى الحدود الأردنية، يقال: بناها هران أخو إبراهيم عليه السلام, وأبو لوط (، خرج منها علماء كثير في جميع الفنون, وإليها ينسب أحمد بن تيمية وعبد السلام بن تيمية, وتعد أحد أهم المناطق الزراعية في سوريا. ينظر: معجم البلدان (2/ 235),ومراصد الاطلاع (1/ 389),والروض المعطار (ص: 191).


(�)كأبي الفضل بن الشهرزوري قاضي دمشق, وأبي المعالي بن صابر، وأبي سعد بن أبي عصـرون، وابن صدقة الحراني، وعبد الوهاب ابن سكينة، وعبد الوهاب بن أبي حبة. ينظر: تاريخ الإسلام(47/ 90), وسير أعلام النبلاء (16/ 327).


(�)كالحافظ أبو عبد الله البرزالي, ومجد الدين ابن العديم، وسعد الخير بن النابلسـي، وأبو علي بن الخلال. ينظر: تاريخ الإسلام(47/ 91).


(�)ينظر: العبر في خبر من غبر (3/ 241، وتذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 152), والوافي بالوفيات (22/ 265)، والنجوم الزاهرة(6/ 349)، والمقصد الارشد (2/ 296), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 90),وشذرات الذهب (7/ 364).


(�)كالبوصيري، وعبد الوهاب ابن سكينة. ينظر: تاريخ الإسلام(47/ 84 , 85),والمقصد الارشد (2/ 197).


(�)كالمجد ابن الحلوانية، وأبو علي بن الخلال. ينظر: تاريخ الإسلام(47/ 84 , 85),والمقصد الارشد (2/ 197).


(�) يُنظر: تاريخ الإسلام(47/ 84 , 85), وتاريخ ابن الوردي (2/ 331)،والوافي بالوفيات (19/ 307)، والمقصد الارشد (2/ 197),وشذرات الذهب (7/ 366). 


(�)كابْن طبرزذ, وحنبل. يُنظر: تاريخ الإسلام(47/ 84),والوافي بالوفيات (9/ 27),والنجوم الزاهرة(7/ 71).


(�)ينظر: العبر في خبر من غبر (3/ 286)، وتاريخ الإسلام (14/ 860)، وسير أعلام النبلاء (16/ 496)، والوافي بالوفيات (9/ 27)، وذيل طبقات الحنابلة (4/ 59)، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (2/ 369)، والمقصد الارشد (1/ 280).


(�) اسمه: الممتع في شرح المقنع ,وهو مطبوع في أربع مجلدات ,تحقيق:أ. د: عبدالملك بن دهيش .


(�)يُنظر: المعين في طبقات المحدثين (ص: 222), وأعيان العصـر وأعوان النصـر (5/ 449)، والبداية والنهاية (17/ 687), وذيل طبقات الحنابلة (4/ 271)،وطبقات المفسـرين للداوودي (2/ 334). 


(�)ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر (4/ 566)، وذيل طبقات الحنابلة (4/ 333). 


(�)يُنظر: ديوان الإسلام (3/ 4),والعبر في خبر من غبر (4/ 44), وأعيان العصر وأعوان النصـر (2/ 398)، والبداية والنهاية (14/ 90),وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (2/ 396),والسلوك لمعرفة دول الملوك (2/ 521),والدرر الكامنة (2/ 263),وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه (4/ 1471),والمنهل الصافي (5/ 382),والنجوم الزاهرة(6/ 349). 


(�)ينظر: تاريخ الإسلام (49/ 216).


(�)ينظر:تاريخ الإسلام (51/ 336).


(�)يُنظر: تاريخ الإسلام(52/ 477)، وأعيان العصر وأعوان النصر (2/ 401).


(�)يُنظر: أعيان العصر وأعوان النصر (5/ 280),والبداية والنهاية (14/ 133),والدرر الكامنة (5/ 289)، وذيل طبقات الحنابلة (4/ 456).


(�)قَاسِيُون: بالفتح، وسين مهملة، والياء تحتها نقطتان مضمومة، وآخره نون: وهو الجبل المشـرف على مدينة دمشق وفيه عدّة مغاور , وكهوف، وفي سفحه مقبرة تسمى بمقبرة أهل الصلاح. ينظر: معجم البلدان (4/ 295).


(�)يُنظر: تاريخ الإسلام(51/ 336),والعبر في خبر من غبر (4/ 155) ,والوفيات لابن رافع (2/ 125),وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (2/ 224),وأعيان العصـر وأعوان النصـر (3/ 567),والدارس في تاريخ المدارس (2/ 32). 


(�)كنجم الدين المظفر بن الشيرجي. يُنظر: تاريخ الإسلام(52/ 145).


(�)ينظر: تاريخ الإسلام(52/ 145).


(�)كالفخر ابن البخاري، وزينب بنت مكي وغيرهما.


(�)ينظر: تاريخ ابن الوردي (2/ 267)،وأعيان العصـر وأعوان النصـر (4/ 261)،وذيل طبقات الحنابلة (5/ 131).


(�)ينظر: بغية الطلب (4/ 1583),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ).


(�)ينظر: بغية الطلب (4/ 1583),وتاريخ الإسلام(43/ 201),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ), والمقصد الارشد (1/ 280),وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول (1/ 299),ومنادمة الأطلال (ص: 250).


(�) ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 17),والإشارة إلى وفيات الأعيان(ص: 316),والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (6/ 199),وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول(1/ 299).


(�)ينظر: بغية الطلب (4/ 1583), والذيل على طبقات الحنابلة (3/ 100 ,101 ), وشذرات الذهب (7/ 37).


(�)ينظر: شذرات الذهب (7/ 37).


(�)يُنظر: المقصد الارشد (1/ 280).


(�)ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 17).


(�)ينظر: النجوم الزاهرة(6/ 199).


(�)ينظر: ذيل الروضتين(310).


(�)ينظر: بغية الطلب (4/ 1583)، ومعجم الشعراء العرب (ص: 234).


(�) ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ 481), والنجوم الزاهرة(5/ 269).


(�)ينظر: الأنساب للسمعاني (3/ 91).


(�) ينظر: بغية الطلب (4/ 1580).


(�) بغداد: هي قاعدة أرض العراق, بناها الخليفة المنصور ودعاها مدينة السلام، وقد كانت بغداد هذه حاضرة العالم الإسلامي أيام العباسيين. ومن أهم مراكز العلم على تنوعه في العالم وملتقى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85" \o "عالم" �العلماء� والدارسين لعدة قرون من الزمن, وانتشـر منها العلم والأدب فأضاء بنوره البلاد الدانية والقاصية، وبلغت من العمران ما لم تبلغه مدينة في ذلك العصـر, ولمدينة بغداد أسماء عدة: كالمدينة المدورة، والزوراء، ودار السلام, ويخترق وسط المدينة نهر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9" \o "دجلة" �دجلة�. ينظر: حدود العالم من المشـرق الى المغرب (ص: 159)، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص: 119)، ومعجم ما استعجم(1/ 261)، ومعجم البلدان (1/ 456). 


(�) أحمد بن معالي بن بركة الحربي،� XE "فهرس الأعلام:أحمد بن معالي بن بركة الحربي" � سمع الحسين ابن البشري والمبارك الصيرفي، روى عنه عبد العزيز بن الأخضر وأحمد الخازن، وبرع وناظر ودرس وأفتى ثم صار بعد ذلك شافعيا، ثم عاد حنبليا، ووعظ ببغداد. مات سنة أربع وخمسين وخمسمائة. ينظر: الوافي بالوفيات (7/ 75)، وذيل طبقات الحنابلة (2/ 70)، والمقصد الارشد (1/ 196).


(�) مسمار بن عمر بن محمد بن العويس،� XE "فهرس الأعلام:مسمار بن عمر بن محمد بن العويس" � أبو بكر المقرئ البغدادي، سمع الأرموي وواثق بن تمام، و روى عنه الضياء والبرزالي، قرأ بالروايات, وسمع الحديث, ورحل إلى بغداد وسمع بها. مات سنة ست و أربعين وخمسمائة. ينظر: تاريخ بغداد وذيوله (15/ 352)، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص: 463)، وتاريخ الإسلام (13/ 587). 


(�) حامد بن حجَر بن محمود بن حامد بن محمد� XE "فهرس الأعلام:حامد بن حجَر بن محمود بن حامد بن محمد" � بن أبي عَمْرو الحراني، أبو الفضل، المعروف بابن حَجر , حدّث عن عبد الوهاب بن محمود بن حامد، سمع منه القاضي أبو المحاسن القُرشي، وابنه الياس بن حامد بن حجر. مات سنة خمسمائة وتسعة وعشرين. ينظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (1/ 413). 


(�) نور الدين زنكي� XE "فهرس الأعلام:نور الدين زنكي" �: الملك العادل، نور الدين، أبو القاسم محمود بن الملك الأتابك، كان شهما، شجاعا، ذا همة عالية، وقصد صالح، وحرمة وافرة، وديانة متينة. مات سنة تسع وستين وخمسمائة. ينظر: زبدة الحلب في تاريخ حلب (ص: 329)، ووفيات الأعيان (5/ 184)، والبداية والنهاية (16/ 480)، والنجوم الزاهرة(6/ 71). 


(�) بغية الطلب فى تاريخ حلب (4/ 1582). 


(�) ينظر: عصر الدولة الزنكية (ص: 416). 


(�) ينظر: عصر الدولة الزنكية (ص: 416).


(�) بغية الطلب فى تاريخ حلب (4/ 1581). 


(�) تاريخ اربل (ص 243 ).


(�) تاريخ اربل (ص 243).


(�)  ذيل طبقات الحنابلة (1/ 450).


(�) محمد بن تميم الحراني� XE "فهرس الأعلام:محمد بن تميم الحراني" � الفقيه، أبو عبد الله، صاحب «المختصر» في الفقه، وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وهو يدل على علم صاحبه، وفقه نفسه، وجودة فهمه , وتفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية، وعلى أبي الفرج بن أبي الفهم. وكانت وفاته قريبا من سنة خمس وسبعين وستمائة.ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 131)، والمقصد الارشد (2/ 386). 


(�)سورة:البقرة آية(1).


(�)سورة:الجاثية آية(1).


(�)سورة مريم آية(1).


(�) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 307)برقم (7574), والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 549)برقم (2097) عن ابن مسعود (وفيه نهشل وهو متروك. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7/ 163), وجامع الأحاديث (5/ 48)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ 370).


(�)غياث بن غوث التغلبي النصراني� XE "فهرس الأعلام:غياث بن غوث التغلبي النصراني" � الشاعر، شاعر بني أمية, المعروف بالأخطل، وهو من نظراء جرير والفرزدق، لكن تقدم موته عليهما, وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل ويفضله في الشعر على غيره, مات في سنة إحدى وتسعين . يُنظر: طبقات فحول الشعراء (2/ 298),وتاريخ الإسلام (2/ 1055)، والوافي بالوفيات (8/ 203),وشعراء النصرانية (8/ 170) .


(�) قال أبو محمد بن الخشاب النحوي: فتشت دواوين الأخطل العتيقة، فلم أجد فيها هذا البيت، فقال أبو نصر السجزي: إنما قال الأخطل « إن البيان من الفؤاد» فحرفوه، وقالوا: إن الكلام, وإنما أورده الجاحظ ولم ينسبه إليه, وأول ما نسبه إليه - فيما أعلم-هو محمد بن أحمد بن� XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن" � إسحاق بن يحيى، أبو الطيب، المعروف بالوشاء, فلم يثبت عن الأخطل. ينظر: البيان والتبيين (1/ 187),والظرف والظرفاء (ص: 8).


(�)ينظر: تاريخ الإسلام(38/ 68), وذيل طبقات الحنابلة (3/104, 105, 106), ومنادمة الأطلال (ص: 250).


(�) وهو المستضئ لأمر الله.


(�) ينظر: بغية الطلب (4/ 1583),وشذرات الذهب (7/ 36, 37)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/31).


(�)عده من شيوخه صاحب: بغية الطلب (4/ 1582), والعبر في خبر من غبر (3/ 141)، وتاريخ الإسلام (43/ 200), وسير أعلام النبلاء (16/ 17), والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ).


(�) ينظر: تاريخ دمشق لابن القلانسـي (1/ 429)، والكامل في التاريخ (9/ 123)، وسير أعلام النبلاء (14/ 481),والنجوم الزاهرة(5/ 269). 


(�)عده من شيوخه صاحب: بغية الطلب فى تاريخ حلب (4/ 1581)، وتاريخ الإسلام(43/ 200), وسير أعلام النبلاء(16/ 17)، والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 101 )، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�)ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 79).


(�)عده من شيوخه صاحب:بغية الطلب (4/ 1583)، وسير أعلام النبلاء (16/ 17)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�)ينظر: تاريخ الإسلام(37/ 237), والوافي بالوفيات (9/ 242).


(�)عده من شيوخه صاحب: بغية الطلب (4/ 1583),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ).


(�) واسط: مدينة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، أمير العراق، لتكون وسطا بين الكوفة والبصـرة والأهواز، سميت بذلك؛ لأنها توسطت المصـرين-أعني: البصـرة والكوفة-، وقيل: سمّيت واسط بموضع بقرب منها كان يقال له واسط القصب، فلمّا بنيت سمّيت به وهي كثيرة الخيرات وافرة الغلات. تشقها دجلة.  يُنسب إليها جماعات من القراء والعلماء. ينظر: البلدان لابن الفقيه (ص: 260)، والمسالك والممالك للبكري (1/ 429)، ومعجم ما استعجم(4/ 1363). 


(�) الكُوفَةُ� XE "فهرس الأقوال:الكُوفَةُ" �:هي المدينة المشهور بالعراق ويسمّيها قوم: خدّ العذراء، أسسها المسلمون أيام عمر بن الخطاب (نحو سنة سبع عشرة؛ لتكون معسكرا للجيش في الجانب الغربي من نهر الفرات، قيل سميت بذلك؛ لأنها قطعة من البلاد، من قول العرب: قد أعطيت فلانا كيفة، أي: قطعة، وقال آخرون: لأن جبل ساتيدما يحيط بها كالكفاف عليها. ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص: 116)، ومعجم البلدان (4/ 492), وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص ( 250 ).


(�)يُنظر: المنتظم لابن الجوزي(18/ 120),وبغية الوعاة (1/ 297),والوافي بالوفيات (6/ 163), وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (6/ 14) ,والبداية والنهاية (12/ 295).


(�)يُنظر: معجم الأدباء(6/ 2742)، والعبر في خبر من غبر (3/ 15)، وتاريخ الإسلام (38/ 68)، والمعين في طبقات المحدثين (ص: 165)، والمقتنى في سرد الكنى (1/ 132)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7/ 318)، وطبقات الشافعيين (ص: 652)،وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 326). 


(�)عده من شيوخه صاحب: تاريخ اربل (2/ 416)، وبغية الطلب (4/ 1583),وسير أعلام النبلاء (16/ 17),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ), ومرآة الجنان (4/ 6)، والمقصد الارشد(1/ 280)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�) العرَاقُ� XE "فهرس الأقوال:العرَاقُ" �: هو العراق المشهور. والعراقان: الكوفة والبصـرة، وسمّي بذلك: من عراق القربة، وهو الخرز المثنّي الذي في أسفلها، أي: أنها أسفل أرض العرب، وقال أبو القاسم الزّجاجي: قال ابن الأعرابي سمي عراقا؛ لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر، أخذ من عراق القربة وهو الخرز الذي في أسفلها وقيل:إنما سمي العراق عراقا لأنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر، وقيل غير ذلك . ينظر: حدود العالم من المشرق الى المغرب (ص: 159)، ومعجم البلدان للحموي(4/ 94)، وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص ( 419 هـ ).


(�)ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (18/ 86)، والتدوين في أخبار قزوين (1/ 339)، وتاريخ الإسلام(37/ 279),والعبر في خبر من غبر (3/ 3), وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (6/ 165)، وطبقات الشافعيين (ص: 637) 


(�) عده من شيوخه صاحب: تاريخ اربل (2/ 416)، وبغية الطلب (4/ 1582)، وتاريخ الإسلام (43/ 200)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89). 


(�)ينظر: تاريخ الإسلام (37/ 339),وسير أعلام النبلاء (15/ 69)، والمعين في طبقات المحدثين (ص: 163)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (6/ 250).


(�)عده من شيوخه صاحب: بغية الطلب (4/ 1583) , والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ).


(�)ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (18/ 136)، والعبر في خبر من غبر (3/ 22)، وتاريخ الإسلام (38/ 140), وشذرات الذهب (6/ 283).


(�)عده من شيوخه صاحب: تاريخ الإسلام(43/ 200) , والعبر في خبر من غبر (3/ 141)، والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ), وسير أعلام النبلاء (16/ 17), ومرآة الجنان (4/ 6)، والمقصد الارشد (1/ 279)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 90).


(�)يُنظر: المنتظم لابن الجوزي(18/ 173), والكامل في التاريخ (9/ 326), والمختصـر في أخبار البشر(3/ 43), والعبر في خبر من غبر (3/ 36)، والبداية والنهاية(12/ 313).


(�)ينظر: بغية الطلب (4/ 1581),وتاريخ الإسلام(43/ 201),وسير أعلام النبلاء (16/ 17).


(�) عده من تلاميذه صاحب: تاريخ الإسلام(43/ 200),وسير أعلام النبلاء (16/ 17),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 )، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�)ينظر: تاريخ الإسلام (44/ 483)،وذيل طبقات الحنابلة (3/ 281), ومرآة الجنان (4/ 38)، والمقصد الارشد (1/ 280)، والنجوم الزاهرة(6/ 256) 


(�)عده من تلاميذه صاحب: بغية الطلب (4/ 1583),وتاريخ الإسلام(43/ 201),وسير أعلام النبلاء (16/ 17),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ),وشذرات الذهب (7/ 37).


(�)كاختصار:صحيح مسلم، وسنن أبي داود. وله كتاب الترغيب والترهيب, وغيرها كثير.


(�)ينظر: العبر في خبر من غبر (3/ 281)، وتاريخ ابن الوردي (2/ 194), والبداية والنهاية (13/ 245) ومرآة الجنان (4/ 18).


(�)عده من تلاميذه صاحب: تاريخ الإسلام(43/ 200),وسير أعلام النبلاء (16/ 17)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�)الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما, وهو مطبوع بتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.


(�)يُنظر: تاريخ الإسلام (47/ 208)، وسير أعلام النبلاء (16/ 352), وفوات الوفيات (3/ 427),والوافي بالوفيات (4/ 48), وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 497)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 72)


(�)عده من تلاميذه صاحب: بغية الطلب (4/ 1581), وتاريخ الإسلام(43/ 201),وسير أعلام النبلاء (16/ 17)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�)يُنظر: العبر في خبر من غبر (3/ 270), والوافي بالوفيات (9/ 65), وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (2/ 103), والأعلام للزركلي (1/ 312).


(�)عده من تلاميذه صاحب: سير أعلام النبلاء (16/ 17),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100),وشذرات الذهب (7/ 37).


(�)ينظر: العبر في خبر من غبر (3/ 373), والبداية والنهاية (13/ 382)، وذيل طبقات الحنابلة (4/ 241),والسلوك لمعرفة دول الملوك (2/ 232),وشذرات الذهب (7/ 723).


(�)عده من تلاميذه صاحب: بغية الطلب (4/ 1581),والذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ), وشذرات الذهب (7/ 37).


(�)ينظر: تاريخ بغداد وذيوله(21/ 199),وتذكرة الحفاظ (4/ 136), وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (2/ 319)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 499).


(�)عده من تلاميذه صاحب: تاريخ الإسلام (43/ 201)، وسير أعلام النبلاء (16/ 17)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89).


(�) ينظر لترجمته في: ذيل مرآة الزمان (4/ 186)، وتاريخ الإسلام (51/ 106), وذيل طبقات الحنابلة (4/ 172)، والنجوم الزاهرة(7/ 358).


(�) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب� XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن أحمد بن رجب" �،أبو الفرج، الإمام، العلامة، الحافظ، زين الدين، ابن الإمام المقرئ المحدث شهاب الدين أبي العباس البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي. سمع من محمد بن الخباز، وإبراهيم بن داود العطار، وكان أحد الأئمة العلماء الزهاد العاملين، له مصنفات مفيدة منها:شرح الترمذي، وشرح أربعين النواوي. مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (3/ 108)، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (7/ 163)، والمقصد الارشد (2/ 81). 


(�) ذيل طبقات الحنابلة (3/ 492).


(�)ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/ 530)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة: فيصل بن محمد العصيمي(1/36).


(�)بغية الطلب (4/ 1583).


(�)الغصون اليانعة (ص: 147).


(�) يُنظر: المطلب الثاني (ص34  )، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/31).


(�)يُنظر: مبحث تلاميذ المؤلف ص(53)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/35). 


(�)تاريخ الإسلام(52/ 278).


(�)سير أعلام النبلاء (16/ 17).


(�)تاريخ الإسلام(43/ 200),وينظر: الذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ), والمقصد الارشد (1/ 280),وشذرات الذهب (7/ 36).


(�)تصحيح الفروع (1/ 31), والانصاف(1/ 17).


(�)ذيل طبقات الحنابلة (3/ 101), وشذرات الذهب (7/ 36, 37).


(�) يُنظر: مطلب حياته العلمية (61),وينظر أيضا: سير أعلام النبلاء (16/ 17)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/36).


(�)(5/310).


(�)(ص: 147)


(�) (4/ 1583).


(�)تاريخ الإسلام(43/ 200),وينظر: الذيل على طبقات الحنابلة(3/ 100 ), والمقصد الارشد (1/ 280), وشذرات الذهب (7/ 36).


(�)تاريخ الإسلام(52/ 278).


(�)سير أعلام النبلاء (16/ 17)


(�) (2/ 89) .


(�) (4/81).


(�)(9/ 28).


(�)يُنظر: تاريخ اربل (2/ 416)، وبغية الطلب فى تاريخ حلب (4/ 1583)، وتاريخ الإسلام (43/ 201)، والعبر في خبر من غبر (3/ 141)، وسير أعلام النبلاء (16/ 17)، وذيل طبقات الحنابلة (3/ 101)، والدارس في تاريخ المدارس (2/ 90)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/ 37). 


(�) عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف� XE "فهرس الأعلام:عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف" � بن عبد الله بن نُعيم - بضم النون - الشيخ العلامة الرحلة مؤرخ دمشق، وأحد محدثيها الأعلام أبو المفاخر محيي الدين النعيمي الدمشقي الشافعي، الشيخ العلّامة، الرحَّالة، مؤرخ دمشق، وأحد محدّثيها أخذ عن الشيخ إبراهيم الناجي، والشيخ العلامة زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ الصالح العابد خليل. مات سنة تسعمائة وأربعة وعشـرين. ينظر: شذرات الذهب(10/ 210)، والضوء اللامع(4/ 292)، والكواكب السائرة (1/ 250).


(�) الدارس في تاريخ المدارس(2 /90).


(�)ينظر: تاريخ اربل (2/ 416)، وبغية الطلب (4/ 1583),وتاريخ الإسلام(43/ 201),وذيل طبقات الحنابلة (3/ 101), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 90),وشذرات الذهب (7/ 37). 


(�)ينظر: الإنصاف(1/ 16).


(�)ينظر: تاريخ الإسلام(43/ 201),والوافي بالوفيات (9/ 28),وذيل طبقات الحنابلة (3/ 101), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 90)و (1/ 299),وشذرات الذهب (7/ 37).


(�) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(2/ 472).


(�) عمر بن أحمد بن هبة الله أبو القاسم بن العديم� XE "فهرس الأعلام:عمر بن أحمد بن هبة الله أبو القاسم بن العديم" � الامير الوزير الرئيس الكبير, كمال الدين، سمع من أبيه أبي الحسن وعمه ابن غانم محمد، وحدث وتفقه وأفتى ودرس وصنف وكان إماما في فنون كثيرة. مات سنة ستمائة وستين. ينظر: ذيل مرآة الزمان (2/ 177)، والعبر في خبر من غبر (3/ 300)، وتاريخ ابن الوردي (2/ 208)،وتاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 270).


(�) ذيل طبقات الحنابلة (3/ 492)، وينظر: الاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الصلاة، جمع ودراسة: عبدالله بن عائض آل عبد الهادي(1/57).


(�)سورة الأعراف آية(165).


(�)ينظر: الصحاح(2/ 652), ولسان العرب (4/ 266، مادة: خار), وتاج العروس (11/ 241), والمعجم الوسيط (1/ 264). 


(�) الكليات(1/62).


(�) كشف اصطلاحات الفنون(1/133).


(�)فقيل: ترجيح رأي من الآراء في مسألة فقهية لمسوغ يستند عليه.


وقيل: هو انتقاء وترجيح وميل المجتهد لقولٍ من بين الأقوال في المسائل الفقهية العملية المختلف فيها بين العلماء. 


وقيل: ترجيح مجتهد لقول من الأقوال في مسألة من مسائل الفقه المختلف فيها.


وقيل: هو إلحاق المجتهد- الموافق لمذهب من المذاهب الفقهية المستقرة- حكمًا بمسألة يتجاذبهما حكمان أو أكثر في هذه المذاهب. 


وقيل: استقلال الفقيه المجتهد بالرأي الفقهي لدليل. يُنظر: تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد (ص: 63), والاختيارات الفقهية أسسها ضوابطها (1/32), واختيارات ابن القيم في مسائل المعاوضات (ص:34), والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/43).


(�)وهو بمخالفته له إما أن يكون مخالفاً لمذهب إمامه بالكلية أو أن يرجح رواية ضعيفة.


(�) ينظر: تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد (ص: 63), والكليات (ص: 62), والشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (1/ 186), والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (3/ 92), والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/913), واختيارات علاء الدين على بن سليمان المرداوي الفقهية في القضاء والشهادات لصالح بن عبد الله بن صالح الجلعود (ص:34).


(�)الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � الفقهي إلى أواخر القرن الرابع – تقريبا- يشمل المذهب , والراجح , والاختيار بمعناه المتأخر, بل ويشمل نصوص الوحي, ثم أصبح يختص للمجتهد بالمذهب إذا خالف المشهور من مذهبه. يُنظر: الكسب (ص: 48, 85), والمدونة (2/ 489)و (3/ 211), ومختصـر المزني (8/ 114, 252), ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 89) ,ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ 2317), ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (6/ 3077),والنوادر والزيادات(2/ 184), والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 588),والحاوي الكبير (1/ 429), والهداية لأبي الخطاب (ص: 76, 196), والكافي(1/ 46)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل  بن محمد العصيمي(1/43).


(�) ينظر: تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد (ص: 63), والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (3/ 92), والشـرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (1/ 186),ومنح الجليل(1/ 190), والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/913), واختيارات علاء الدين على بن سليمان المرداوي الفقهية في القضاء والشهادات لصالح بن عبد الله بن صالح الجلعود(ص:35).


(�)ينظر: الكليات (ص: 62).


(�) ينظر: الاختيارات الفقهية أسسها ضوابطها (1/31).


(�)ينظر: الاختيارات الفقهية أسسها ضوابطها (1/31).


(�)الانصاف(1/ 8).


(�)المصدر نفسه.


(�) سورة الأنبياء آية(89).


(�)يُنظر: مقاييس اللغة (4/ 500),ولسان العرب (3/ 333, مادة: فرد).


(�)يُنظر: مفاتيح الفقه الحنبلي (2/231),ومقدمة تحقيق المنح الشافيات (1/14),ومفردات المذهب المالكية[عبدالمجيد محمود صلاحين ](ص39),ومفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات لعبدالمتين سخي داد شهيد (ص199).


(�) لم أقف للمتقدمين من العلماء على تعريف للانفرادات- ربما لوضوحه عندهم -,وإن كان يوجد من كلامهم ما يوضح المعنى منه ,ولعل أول من صنف في هذا الباب هو ابن حزم ~حيث نقل الذهبي~ عنه, قوله (صنفت كتابًا فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء وما انفرد به كل واحد، [قال الذهبي~] ولم يسبق إلى ما قاله... ولا ريب أن الأئمة الكبار تقع لهم مسائل ينفرد المجتهد بها ولا يعلم أحد سبقه إلى القول بتلك المسألة, قد تمسك فيها بعموم أو بقياس أو بحديث صحيح عنده ).تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 230),وكعنوان كتاب (المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة ) للإمام ابن كثير , وقول البهوتي في مقدمة المنح الشافيات(1/119): ( ما انفرد به الإمام أحمد عن غيره من باقي الأئمة الأربعة ).


وأما المعاصرون فقد عرفه كثير فمن التعاريف: 


تعريف الشيخ بكر أبو زيد ~:( أنه ما انفرد به عالم عن أقرانه وطبقته ,أهل فنه في الرأي� XE "فهرس اللغة:الرأي" � ,والاختيار).المدخل المفصل للشيخ بكر~ (2/908),ولعل ما أُثبت في الأصل هو أقرب لكلام من صنف في هذا الباب.ينظر: الاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية كتاب الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/46).


(�) إعلام الموقعين (1/ 53),وينظر: مقاييس اللغة (2/ 472),وتاج العروس (38/ 102, 103).


(�)إعلام الموقعين (1/ 53).


(�)  المعتمد في أصول الفقه(2 /335 ).


(�)يُنظر: مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات لعبدالمتين سخي داد شهيد(ص199).


(�)ينظر: مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات لعبدالمتين سخي داد شهيد (ص:199),ومفردات المذهب الشافعي في الزكاة والصوم لجمال شاكر يوسف عبدالله (ص:42).


(�)ينظر: مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات لعبدالمتين سخي داد شهيد (ص:200)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية كتاب الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد  العصيمي(1/47).


(�)ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 79).


(�)ينظر: إعلام الموقعين (1/ 53).


 (�) ينظر: المصدر نفسه . 


 (�) إعلام الموقعين (1/ 53)، وينظر: تصحيح الفروع (1/ 51) . 


(�) الفروع وتصحيح الفروع (3/ 342)، والمبدع (2/ 257)، والإنصاف (4/ 282).


(�) ينظر: (ص: 307).


(�)ينظر: الإنصاف(1/ 17),وتصحيح الفروع (1/ 31, 32). 


(�)  الإنصاف (1/ 16).


(�) ينظر: (ص: 186).


(�) ينظر: (ص: 240).


(�)ينظر: الإنصاف (1/ 16).


(�)ينظر: الانصاف(1/ 17)، وتصحيح الفروع (1/ 32)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية كتاب الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/51).


(�)ينظر: التكملة لوفيات النقلة(4/81), وبغية الطلب (4/ 1583), وتاريخ الإسلام(43/ 201), والوافي بالوفيات (9/ 28), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89), وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول(1/ 299), وشذرات الذهب (7/ 37).


(�)ينظر: الانصاف(1/ 16).


(�)ينظر: الانصاف(1/ 16), وتصحيح الفروع (1/ 31).


(�)ينظر: التكملة لوفيات النقلة(4/81), وبغية الطلب(4/ 1583), وتاريخ الإسلام(43/ 201), والوافي بالوفيات (9/ 28), والدارس في تاريخ المدارس (2/ 89), وسلّم الوصول إلى طبقات الفحول(1/ 299), وشذرات الذهب (7/ 37)، والاختيارات الفقهية لأبي المعالي من بداية كتاب الحجر إلى نهاية كتاب الصداق، جمع ودراسة:فيصل بن محمد العصيمي(1/51).


(�)ينظر: المصادر السابقة.


(�)ينظر: المصادر السابقة.


(�)ينظر: المصادر السابقة.


(�) الخُلع� XE "فهرس اللغة:الخُلع" �: (بضم الخاء وفتحها)، وهو لغة: الإزالة.


     وشرعا: أن يفارق الزوج امرأته على عوض تبذله له، وفائدته: تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، مأخوذ من خلع اللباس؛ لأن كلا منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. ينظر: المصباح المنير(1/178)، والمطلع(1/403)، وأنيس الفقهاء(1/57).


(�) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 469)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 461)، والمدونة (2/ 253)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 236)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 294)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 45)، والإنصاف(8/391).


(�) ينظر: مختصـر الخرقي(1/109)، والمغني(7/266)، والشـرح الكبير(8/182)، والإنصاف (8/390).


(�) ينظر: مختصـر اختلاف العلماء(2/469)، والاختيار(3/176)، والدر المختار (3/461)، والفتاوى الهندية(1/504).


(�)عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى� XE "فهرس الأعلام:عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى" �, أبو القاسم، قرأ العلم على حرب الكرماني, وصالح وعبد الله ابنى الإمام أحمد, له المصنفات الكثيرة في المذهب ,لم ينتشر منها إلا المختصـر, قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطة.مات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .يُنظر: طبقات الحنابلة (2/ 75),والمقصد الارشد (2/ 298).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 109)


(�) محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني� XE "فهرس الأعلام:محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني" �، من أهل باب الأزج، وكلوذا من نواحي بغداد، ويلقب بنجم الهدى، وهو الامام البارع، شيخ الحنابلة، ذو التصانيف المفيدة، منها: «الهداية» وكتاب «الانتصار» و«رؤوس المسائل»، وله الشعر الحسن، وهو من جلَّة أصحاب القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وأعيانهم، مات سنة خمسمائة وعشـرة.ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 258)، والمقتنى في سرد الكنى (1/ 218)، وتاريخ الإسلام (11/ 141).


(�)ينظر: الهداية(ص: 414).


(�)محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة� XE "فهرس الأعلام:محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة" �، أبو عبد الله السامري، ويلقب نصير الدين، ويعرف بابن سنينة, شيخ الحنابلة ,وقاضي سامراء, من كبار الفقهاء، صاحب التصانيف الكثيرة، سمع من أبي الفتح ابن البطي. مات سنة ست عشـرة وست مائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء(16/ 137),وذيل طبقات الحنابلة (3/ 249), وشذرات الذهب (7/ 126).


(�) ينظر: المستوعب(ص179).


(�) ينظر: المغني(7/266).


(�) ينظر: المدونة الكبرى(5/351)،وحاشية الدسوقي(2/348)، والموسوعة الفقهية الكويتية (19/245).


(�) ينظر: المحرر(2/45)،وكشاف القناع(5/215)، والروض المربع(ص: 554)، ومطالب أولي النهى (5/294).


(�) ينظر: نهاية المطلب(13/456)،والحاوي الكبير(10/81)،وروضة الطالبين (7/385)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 309)، وحاشية الجمل(4/294).


(�) ينظر: المحرر(2/45)، وشرح الزركشي(2/456)، وكشاف القناع(5/215).


(�) وصورته: أن يتبرع أجنبي ببذل عوض الخلع، حتى يخالع الزوج زوجته فيقول للزوج مثلا: خالع زوجتك، وأنا أعطيك ألف ريال. ينظر: المطلع(1/403).


(�) ينظر: المغني(7/266)، والشرح الكبير(8/182).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت...، (3/78) برقم (2204)، ومسلم في صحيحه،كتاب البيوع،باب من باع نخلا عليها ثمر(3/1172)برقم( 1543).


(�) ينظر: كشاف القناع(5/215)، وحاشية الروض المربع (6/ 463). 


(�) ينظر: حاشية الروض المربع (6/ 463). 


(�) ينظر: شرح الزركشي(2/456).


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/82)، والمغني(7/266).


(�)المَرَوِيِّ� XE "فهرس الأقوال:المَرَوِيِّ" �: (بفتح الميم وسكون الراء وتشديد الياء): ثوب من الكتان، يلبسه خاصة الناس، منسوب إلى مرو، وهي بلدة بخراسان، والنسبة إليها مروي على غير قياس وينسب إليها أيضا مروزي بزيادة «زاي» وهو من شواذ النسب. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه(1/261)، وتهذيب الأسماء واللغات (4/ 137).


(�)الهَرَوي� XE "فهرس الأقوال:الهَرَوي" �: (بفتح الهاء والراء وتشديد الياء): نسبة إلى هراة إحدى مدائن خراسان تصنع بها الثياب وكانت سادة العرب تُعَمَّمُ بعمائمها. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه(1/261)، وتهذيب الأسماء واللغات (4/ 181)،والمطلع(ص: 403)، ومنح الجليل( 4/31).


(�)ينظر: المبسوط(6/195)، والاختيار (3/158)، وشرح الخرشي(4/26)، ومنح الجليل (4/31)، والحاوي الكبير(10/67)، والشرح الكبير(8/207)، وشرح منتهى الإرادات(3/14).


(�) الأرش� XE "فهرس اللغة: الأرش" � لغة: دية الجراحات، وأصله من الفساد، يقال: أرشت الحرب والنار إذا أوريتهما، والتأريش بين القوم: الإفساد بينهم، ولما كان نقصان الأعيان فسادا فيها سمي نقصان الثمن: أرش. 


وشرعا: عبارة عن الشـيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت. ينظر: لسان العرب (6/263، مادة: أرش)، والمغرب(ص: 23)، وتحرير ألفاظ التنبيه(1/178).


(�) ينظر: الإنصاف(8/408).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/67).


(�) وزادت الحنفية: بأن يرجع الزوج بثوب هروي وسط. ينظر: المبسوط(6/195)، والاختيار (3/158)،واللباب(3/20).


(�) ينظر: المغني(8/195)، والشرح الكبير(8/207)، والإنصاف(8/408).


(�) ينظر:الوجيز(360).


(�)ينظر: الرعاية في الفقه(2/1000).


(�) ينظر: الهداية(ص: 417).


(�) ينظر: المستوعب(ص174).


(�) ينظر: المغني(8/195).


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/207).


(�) ينظر: شرح الخرشي(4/26)، والشـرح الكبير للدردير(2/359)، ومنح الجليل (4/31).


(�) ينظر: المغني(8/195)، والشرح الكبير(8/207)، وشرح منتهى الإرادات(3/14).


(�) ينظر: المغني(8/195)،وكشاف القناع(5/224).


(�) ينظر: كشاف القناع(5/224)، ومطالب أولي النهى(5/306). 


(�) ينظر: الممتع في شرح المقنع(3/756).


(�) ينظر: المبسوط(6/195)، والإختيار(3/158)، والدر المختار(3/447).


(�) ينظر: كشاف القناع(5/224)، وشرح منتهى الإرادات(3/64).


(�) ينظر: كشاف القناع(5/224).


(�) ينظر: منح الجليل(4/31).


(�) ينظر:  الإنصاف(8/386).


(�) ينظر: المدونة الكبرى(5/349)، والتلقين في الفقة المالكي (1/ 114).


(�) ينظر: زاد المستقنع(1/180)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 270)، والإنصاف(8/386).


(�)محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء� XE "فهرس الأعلام:محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء" �، أبو يعلى، الشيخ، الإمام,كان له في الأصول والفروع القدم العالي, مع معرفته بالقرآن وعلومه, والحديث والفتاوي والجدل ,وغير ذلك، مع الزهد والورع , له التصانيف الفائقة التي لم يسبق إلى مثلها ,كـ(الروايتين والوجهين), تفقه على الشيخ أبي حامد ,ولازمه إلى أن توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الحنابلة (2/ 193), والمقصد الارشد (2/ 395, 396).


(�) نقله عنه في الإنصاف(8/386).


(�) ينظر: مختصر اختلاف العلماء(2/469)، وبدائع الصنائع(3/146).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 132)، وروضة الطالبين(7/436).


(�) ينظر: الإنصاف(8/386).


(�) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله� XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله" �؛أبو إبراهيم السهمي القرشي،سمع أباه وطاووساً، روى عنه ابن جريج والزهري. مات سنة مائة وثماني عشـرة. ينظر: تسمية من روي عنه من أولاد العشـرة (1/132)، والتاريخ الكبير (6/342)، وذكر من تكلم فيه وهو موثوق (1/145)، وتحفة التحصيل (1/243).


(�)عبد الله بن عمرو بن العاص� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عمرو بن العاص" � بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي، يكنى أبا محمد. وقيل: أبا عبد الرحمن، وكان فاضلا حافظا عالما، قال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله ( مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عمرو بن العاص" �، فإنه كان يكتب ولا أكتب.مات بمكة سنة سبع وستين، وقيل غير ذلك.ينظر: معجم الصحابة للبغوي (3/ 494)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 956)، وأسد الغابة (3/ 345)، وسير أعلام النبلاء (3/ 79).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(4/73)، والدارقطني في سننه(4/65)، وسنده حسن.


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/207)،والمبدع في شرح المقنع (6/ 270).


(�) ينظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 270).


(�)عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم" �؛ أبو العباس القرشي، حبر الأمة, وإمام المفسـرين ,وابن عم رسول الله ( وترجمان القرآن,دعا له رسول الله ( بالفهم في القرآن, فكان يسمى البحر والحبر ؛ لسعة علمه,مات بالطائف سنة ثمان وستين. ينظر: التاريخ الكبير(5 /3)،ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1699),ومعرفة القراء الكبار(ص:22).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه،كتاب الطلاق، باب طلاق العبد(1/672)برقم(2081)، والدارقطني في سننه من كتاب الطلاق(5/ 67)برقم(3992)،والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 608)برقم (15179)، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وجاء من طريق عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبيِّ ( فقال: يا رسول الله، إن مولاي زوَّجني . . . ) )الحديث.


ورواه الطبراني في معجمه الكبير (11/ 300)برقم(11800)، وعلَّتُه الفضل بن المختار، قال ابن عدي: أحاديثه منكرة، وعامة أحاديثه لا يُتابع عليها . وقال أبو حاتم الرازي: مجهول .قال البيهقي: هذا حديث ضعيف، وقال ابن الجوزي في علله(2/246): إنه حديث لا يصح. ينظر: البدير المنير (8/139)، والدراية في تخريج الهداية(2/199)، والمقاصد الحسنة(1/182)، وكشف الخفاء (6/396).


(�) ينظر: المغني(7/270)،والمبدع(7/223).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (7/ 239)برقم(12966 )، وابن ابي شيبة في مصنفه(4/103) برقم(18276)،وسنده ضعيف لعلتين: 


أ-فيه رجل لم يسم. ب-الإنقطاُع بين سالم راوي الحديث وجده عمر(.


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/180).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(3/146).


(�) ينظر: المغني(7/270).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/207)،والمبدع في شرح المقنع (6/ 270).


(�) ينظر:الدر المختار(3/229)، والشرح الكبير للدردير(2/361)، ومغني المحتاج(3/307).


(�) الإيلاء� XE "فهرس اللغة:الإيلاء" � لغة: الحلف، وشرعا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر.ينظر: الزاهر (1/331)، وتهذيب الأسماء واللغات(3/10)،والمطلع(1/343).


(�) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 176)، ومنح الجليل شرح مختصـر خليل (4/ 199)، والتنبية في الفقه الشافعي (ص: 185)، ومغني المحتاج(3/289)، والكافي(3/112)، والموسوعة الفقهية الكويتية(29/18).


(�) ينظر: الشرح الكبير للدردير(2/369)، وحاشية الدسوقي(2/369).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/449)، وروضة الطالبين(8/59)، ومغني المحتاج(4/10).


(�) ينظر: المحرر في الفقه (2/50)، والشرح الكبير(8 /243).


(�) ينظر: المحلى بالآثار (9/ 462). 


(�) وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: إن طلاق المكره بغير حق يقع. ينظر: مختصـر اختلاف العلماء (2/429)، وبدائع الصنائع(7/ 182).


(�) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 439).


(�)ينظر: الشرح الكبير (8/ 243)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 297).


(�) ينظر: مختصر الخرقى (ص: 110).


(�)نقله عنه في المحرر في الفقه (2/50)، والشـرح الكبير(8 /243)، وشرح الزركـشي (2/465).


(�) ينظر: الهداية(ص: 420).


(�)محمد بن أحمد بن� XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن" � أبي موسى الهاشمي، أبو علي الحنبلي, من أهل بغداد، مولدا ووفاة. وانتهت إليه رياسة المذهب في وقته, سمع محمد بن المظفر، وأبا الحسين بن سمعون، روى عنه أبو بكر الخطيب، والقاضي أبو يعلى ابن الفراء، من مصنفاته: الارشاد, و شرح كتاب الخرقي . مات سنة أربعمائة وثمان وعشـرين. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 182)، وتاريخ الإسلام (9/ 450), والوافي بالوفيات (2/ 47)، والمقصد الارشد (2/ 342).  


(�) ينظر: الإرشاد (ص300).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/243)، والإنصاف(8/439).


(�) ينظر: شرح معاني الآثار(3/97)، وبدائع الصنائع(7/182)، وتبيين الحقائق (5/187).


(�) ينظر: الشرح الكبير للدردير(2/369)، وحاشية الدسوقي(2/369).


(�) ينظر: روضة الطالبين(8/59)، ومغني المحتاج(4/10). 


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/243)، والإنصاف(8/439). 


(�)عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة� XE "فهرس الأعلام:عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة" � بن قيس بن الحصين، أبو اليقظان، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو حليف بني مخزوم، وأمه سمية، وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وهو وأبوه وأمه من السابقين، وهو ممن عذب في الله. قُتل بصفين مع علي (سنة سبع وثلاثين. ينظر: الطبقات الكبرى (3/ 186)، وأسد الغابة (4/ 122)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 37).


(�)ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس� XE "فهرس الأعلام:ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس" � بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة، أبو عمار، كان ياسر من المعذبين في الله هو وابنه وزوجته على الإسلام، روى عنه ابنه عمار، وعثمان بن عفان .ينظر: الطبقات الكبرى (4/ 101)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2812)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1588).


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات(3/249)، والحاكم في مستدركه(2/389)، وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى(8/208)، وابن عساكر في تاريخه( 43/374)، وقد ذكره الحافظ في فتح الباري( 12 / 312)، وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات، وذكره من عدة طرق مرسلة، قال: وهذه المراسيل يتقوى بعضها ببعض .


(�) ينظر: الشرح الكبير(8 /243)، وشرح الزركشي(2/465).


(�)قضية العين� XE "فهرس اللغة:قضية العين" �: هي الأحاديث النبوية التي ترد في وقائع وأحوال مجملة متشابهة تتطرق إليها الاحتمالات وليس فيها لفظ عام، فتخرج بذلك عن إفادة العموم. ينظر: المستصفى (1/29)، وإعلام الموقعين (2/360)، وإجابة السائل شرح بغية الآمل (1/122).


(�) ينظر: شرح الزركشي(2/465).


(�) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية(1/4).


(�) (بالشين المعجمة وبالراء المهملة)، يقال: شِرْتُ العسل أشور، على وزن: قلت أقول، واشْتَرْتُ على وزن: اخترت، إذا جَنَيْتَه من مكان النحل في الجبال أو غيرها.ينظر: لسان العرب (4/434؛مادة: شور)، والنهاية في غريب الحديث(2/508).


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه( 1 /313)،وأبو عبيد في غريب الحديث(3/322)، ورواه أيضا البيهقي في سننه الصغرى(6/353)برقم(2690)، وابن حزم في المحلى(8/331)، وذكره الحافظ في التلخيص (3/216)، وقال: وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر(. 


(�) ينظر: المحرر في الفقه (2/50)، والشـرح الكبير(8 /243)، وشرح الزركشـي (2/465).


(�)أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث(3/322)، وقال:( والذي يراد من هذا الحديث أن عمر (أجاز طلاق المكره، وقد روي عن عمر خلافه الخ). قال البيهقي في سننه الصغرى (3/124) برقم(2690): المحفوظ عن عمر (ما ذكرنا-وهو أنه لم يوقع الطلاق-، وهذا يشبه أن يكون غلطا من أبي عبيد أو من يزيد).والله اعلم. 


(�) ينظر: إعلام الموقعين(4/52).


(�) ينظر: المغني(7/372)، والشرح الكبير(8/243)، وشرح الزركشي(2/465).


(�) صريح الطلاق� XE "فهرس الأقوال:صريح الطلاق" � هو: اللفظ الموضوع له، الذي لا يفهم منه عند الإطلاق غيره،نحو: أنت طالق.وهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوِ.


     وكنايته: ما يشبه الصـريح ويدل على معناه،نحو: أنت خلية� XE "فهرس اللغة:خلية" �، وبريئة؛ فهذا يقع معه الطلاق مع النية أو القرينة، فإن لم يشبه الصـريح ولم يدل على معناه فليس بصـريح ولا كناية نحو: قومي، وأقعدي، وكلي، وأشربي، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه، كما لو نوى ولم يتلفظ. ينظر: المطلع(1/334)، والقاموس الفقهي (1/230)، وبدائع الصنائع (3/89)، والتلقين في الفقة المالكي (1/ 128)،  والحاوي الكبير (11/245)، والمغني (7/299)، والشرح الكبير(8/285).


(�) ينظر: مراتب الإجماع (ص: 71)، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (2/ 249)، والمغني(7/294)، ونقد مراتب الإجماع (ص: 294). 


(�) ينظر: مراتب الإجماع (ص: 71)، وبداية المجتهد(3/ 95)، ونقد مراتب الإجماع (ص: 294).


(�) ينظر: الجامع الصغير(1/206)،والمبسوط(6/134)، والوسيط(5/379)، وبداية المجتهد(3/ 95)، والمغني(7/294).


(�) ينظر: بداية المجتهد(3/ 95)، والمغني(7/294).


(�)ينظر: الإنصاف(8/463).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/150)، وكفاية الأخيار(1/389).


(�) ينظر: الكافي لابن عبدالبر(1/265).


(�)ينظر: مختصر الخرقي(1/104).


(�)نقله عنه في  الإنصاف(8/463).


(�) ينظر: الهداية(ص: 431)


(�) في التذكرة. الإنصاف(8/463).


(�) ينظر: إدراك الغاية(ص222).


(�) إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية لأن الكنايات الظاهرة� XE "فهرس اللغة:الكنايات الظاهرة" � لا تفتقر عنده إلى النية.ينظر: بدائع الصنائع(3/106)،والهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 225)، والكافي لابن عبدالبر (1/265)، وبداية المجتهد(3/ 95)،وعمدة الفقه (ص: 103)،والكافي(3/ 113)، والمغني(7 /294).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/273)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 309)، والانصاف(8/463).


(�) سورة النساء آية (131).


(�) سورة الطلاق آية (2).      


(�) سورة البقرة آية (229).


(�) سورة البقرة آية (231).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10 /150)، وشرح الزركشي(2/449).


(�) سورة آل عمران آية (103).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10 /150).


(�) ينظر: المغني(7 /294)، والشرح الكبير (8/ 275)، وشرح الزركشـي على مختصـر الخرقي (5/ 397).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/150)، والمغني( 7 /294).


(�) سورة البينة آية (4).


(�) ينظر: المغني( 7 /294)، والشرح الكبير( 8 /275)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 309).


(�) ينظر: روضة الطالبين(8/26)، ومجموع الفتاوى (18/ 111)،وشرح الزركشـي (2/471).


(�) وخالف في ذلك أهل الظاهر وقالوا: بأن قول «الحقي بأهلك» ليست من ألفاظ الطلاق .ينظر: المحلى (9/ 440)، والكافي لابن عبدالبر(1/265)، والمجموع (17/105)، والمغني(7/299)، وزاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 291).


(�)الكنايات الظاهرة� XE "فهرس اللغة:الكنايات الظاهرة" �: هي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها أظهر.ينظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 564)، وشرح منتهى الإرادات(3/87)، وكشاف القناع(5/250).


(�)الكنايات الخفية� XE "فهرس اللغة:الكنايات الخفية" �: هي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينو أكثر؛ لأنها أخفى في الدلالة من الأولى.ينظر: المصادر نفسها.


(�)ينظر: الإنصاف (8/480).


(�)ينظر: المغني(7/298)،والشـرح الكبير(8/285)،وشرح الزركشـي(2/470)، والإنصاف (8/479).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 111).


(�)ينظر: الهداية(ص: 421).


(�)ينظر: ادراك الغاية(ص222).


(�) ينظر: الأم(5/260).


(�)ينظر: المغني(7/298)، والشرح الكبير(8/285)، وشرح الزركشي(2/470).


(�) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 235)، والاختيار لتعليل المختار(3/148). 


(�) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (2/ 307)، والاستذكار(6/23)، ومختصـر خليل (ص: 116).


(�) ينظر: المغني(7/298)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 316).


(�) ينظر: الاستذكار(6/23)، وشرح الخرشي(4/44).


(�)عائشة بنت أبي بكر الصديق� XE "فهرس الأعلام:عائشة بنت أبي بكر الصديق" �، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، زوج النبي( وأشهر نسائه تزوجها رسول الله بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. ماتت سنة ثمان وخمسين.ينظر: معرفة الصحابة لابن منده (ص: 939), والإستيعاب (4/1881)، وأسد الغابة (7/ 186)، والإصابة لابن حجر(8/ 231).


(�)اختلف في اسمها: فقيل: أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية� XE "فهرس الأعلام:أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية" �، وهو الصحيح، وقيل: فاطمة بنت الضحاك، وقيل: أنها مليكة الليثية. هذا ما وقفت عليه من ترجمتها. ينظر: تهذيب الأسماء(2/633)، والإصابة(7 /515). 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (5/2012) برقم(4955).


(�) ينظر: المسائل الفقهية للفراء(1/379).


(�) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: 447).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه(5/58)برقم(3976)، وابن حزم في المحلى (8/448) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن علي بن أبي طالب ( قال: في «الحرام والبتَّة والبائنة والخلية والبرية»: ثلاثاً ثلاثاً.وإسناده منقطع، لم يسمع أبو البختري من علي(. 


(�) أخرجه مالك في الموطأ (4/826)برقم(2125)، والشافعي في الأم (5/258)، وفي المسند(295) ومن طريقه  عبد الرزاق في مصنفه(7/234)، والبيهقي في سننه الكبرى (7/590) برقم(15115) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب: أن نفيعاً- مكاتباً لأم سلمة زوج النبي(-طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان (، فقال: (حرمت عليك).وهذا لفظ الموطأ، وإسناده صحيح. 


(�) أخرجه مالك في الموطأ (4/792)برقم(2028)،والشافعي في الأم (7/237) وفي المسند (230) وسعيد بن منصور في سننه (1/433)، وعبد الرزاق في مصنفه (6/358، 359)، والبيهقي في سننه الكبرى (7/564)برقم(15019) من طريق نافع عن ابن عمر( أنه كان يقول في «الخلية والبرية»:(أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما).وهذا لفظ مالك.


(�)زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان� XE "فهرس الأعلام:زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان" �، أبو سعيد وأبو خارجة من فقهاء الصحابة وجلة الانصار، وكان يكتب الوحي لرسول الله (، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد. وقيل:إن أول مشاهده الخندق.مات سنة إحدى وخمسين. ينظر: الثقات لابن حبان (3/ 135)، ومشاهير علماء الأمصار (ص: 29)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1151)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 537).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (7/564)برقم(15018) من طريق عمر بن عامر عن حُميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت( قال: في« البرية والحرام والبتة»: ثلاثاً ثلاثاً.    


   وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/95)برقم(18173) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت( كان يقول: في«البتة والبرية والبائنة» ثلاث. 


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(7/607)برقم(15176) وابن أبي شيبة في مصنفه (4/101) برقم (18251) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس{ قال: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء). 


(�) ينظر: المغني(7/296)، وشرح الزركشي(2/469-470).


(�) ينظر: المغني(7/300).


(�) ينظر: المغني(7/298)،والشرح الكبير(8/285)،وشرح الزركشي(2/470).


(�) ينظر: المغني(7/298)، وشرح الزركشي(2/470).


(�) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي� XE "فهرس الأعلام:ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي" �، أسلم في الفتح، وقيل إنه أسلم عقب مصارعته للنبي(، روى عنه نافع بن عجير، وابن ابنه علي بن يزيد بن ركانة. مات بالمدينة في خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين. ينظر: التاريخ الكبير(3/337، والاستيعاب (2/507)، والإصابة(2 /497). 


(�) سُهَيْمَة بنت عمير المزنية� XE "فهرس الأعلام:سهيمة بنت عمير المزنية" �.هذا ما وقفت عليه من ترجمتها.ينظر: الاستيعاب(4 /1866)، وأسد الغابة (7/171)، والإصابة(7/718).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق،باب في البتة(2/263) برقم(2206)،والعقيلي في الضعفاء (2/282)برقم(847)، والدارقطني في سننه(4/33) برقم(88)،والحاكم في مستدركه (2/218) برقم(2808)، والبيهقي في سننه الصغرى(6/338) برقم(2670)، وقد ضعفه أحمد والبخاري. ينظر: نصب الراية(3/336)، والبدر المنير(8/102)، وتحفة الأحوذي(4/289).


(�) ينظر: الأم(5/260)، والمغني(7/298).


(�) ينظر: المهذب(3/ 12)، والشرح الكبير(8/285)، وشرح الزركشي(2/470).


(�) ينظر: المغني(7/298).


(�) ينظر: شرح ابن بطال(7/387)، والاختيار تعليل المختار(3/148)، وشرح الخرشي (4/44)، والمغني(7/299)، والشرح الكبير(8/285).


(�) ينظر: المغني(7/299).


(�) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: 447).


(�) ينظر: المغني(7/300).


(�) إن نوى به الطلاق كان طلاقا، ويقع به من عدد الطلاق ما نواه، وإن لم ينو شيئا وقعت واحدة. 


     وإن نوى الظهار: وهو أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، فهو ظهار .


     وإن نوى اليمين: وهو أن يريد بذلك ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فهو يمين .ينظر: تحفة الفقهاء (2/198)، وبدائع الصنائع(3/232)، والتاج والإكليل (5/ 326)، والمهذب (3/ 13)، وروضة الطالبين (8/31)، والكافي(3/ 117)، والمغني (7/318).


(�)ينظر: الإنصاف(8/490). 


(�) ينظر: المبسوط(7/33)، وبدائع الصنائع(3/232)، ودرر الحكام (1/ 394).


(�) ينظر: روضة الطالبين(8/31)، ومغني المحتاج(3/284).


(�) ينظر: الرعاية في الفقه(2/1016). 


(�) ينظر: المغني(7/318)، والشرح الكبير(8/304)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 322).


(�) ينظر: الاستذكار(6/21-222)، وشرح الخرشي(12/236)، ومواهب الجليل (11/168)، والإشراف (5/199).


(�) ينظر: المحلى(10/128).


(�) ينظر: الاستذكار(6/18)، والإشراف (5/199)، وإعلام الموقعين(3/ 57).


(�) ينظر: الاستذكار(6/18)، والتاج والإكليل (5/ 326)، ومنح الجليل(4/78).


(�) سورة التحريم آية(1-2).


(�) ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 208)، والمغني(8/7). 


(�) ينظر: المغني(7/318)، والشرح الكبير(8/304)، والمبدع(6/ 322).


(�) ينظر: المغني(8/7)، والشرح الكبير(8،562)، ومنار السبيل(2/ 264).


(�)سورة المائدة آية(3). 


(�)ينظر: الكافي(3/ 117)، والمغني(7/318).


(�) ينظر: شرح الخرشي(12/236)، ومواهب الجليل(11/168).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(3/60).


(�) ينظر: المحلى(10/128).


(�) أخرجه النسائي في سننه،كتاب التفسير،سورة التحريم(6/495)برقم(11609)، والحاكم في مستدركه (2/536)برقم(3825)،وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.


(�)كتاب الطلاق،باب قول الله تعالى: ﭽ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ ﭼ(5/2016)برقم(4965).


(�) سورة الأحزاب آية(21).


(�) كتاب الطلاق،باب وجوب الطلاق على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق(2/1100) برقم(1473).


(�) ينظر: المغني(7/318).


(�) ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 356)، والمهذب (3/ 17)، ونهاية المطلب (14/ 178)، والوسيط (5/ 409)، والبيان(10/ 122)، والمحرر في الفقه(2/ 57)، والشـرح الكبير (8/ 341)، والمبدع(6/ 338)، والإنصاف(9/25).


(�) ينظر:  الإنصاف(9/26).


(�) ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 356).


(�) ينظر: المهذب (3/ 17)، ونهاية المطلب (14/ 179)، وروضة الطالبين(8/81).


(�)ينظر: الهداية(ص: 424).


(�) ينظر: المهذب(3/ 17)، وروضة الطالبين(8/81).


(�) ينظر: المهذب (3/ 17)، ونهاية المطلب (14/ 179)، وروضة الطالبين(8/81)، ومنهاج الطالبين(1/233)، ومنهج الطلاب(1/125).


(�) ينظر: الكافي(3/ 124)، والشـرح الكبير(8/341)، والمحرر(2/75)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 66).


(�) ينظر: المغني (7/ 479)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 338).


(�)وهي: أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، وتسمى كذلك مسألة ابن سريج، قيل: لأن أبا العباس ابن سريج الشافعي أول من قال فيها، فقال لا تطلق أبدا؛ لأن وقوع الواحدة يقتضـي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت؛ ولأنه يفضـي إلى الدور؛ لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث، فيمتنع وقوعها. ينظر: المغني(7/368)، وشرح منتهى الإرادات (3/125)، وكشاف القناع(5/298). 


(�) ينظر: البيان(10/123)، والمجموع(17/ 140).


(�) قال شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى (3/ 316-318):


(المسألة السريجية� XE "فهرس اللغة:المسألة السريجية" � باطلة في الإسلام، محدثة، لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم؛ وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة، وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين. وهو الصواب؛ فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه:


منها: أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح، وأن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذي لا يبيحون الطلاق، فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى، وشبهة هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا: لزم أن يقع المعلق، ولو وقع المعلق يقع المنجز، فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه: فلا يقع؛ وهذا خطأ؛ فإن قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق. إنما يصح لو كان التعليق صحيحا؛ فأما إذا كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق. والتعليق باطل، لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين... والحاصل: أنه لو قال الرجل لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها وقع المنجز على الراجح، ولا يقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز؛ لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق. وقيل: لا يقع شيء؛ لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز، وهذا القول لا يجوز تقليده، وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين).


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 197):(ومن هذا الباب الحيلة السريجية التي حدثت في الإسلام بعد المائة الثالثة، وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق ألبتة، بل تسد عليه باب الطلاق بكل وجه، فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها، ولا يمكنه مخالعتها عند من يجعل الخلع طلاقا، وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في الإسلام أن يتزوج امرأة ما عاش، وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبدا).


(�) ينظر: المغني(7/ 479)، والشرح الكبير(8/341)، والمبدع(6/ 338).


(�) ينظر: الكافي(3/ 124)، والمغني(7/ 479)، وشرح منتهى الإرادات (3/100)، وكشاف القناع(5/268)، ومطالب أولي النهى (5/423).


(�) ينظر: الإنصاف (8/466). 


(�) ينظر: المبسوط(6/82)، وبدائع الصنائع(3/101)، وفتح القدير(4/68)، والبحر الرائق (3/278).


(�) ينظر: الكافي(1/264)، والتفريع(2/74)، وبداية المجتهد (3/ 96)، وشرح الخرشي (4/33).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/154)، والتنبيه(1/174)، وروضة الطالبين(8/24).


(�) ينظر: الكافي(3/ 114)، والشـرح الكبير(8/277)، والمبدع(7/270)، والإنصاف (8/466)


(�)علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني� XE "فهرس الأعلام:علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني" �. الفقيه، الزاهد، تفقه وبرع في الفقه والتفسير والوعظ، له من المصنفات كتاب التذكرة, والتسهيل, وغيرها . مات سنة خمسمائة وتسعة وخمسين . ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (2 /90) , وشذرات الذهب(6/306) . 


(�) في تذكرته. الانصاف(8/466).


(�)عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن علي بن تيمية� XE "فهرس الأعلام:عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن علي بن تيمية" �، أبو البركات الحراني، الحنبلي، جد الشيخ تقي الدين ابن تيمية، تفقه من صغره, وبرع في الحديث والفقه وغيرها, ودرس وافتى، وصنف التصانيف، وانتهت إليه الإمامة في الفقه. مات سنة ستمائة واثنتين وخمسين.ينظر: سير أعلام النبلاء( 16 /445), وذيل طبقات الحنابلة( 4/1), والنجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقاهرة( 7 /33), والبداية والنهاية(13 /217). 


(�) ينظر: المحرر(2/ 53).


(�) ينظر: الرعاية في الفقه(2/1010).


(�) ينظر: الكافي(1/264)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 310)، والإنصاف(8/466).


(�) ينظر: المبسوط(6/82)، والمهذب (3/ 21)، ومغني المحتاج (4/ 457).


(�) ينظر: التفريع(2/74)، وبداية المجتهد (3/ 96).


(�) ينظر: الكافي(1/264)، والمبدع(7/270).


(�) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.ينظر: الفتاوى الكبرى(4/569).


(�) لفظا: « بريَّة� XE "فهرس اللغة:برية" � وخليَّة» المقصود بهما: البراء والخلو من النكاح،ولفظ:«بتلة » من البتْل، وهو: القطع، والمراد: منقطعة عن النكاح. ينظر: البحر الرائق(3/324)، والمطلع (ص: 409).


(�) ينظر: مراتب الإجماع (ص: 73)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال(7/389)، وشرح فتح القدير (4/61)، وتهذيب المدونة(1/375)، والاستذكار(6/24)، وبداية المجتهد (3/ 95)، والقوانين الفقهية(1/152)، وشرح السنة(9/212)، وفتح الباري (9/370)، والشـرح الكبير (8/276)، وإعلام الموقعين(3/ 55). 


(�)ينظر: الإنصاف(8/481).


(�) ينظر: المهذب(3/ 10)، والحاوي الكبير(10/159)، وزاد المحتاج(3/358).


(�) ينظر: المبدع(6/ 317)، والإنصاف(8/481)، وشرح المنتهى (3/131).


(�) ينظر: تحفة الفقهاء(2/181)، والهداية (1/ 225)، ومختصـر القدوري(155)، واللباب (3/41).


(�) ينظر: المغني(10/377)، والمبدع(6/ 317)، والإنصاف(8/481)، وشرح المنتهى (3/131).


(�)أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني بن تيمية� XE "فهرس الأعلام:أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني بن تيمية" �, أبو العباس، شيخ الإسلام,الإمام, المفسـر, الفقيه, المجتهد, برع في التفسير، والحديث، والاختلاف, وذو التصانيف الباهرة, والذكاء المفرط, سمع من ابن عبد الدايم، وابن أبي اليسر، وعدة. من تلاميذه: ابن القيم, وابن كثير, والمزي, وابن عبد الهادي, وابن مفلح. مات في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. يُنظر: ثلاث تراجم نفيسة للذهبي(ص: 21, 22), والعبر في خبر من غبر (4/ 84),ومرآة الجنان (4/ 209),والبداية والنهاية (14/ 153).


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى(5/ 491).


(�) ينظر: المدونة(2/281)،والمعونة(2/847)، والتفريع(2/47)، وبداية المجتهد (3/ 95).


(�) ينظر: الإنصاف(8/481)، والإقناع(4/ 10).


(�) ينظر: المهذب(3/ 10)، وكشاف القناع(5/251).


(�) ينظر: الهداية (1/ 225)، واللباب(3/41).


(�) ينظر: بداية المجتهد (3/ 95).


(�) ينظر: المبسوط(6/ 73)، وتحفة الفقهاء (2/ 182)، وملتقى الأبحر (ص: 37)، والمدونة (2/ 288)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 575)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 379)، والبيان  (10/ 93)، والمجموع (17/ 106)، وروضة الطالبين  (8/ 37)،والمغني  (7/ 394)، وشرح الزركشي(2/472)، والإنصاف(8/497).


(�) ينظر: الإنصاف(8/497).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/317)، والمبدع(6/ 327)، والإنصاف(8/497).


(�) ينظر: مسائل أحمد(1/366)، والإنصاف(8/497)، وشرح المنتهى(3/92)، ومطالب أولي النهى (5/356).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/317)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 327).


(�) ينظر: المدونة الكبرى(5/395)، والكافي لابن عبدالبر(1/265).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(3/107)، والبحر الرائق(3/325)، ومجمع الأنهر (1/ 404).


(�) ينظر: الأم(7/174)، وروضة الطالبين(8/37)، وحاشية قليوبي(3/326).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(6/372)برقم( 11243) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت(.


(�) ينظر: شرح الزركشي(2/472).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/317)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 327).


(�)الهبة� XE "فهرس اللغة:الهبة" � لغة: التبرع، وفي الشـرع: تمليك العين بلا عوض.ينظر: لسان العرب (1/ 803)، والتعريفات (ص: 256).


(�) ينظر: مختصر الخرقى (ص: 111).


(�) ينظر: شرح الزركشي(2/472)، وشرح المنتهى(3/92).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/317)، وكشاف القناع(5/259).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(7/348)برقم(14823)، وإسناده صحيح.


(�) ينظر: الاستذكار(6/24)، والكافي لابن عبدالبر(1/265).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(3/108)، والبحر الرائق(3/325).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � تعليل المختار(3/148)، وتبيين الحقائق(2/216).


(�)ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري(2/ 44)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 291)، والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 31)، الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 139)،  والإنصاف (9/54)، والموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 37).


(�)ينظر: الإنصاف(9/54).


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/372)، والإنصاف(9/54)، وكشاف القناع(5/281).


(�) ينظر: الهداية(ص: 442).


(�) ينظر: الوجيز(373).


(�)ينظر: الرعاية في الفقه(2/1028).


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/372).


(�)ينظر:الوسيط(5/428)،وروضةالطالبين(8/117)،والإقناع(4/ 28)،والسـراج الوهاج (1/421).


(�) ينظر:الشرح الكبير(8/372)، والإنصاف(9/54)، وشرح المنتهى(3/109).


(�) ينظر: نهاية المطلب(14/110)، والوسيط(5/428).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/372)، والإنصاف(9/54).


(�) ينظر: القوانين الفقهية(1/153).


(�) ينظر: الشرح الكبير(8/372)، وكشاف القناع(5/281).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/194)،ونهاية المطلب(14/110)،وكشاف القناع (5/281).


(�) ينظر: نهاية المطلب(14/110)، والوسيط(5/428).


(�) ينظر: القوانين الفقهية(1/153).


(�)ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري(2/ 44)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 291)، والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 31)، الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 139)،  والإنصاف (9/54)، والموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 37).


(�)ينظر: الإنصاف (9/55).


(�) ينظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 353).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/195)، والمهذب(3/ 31)، وروضة الطالبين(8/117).


(�) ينظر: الشـرح الكبير(8/372)، والإنصاف (9/55)، وكشاف القناع (2/281). 


(�) ينظر: الوجيز(ص 373).


(�)ينظر: الشـرح الكبير(8/372).


(�) ينظر: الهداية(ص: 442)


(�)ينظر: الرعاية في الفقه(2/1029).


(�) ينظر: الكافي(3/ 139)، والمغني(7/325)، والشـرح الكبير(8/372)، والإنصاف (9/55)، وكشاف القناع (2/281).


(�) ينظر: روضة الطالبين(8/117).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/194)، والمهذب(3/ 31)، وروضة الطالبين(8/117).


(�) ينظر: الكافي(3/ 139)، والشرح الكبير(8/372)، وكشاف القناع(2/281).


(�) ينظر: القوانين الفقهية(1/153).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/195)، ونهاية المطلب(14/111).


(�) ينظر: نهاية المطلب(14/111)، والكافي(3/ 139)، والشـرح الكبير(8/372)، والمبدع (7/321).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/194)، والكافي(3/213).


(�) ينظر: القوانين الفقهية(1/153).


(�) ينظر: شرح فتح القدير(4/27)، والحاوي الكبير(10/195)، والمهذب(3/ 31)، وروضة الطالبين (8/119)، وفتح الوهاب (2/ 98)، والكافي(3/ 138)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 350)، وكشاف القناع(5/278).


(�) ينظر: الإنصاف(9/45).


(�)ينظر: الجامع الصغير(1/195)،والمبسوط(6/115)، وشرح فتح القدير(4/27)، والبحر الرائق (3/302).


(�)ينظر: المدونة الكبرى(6/53)، والاستذكار(6/46)، والتاج والإكليل (5/ 370).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/195)، والمهذب(3/ 31)، وروضة الطالبين(8/119)، ومغني المحتاج(4/ 505) 


(�) ينظر: الكافي(3/ 138)، والمغني(7/324)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 350)، والإنصاف(9/45).


(�) ينظر: الكافي(3/ 138)، والمغني(7/324)، والإنصاف(9/45).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � تعليل المختار(3/143)،والحاوي الكبير(10/195)، وروضة الطالبين (8/119)، وشرح منهج الطلاب(4/364).


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/366)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 350).


(�) ينظر: المهذب(3/ 31).


(�)ينظر: الشـرح الكبير(8/366)، والمبدع(7/317)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 571)، وشرح منتهى الإرادات (3/107)، وكشاف القناع(5/278).


(�)ينظر: الإنصاف(9/49).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/212)، والمهذب(3/ 35)، والوسيط(5/452)، والبيان (10/197)، والمجموع (17/218).


(�)ينظر: الرعاية في الفقه(2/1027).


(�) ينظر: البحر الرائق(3/298)، ومجمع الأنهر(1/ 394).


(�) ينظر: المهذب (3/ 35)، والبيان(10/197)، والمجموع(17/218).


(�) ينظر: المغني(7/341)، والإنصاف(9/49).


(�) ينظر: حاشية الصاوي(2/586).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/212)، والمهذب(2/96)، والوسيط(5/452)، والشـرح الكبير(8/368)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 351)


(�) ينظر: مغني المحتاج(4/ 508)، وشرح منتهى الإرادات(3/108).


(�) ينظر: الشـرح الكبير(8/368)، وكشاف القناع(5/279)، ومطالب أولي النهى (5/391).


(�)ينظر: الشرح الكبير للدردير(2/398)، وحاشية الدسوقي(2/398).


(�) وقد رد ابن القيم~على القائلين بعدم طلاقها، وهذه المسألة من ضمن المسائل التي يؤدي ثبوتها إلى نفيها، عند القائلين بذلك.ينظر: إعلام الموقعين(3/200).


(�) ينظر: الإنصاف(9/106).


(�)ينظر: المدونة الكبرى(4/156)، والمعونة(2/844)، والكافي لابن عبدالبر(2/268).


(�)ينظر: شرح فتح القدير(4/136).


(�)ينظر: المغني(7/357)، والشـرح الكبير(8/438)،والفروع وتصحيح الفروع (9/ 140)، والإنصاف (9/104).


(�)ينظر: الوجيز( ص 380).


(�)ينظر: الرعاية في الفقه(2/1034).


(�) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: 215)، وبدائع الصنائع(3/157)، وتبيين الحقائق (2/241)، والفتاوى الهندية (1/454).


(�)ينظر: المهذب(3/ 22)، والحاوي الكبير(10/258)، وحلية العلماء(7/67)، والوجيز (2/62).


(�)ينظر: المغني(7/357)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 140)، والإنصاف(9/105)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 392). 


(�)ينظر: روضة الطالبين(8/97)، ومغني المحتاج(4/ 503).


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (31/ 154)، والاختيارات الفقهية للبعلي(266).


(�)محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي� XE "فهرس الأعلام:محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي" �, المشهور بابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، سمع الحديث, واشتغل بالعلم، وبرع في العلوم المتعددة، لا سيما علم التفسير ,والحديث, والأصلين، ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ, فأخذ عنه علما جما،توفي في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة.يُنظر: العبر في خبر من غبر (4/ 155),والبداية والنهاية (14/ 270).


(�)ينظر: إعلام الموقعين(4/ 46).


(�)العِتْقُ� XE "فهرس اللغة:العِتْقُ" �: في الأصل بمعنى القوة، يقال: عتق يعتق عِتقًا وعَتقًا –بكسـر العين وفتحها-. وفي الشـرع: هي قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية. ينظر: لسان العرب (10/ 234، مادة: عتق)، والتعريفات (ص: 147)، والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: 381).


(�) أخرجه الجوزجاني، كما قال  ابن القيم، وقال:  أن في سنده عطية العوفي وهو ضعيف، وعبد الحميد الجعفي مجهول. ينظر: إعلام الموقعين(4/64)، وقال في تنقيح التحقيق(4/ 419):لم يذكر المؤلِّف لهذا الحديث إسنادًا، ومثلُ هذا لا يجوز الاحتجاج به.


(�)ينظر: المغني(7/357)، والشرح الكبير(8/438).


(�)ينظر: إعلام الموقعين(4/ 48).  


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(7/361)، وابن عدي في الكامل(1/332). وهذا الأثر ضعيف كما في إعلام الموقعين(4/ 48).


(�)ينظر: إعلام الموقعين(4/ 48).


(�)ينظر: المغني(7/357)، والكافي(3/ 137).


(�)ينظر: إعلام الموقعين(4/ 55).


(�)ينظر: المغني(7/357)، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم(6/581).


(�)ينظر: إعلام الموقعين(4/ 55).


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)ينظر: إعلام الموقعين(4/ 52).


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)ينظر: المغني(7/357)، وإعلام الموقعين(4/ 52).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(4/54).


(�) ينظر: المصدر نفسه.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه(4/35)برقم(94)، والبيهقي في سننه الكبرى(7/361) برقم (14897) عن معاذ بن جبل، وهذا الحديث ضعيف لعلتين: 


أ- في سنده حميد بن مالك ضعيف.


ب- فيه انقطاع بين مكحول ومعاذ.ينظر: مجموع الفتاوى(33/191)، وإعلام الموقعين(4/69)، والجوهر النقي(7/361)، والتعليق المغني(3/35).


(�)ينظر:المراجع السابقة في تخريجه، والمغني(7/357).


(�) أخرجه الترمذي في سننه،كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الإستثناء في اليمين(3/43-44)، وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب الإستثناء في اليمين(3/225)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأيمان، باب الإستثناء في اليمين (1/680)، والدارمي في سننه(2/242)، وصححه ابن القيم في تهذيب السنن (4/360)، والألباني في إرواء الغليل (8/196)، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (2/597).


(�)ينظر: المهذب (3/ 19)، والمغني(7/357)، وإرشاد الفقيه(2/198).


(�)ينظر: المغني(7/357)، وإعلام الموقعين(4/64).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(3/157)، والمهذب (3/ 19)، والمغني(7/357).


(�)ينظر: المغني(7/357).


(�)ينظر: الفروع(9/140).


(�) ينظر: المدونة الكبرى(5/6).


(�) ينظر: الإنصاف (9/72).


(�)ينظر: الكافي(3/ 129-130)، والمغني(7/349)، والشـرح الكبير(8/396)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 111) (5/335)، والإنصاف (9/72).


(�) ينظر: روضة الطالبين(8/155)، واسنى المطالب(3/317).


(�) ينظر: الكافي (3/ 129-130)، والمغني(7/349)، والمحرر(2/67)،والشـرح الكبير (8/396)، وزاد المستقنع(ص: 183)، والفروع(5/335).


(�) فعند الحنفية أن أكثره: عشـرة أيام ونصفها خمسة، وعند الحنابلة أكثره: خمسة عشـر يوما، ونصفها: سبعة أيام ونصف. ينظر: بدائع الصنائع(3/129)، والبحر الرائق(4/32)، ومجمع الأنهر (1/ 423)، والمغني(7/349)، والمحرر(2/67)، والإنصاف(9/72).


(�) ينظر: الكافي (3/ 129-130)، والمغني(7/349)، والمحرر(2/67)، والإنصاف(9/72).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(3/129)، والبحر الرائق(4/32)، ومجمع الأنهر (1/ 423).


(�) فلا تطلق حتى تحض أو تمضـي عشـرة أيام، وهذا بناء على قولهم أن أكثر الحيض: عشـرة أيام.ينظر: بدائع الصنائع(3/129)، والبحر الرائق(4/32)، ومجمع الأنهر (1/ 423).


(�) ينظر: المحرر(2/89).


(�)ينظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 366).


(�)ينظر: الكافي (3/ 129-130)، والمغني(7/349)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 111)، وشرح منتهى الإرادات (3/119).


(�)ينظر: شرح منتهى الإرادات(3/119)،وكشاف القناع(5/293)، ومطالب أولي النهى (5/413).


(�) ينظر: الكافي(3/129،130)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 366)، وكشاف القناع(5/293).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(3/129)، وشرح فتح القدير(4/128).


(�) ينظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 384)، ومطالب أولي النهى(5/430).


(�)ينظر: الإنصاف(9/93).


(�)ينظر: الإنصاف(9/72)، والمبدع(6/383).


(�)نقله عنه في الإنصاف(9/72).


(�)ينظر: المبسوط(6/105)، وبدائع الصنائع(3/343)، والبحر الرائق(4/8).


(�)ينظر: المدونة الكبرى(3/5)، وشرح الخرشي(4/50)، وحاشية الدسوقي (2/385). 


(�)ينظر: روضة الطالبين(8/191)، وأسنى المطالب(3/330)، و مغني المحتاج(4/ 534) .


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/427)، والإنصاف(9/72).


(�)ينظر: الإنصاف(9/72)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 384).


(�)ينظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 384).


(�)ينظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 384)، وشرح منتهى الإرادات(3/129).


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/427).


(�) تعرف هذه المسألة بـ: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته عادة وأخبر من لا يعلم إلا من جهته بوقوعه، وليس خبره مما قام الدليل على صدقه.ينظر: بدائع الفوائد (3/ 127).


(�)ينظر: الإنصاف (9/110).


(�) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 127)، والإنصاف(9/110)، ومطالب أولي النهى(5/443).


(�) ينظر: مختصـر اختلاف العلماء(2/443)، وتحفة الفقهاء(2/192)، والفتاوى الهندية (1/423).


(�)ينظر: الكافي(3/ 137)، والمحرر(2/62)، والشـرح الكبير(8/441)، والإنصاف (9/110)، ومطالب أولي النهى(5/443).


(�) ينظر: الهداية(ص: 442).


(�) ينظر: الوجيز (ص 380).


(�) ينظر: المغني(3/357)، والمبدع(7/366)، والإنصاف(9/110).


(�)ينظر: الجامع الصغير(1/203)، والمبسوط(6/208-209)، وشرح فتح القدير (4/127).


(�)ينظر: بدائع الفوائد (3/ 127).


(�)ينظر: الكافي(3/ 137)، والمغني(3/357)، والمحرر(2/62)، والشـرح الكبير (8/441)،والإنصاف (9/110)،ومطالب أولي النهى(5/443).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(3/129)، وبداية المبتدئ(1/75)، وتبيين الحقائق(2/237)، والكافي(3/ 137)، والمغني(3/357)، والشرح الكبير(8/441)، والمبدع(7/366).


(�)ينظر: المبسوط(6/208-209)،والهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 245)، وشرح فتح القدير (4/127)، والبحر الرائق(4/29)، وحاشية ابن عابدين(3/359).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(3/129)، والشرح الكبير(8/441).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(3/129).


(�)ينظر: تحفة الفقهاء(2/191)،  والكافي(3/ 137)، والمغني(3/357)، والشرح الكبير(8/441)


(�)ينظر: مطالب أولي النهى(5/443)، والإنصاف(9/110)، والمبدع(7/366).


(�)ينظر: بدائع الفوائد (3/ 127).


(�) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 127).


(�)ينظر: تبيين الحقائق(2/237)، والمغني(7/357)، والشرح الكبير(8/441).


(�)ينظر: الإنصاف (9/ 114)


(�) ينظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 550)، والبيان (10/ 573)، وروضة الطالبين (11/ 79)، وجواهر العقود (2/ 261)، وأسنى المطالب (4/ 241)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 135).


(�)ينظر: الكافي(4/ 193).


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (15/ 452).


(�)ينظر: إعلام الموقعين (4/ 63).


(�)عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي� XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي" �، المفسر، الفقيه، الأصولي، ولد في عنيزة القصيم بنجد، وحفظ القرآن، وطلب العلم على علماء نجد، منهم: محمد بن عبد الكريم الشبل، ومحمد بن مانع، ومحمد الشنقيطي، ثم درس، ووعظ، وافتى، وخطب في جامع عنيزة، من مؤلفاته الكثيرة: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، والقواعد الحسان في تفسير القرآن. مات سنة الف وثلاثمائة وست وسبعين. ينظر: الأعلام للزركلي (3/ 340)، ومعجم المؤلفين (13/ 396)، ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص: 256).


(�)ينظر: المختارات الجلية(ص:124).


(�)ينظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 260)، والعناية (5/ 65)، ولسان الحكام (ص: 346)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 305)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 709).


(�)ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 581)، والبيان والتحصيل (6/ 184)، وبداية المجتهد (2/ 177)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 142).


(�)ينظر: البيان (10/ 573)، وجواهر العقود (2/ 261)، وأسنى المطالب (4/ 241)، وروضة الطالبين (11/ 79).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 375)، وشرح الزركشـي (7/ 68)، وزاد المستقنع (ص: 186)، والروض المربع (ص: 582)، وكشاف القناع (6/ 237)، ونيل المارب (2/ 248)، ومطالب أولي النهى (5/ 448)، وحاشية الروض المربع (6/ 588).


(�)  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي" �،العالم، الفقيه، الأصولي، المفسر،  من علماء شنقيط (موريتانيا) ولد وتعلم بها، من مؤلفاته: أضواء البيان في تفسير القرآن، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، مات سنة الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.ينظر: الأعلام للزركلي (6/ 45)، وطبقات النسابين (ص: 198).


(�)ينظر: أضواء البيان(1/ 425).


(�) سورة الأحزاب آية(٥).


(�)أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (3/ 199)برقم( 2043 )، وسعيد بن منصور في سننه(1/ 317)برقم(1145)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 95)برقم (4649)، وابن حبان في صحيحه(16/ 202)برقم(7219)، والدارقطني في سننه (5/ 300)برقم (4351)، والحاكم في مستدركه(2/ 216)برقم(2801) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه الكبرى(7/ 584) برقم(15094)، وحسنه النووي نقله عنه في المقاصد الحسنة (ص: 371)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 194)، وقد ورد بألفاظ متقاربة ومن عدة طرق في بعضها ضعف؛ لكنه بمجموعها حديث ثابت. ينظر: نصب الراية (2/ 64)، والتلخيص الحبير (1/ 671).


(�)ينظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 550)، والبيان (10/ 573)، والكافي(4/ 193)، وشرح الزركشي (7/ 68)، وكشاف القناع (6/ 237)، وإعلام الموقعين (4/ 63).


(�)ينظر: الكافي(4/ 193)، وإعلام الموقعين (4/ 65).


(�)ينظر: البيان(10/ 573)، وإعلام الموقعين(4/ 65) .


(�)ينظر: البيان(10/ 573).


(�)ينظر: العناية (5/ 65)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 305).


(�)ينظر: حاشية الروض المربع (6/ 588).


(�)ينظر: شرح الزركشي (7/ 68).


(�)ينظر: أضواء البيان(1/ 425).


(�)ينظر: شرح الزركشي (7/ 68). 


(�)سورة البقرة آية(286).


(�)ينظر: الروض المربع (ص: 582)، وأضواء البيان(1/ 425).


(�)صورة المسألة: كمن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشـرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه.ينظر: الكافي لابن عبدالبر (1/196)، وبداية المجتهد (2/ 178)، والكافي(4/ 210)،وشرح الزركشي (3/317). 


(�) ينظر: الكافي لابن عبد البر(1/196)، وشرح الزركشي (3/338).


(�)ينظر: المبدع(6/397).


(�)ينظر: الإنصاف (9/117).


(�)ينظر: حاشية ابن عابدين(3/369)، والفتاوى الهندية(2/94).


(�)ينظر: الكافي لابن عبدالبر(1/196)، وبداية المجتهد (2/ 178)، وشرح الخرشي (3/71)، ومنح الجليل ( 4/152).


(�)ينظر: الكافي(4/ 210)، والمغني (10/31)، والشـرح الكبير(8/446)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 42)، وشرح الزركشـي(3/337)، والمبدع(6/397)، والإنصاف (9/117).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 152)


(�)نقله عنه في  الكافي(4/ 210)، والمغني(10/31)، والشـرح الكبير(8/446).


(�)في التذكرة.الإنصاف(9/117).


(�) ينظر: الكافي لابن عبدالبر(1/196)، وبداية المجتهد (2/ 178).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/379).


(�)ينظر: الكافي(4/ 210)، والمغني(10/31)، والشـرح الكبير(8/446)، ومجموع الفتاوى(21/86)،والفروع(6/338)،وشرح الزركشـي(3/337)، والمبدع (6/397)، والإنصاف(9/117).


(�) ينظر: الكافي(4/ 210)، والمغني(10 /31)،وشرح الزركشـي(7/166)، والمبدع(6/397).


(�)ينظر:شرح الزركشي(7/166).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض،باب مباشرة الحائض (1/115) برقم (295).


(�)ينظر: شرح الزركشي(3/337)، والمبدع(6/397).


(�) أُبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو� XE "فهرس الأعلام:أُبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو" � بن مالك بن النجار. ويكنى أبا المنذر. وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله (وأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقرأ على أُ بي القرآن، شهد العقبة وبدرا. مات سنة عشرين، وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى (3/ 378)، ومعجم الصحابة لابن قانع (1/ 3)، وأسد الغابة (1/ 168)، وتاريخ الإسلام (2/ 107). 


(�) وتمامه: فذهب النبي (ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: «الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته». أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير،باب قوله: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ  ﭼ (6/ 81)برقم(4703).


(�)ينظر: شرح الزركشي(3/337).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (3/ 147)، والعناية (4/ 159)، وملتقى الأبحر (ص: 81)، وإرشاد السالك (ص: 66)، والحاوي الكبير (10/ 310)، والمهذب (3/ 47)، والبيان (10/ 247)، وروضة الطالبين (8/ 215)، والسـراج الوهاج (ص: 429)، والمغني  (7/ 524)، والكافي(3/ 205-206)، والمبدع (6/ 415)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وكشاف القناع (5/ 343).


(�) سورة المؤمنون الآيتان(5-6)، والمعارج الآيتان(29-30).


(�)وقال أبو حنيفة: تصح الرجعة بالقول وبالفعل كالوطء والقبلة حتى لو نظر إليها بشهوة صحت الرجعة، وقال مالك: إن نوى بالوطء الرجعة صحت، وإن لم ينو لم تصح.ينظر: تحفة الفقهاء (2/ 178)، وبدائع الصنائع (3/ 183)، والهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 254)، والاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (3/ 147)، والعناية (4/ 159)، وملتقى الأبحر (ص: 81)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 66)، وبداية المجتهد (3/ 105)، وشرح مختصر خليل للخرشي (4/ 81)، والفواكه الدواني (2/ 33)، والأم (5/ 261)، والحاوي الكبير (10/ 310)، والكافي(3/ 205-206)، وكشاف القناع (5/ 343)، ومطالب أولي النهى (5/ 479).


(�) ينظر: الأم (5/ 261)، والحاوي الكبير (10/ 313)، وروضة الطالبين (8/ 217)، ومنهج الطلاب (ص: 130).


(�)ينظر: المغني  (7/ 523).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (10/ 314)، والشرح الكبير (8/ 474)، والمبدع (6/ 418).


(�) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 155).


(�)ينظر: الأم (5/ 261)، والحاوي الكبير (10/ 313)، وروضة الطالبين (8/ 217)، ومنهج الطلاب (ص: 130).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 111)


(�)ينظر: الهداية(ص: 463).


(�)عطاء بن أبي رباح� XE "فهرس الأعلام:عطاء بن أبي رباح" �,واسم أبي رباح أسلم ؛ أبو محمد القرشي المكي، مفتي الحرم , التابعي المشهور , روى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج منادياً يصيح لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح� XE "فهرس الأعلام:عطاء بن أبي رباح" �. مات بمكة سنة أربع عشرة ومائة.ينظر: الطبقات الكبرى (6/ 20)، وطبقات الفقهاء (ص: 69),ومشاهير علماء الأمصار (ص: 133).


(�)ينظر: المغني(7/ 523)، والشرح الكبير (8/ 474)، والمبدع (6/ 418)، والإنصاف (9/ 155).


(�)ينظر: الكافي(3/ 205-206)،والشرح الكبير (8/ 475)، والمبدع (6/ 418).


(�)ينظر:الشرح الكبير (8/ 475)، والمبدع (6/ 418).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (10/ 314).


(�)ينظر: الشرح الكبير (8/ 475).


(�)ينظر: الشرح الكبير (8/ 475)، والمبدع (6/ 418).


(�) سورة البقرة آية(228).


(�)الوديعة� XE "فهرس اللغة:الوديعة" � لغة: فعيلة بمعنى مفعولة، من الودع، وهو الترك، أي: متروكة عن المودع.


واصطلاحا: اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها. ينظر: لسان العرب (8/ 380، مادة: ودع)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 574)، والمبدع في شرح المقنع (5/ 85).


(�) سورة الطلاق آية(2).


(�) المراد بالفيئة: الجماع، سمي جماع المولي فيئة؛ لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال؛ لأنه رجع من المغرب إلى المشرق.ينظر: كشاف القناع(5/362).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء(2/183).


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال( 7/445)، والمغني(7/432).


(�) ينظر: الإنصاف(9/190).


(�) ينظر: التنبيه(1/185)، والوسيط(6/224).


(�) ينظر: المغني(7/436)، والشـرح الكبير(8/550)، وشرح الزركشـي (2/499)، والمبدع(6/ 297)،والإنصاف(9/190)، وكشاف القناع(5/362).


(�) ينظر: الوجيز (ص 383).


(�)ينظر: الرعاية في الفقه(2/1090).


(�) ينظر: شرح الخرشي(4/94)، ومنح الجليل(4/217).


(�) ينظر: الأم(5/271)، والتنبيه(1/185)، والوسيط(6/224)، ومغني المحتاج(5/ 27)، وحاشية الجمل (4/404).


(�) ينظر: مختصر الخرقى (ص: 114)، والمغني(7/436)، وشرح الزركشـي(2/499)، والمبدع(6/ 297)، والإنصاف(9/190)، وكشاف القناع(5/362).


(�) ينظر: الآثار(1/149)، واختلاف الفقهاء(1/186)، والمبسوط(7/20)، وشرح فتح القدير(4/193).


(�) سورة البقرة آية(277).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/356)، ومسائل الإمام أحمد(2/182)، وشرح الزركشـي (2/499).


(�)ينظر: شرح الزركشي(2/499)، ومغني المحتاج(5/ 27).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/356)، وكفاية الأخيار(1/412).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/356)، والمجموع(17/330)،والمغني(7/436)،والشـرح الكبير(8/551)، والمبدع(6/ 297).


(�)ينظر:المغني(7/436)، والشرح الكبير(8/551)، والمبدع(6/ 297).


(�)ينظر: المبدع(6/ 297).


(�)ينظر: المبدع(6/ 297).


(�)ينظر: البيان(10/317-318)، والمغني(7/436).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(4/128)برقم(18564).


(�)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(4/129)برقم(18570).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الطلاق،باب قوله تعالى ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (7/ 50) برقم(5290) وقال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي(.أ.هـ. 


     قال أحمد: يوقف عن أكابر الصحابة، وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر ( . 


     قال: ويذكر عن أبي الدرداء وعائشة واثني عشـر رجلا من أصحاب النبي (، وقال سليمان بن يسار: « أدركت بضعة عشـر من أصحاب النبي (كلهم يقفون المولي ».رواه الشافعي(1/228)، والدارقطني(4/61)برقم(148)وإسناده جيد. ينظر: عمدة القاري (3/62)، والمبدع (8/28)، وكشاف القناع(5/363)، ومرقاة المفاتيح (6/407).


(�) ينظر: المبدع(6/ 297).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(6/455)برقم(21645)، وابن أبي شيبة مصنفه(4/108)برقم (18338).


(�)أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(6/454)برقم(11639)، وابن أبي شيبة مصنفه(4/24)برقم (18543)، والطبراني في معجمه الكبير(9/328)برقم(9638).


(�)أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(6/446)برقم(21645)، وابن أبي شيبة مصنفه(4/127)برقم (18526)، والدارقطني في سننه(2/63)(154).


(�)أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(6/453)برقم(11683)، وابن أبي شيبة مصنفه(4/126)برقم (18542).


(�)ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/150)، والمبسوط( 7 /20). 


(�)سورة البقرة آية(226-227). 


(�)ينظر: تبيين الحقائق(2/263)، والمغني(7/428)، والشـرح الكبير(8/568)، وكشاف القناع(5/363).


(�)ينظر: تبيين الحقائق(2/263)، والمغني(7/428)، والشـرح الكبير (8/568)، والمبدع(6/ 297)، وكشاف القناع(5/363).


(�) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (9/ 167)، والإنصاف(9/179).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/377)، والمهذب (3/ 57)، والوسيط(6/212)، وروضة الطالبين (8/239)، والسراج الوهاج(1/434).


(�) ينظر: المغني(7/422)،والإنصاف(9/179)،والفروع وتصحيح الفروع (9/ 167).


(�) نقله عنه في الإنصاف(9/179)،والفروع وتصحيح الفروع (9/ 167).


(�)ينظر: الهداية(ص: 466).


(�) ينظر: المبسوط(7/27)، وشرح فتح القدير(4/209-210)، والفتاوى الهندية (1/479).


(�) ينظر: تهذيب المدونة(1/282)، والتاج والإكليل(3/277). 


(�) ينظر: روضة الطالبين(8/239)، ومنهاج الطالبين (ص: 244)، واسنى المطالب (3/350)، ومغني المحتاج(5/ 22)، ونهاية المحتاج (7/75).


(�) ينظر: الكافي(3/ 159)،والمغني(7/422)، والمحرر(2/86)، والشـرح الكبير (8/521)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 167)، والإنصاف(9/179)، ومطالب أولي النهى (5/499).


((� ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (9/ 167)، والمبدع(6/ 443).


((� ينظر: المبدع(6/ 443).


(�) ينظر: الكافي(3/ 159)، والمغني(7/422).


(�) ينظر: المغني(7/422)، والشرح الكبير(8/521)


(�) ينظر: (ص180).


(�) ينظر: تفسير الثعلبي (9/ 254)،وتفسير القرطبي (17/ 273)،وبدائع الصنائع(3/231)، وبداية المبتديء(1/81)، وعمدة القاري(20/281)، والشـرح الصغير(1/222)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 603)، وشرح الخرشي(4/106)، والوسيط(6/31)، وشرح السنة(9/244)، والكافي(3/ 166)،والمغني(8/6)، والمحرر(2/89)،والفتاوى الكبرى(4/164)، والإنصاف (9/194).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(3/231)، وكشاف القناع(5/248).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(3/231)، والتهذيب(2/112)، والمبدع(7/6)،وشرح المنتهى(3/166).


(�)ينظر: حاشية ابن عابدين(3/470)، والبحر الرائق(4/107)، وروضة الطالبين (8/263).


(�) ينظر: الهداية شرح البداية(2/265)، والكافي(3/ 166).


(�)ينظر: الهداية شرح البداية(2/265)، والشرح الكبير(8/560).


(�)ينظر: الانصاف(9/194).


(�) ينظر:الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 603)،والشرح الصغير(1/222)، ومواهب الجليل(4/119)، وشرح الخرشي(4/106).


(�)ينظر:المغني(8/6)، والفروع(6/177).


(�)ينظر: الهداية(ص: 469).


(�) ينظر:بدائع الصنائع (3/ 231)،والهداية (2/ 265)، ودرر الحكام(1/393)، والبحر الرائق(4/107)، والفتاوى الهندية (1/507).


(�)ينظر: الأم(5/279)، ومختصـر المزني(8/307)، والحاوي الكبير(10/430)، وكفاية الأخيار(1/414).


(�) ينظر: المغني(8/6)، والكافي(3/ 166)، والفروع(6/177)، والإنصاف(9/195)، ودليل الطالب(1/268).


(�)ينظر: درر الحكام(1/393)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 163)، والمغني(8/6)، وكشاف القناع(5/248).


(�)ينظر:المغني (8/ 7)،والشـرح الكبير (8/ 559)،والمبدع(7/6)، وكشاف القناع(5/371).


(�)ينظر: المراجع السابقة.


(�)ينظر: بدائع الصنائع (3/ 231)،والمحيط البرهاني (3/ 430)،والاختيار لتعليل المختار (3/ 163)،وتبيين الحقائق (3/ 4)،والمغني(8/6)، والمبدع(7/6)، وكشاف القناع(5/371).


(�) ينظر: والإنصاف(9/214).


(�)ينظر: شرح ابن بطال(7/52)،والمبسوط (7/ 4)، وتبيين الحقائق(3/6)، ودرر الحكام (1/ 394).


(�) ينظر:الكافي(3/ 171)، والمغني(8/17)، والمحرر(2/92)، والفروع(9/190)، والإنصاف(9/214).


(�) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 471).


(�)عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي، أبو البركات الحراني� XE "فهرس الأعلام:عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي، أبو البركات الحراني" �، ابن تيمية، الشيخ، الإمام، العلامة، فقيه العصـر، شيخ الحنابلة، مجد الدين، تفقه على: عمه فخرالدين الخطيب، وسمع من أبي أحمد بن سكينة،وابن طبرزذ يوسف بن كامل،حدث عنه: ولد شهاب الدين،والدمياطي. مات سنة اثنتين وخمسين وستمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 445)، والأعلام للزركلي (4/ 6).


(�) ينظر: المحرر (2/ 91).


(�) ينظر: تهذيب المدونة(2/278)،ورسالة القيرواني(1/96)،والتلقين(1/134)، والاستذكار(7/344).


(�)ينظر: الأم(5/57)، والحاوي الكبير(10/461)، والإقناع(1/157)،ومنهاج الطالبين (ص: 247)،وكفاية الأخيار(1/416).


(�) ينظر: الشرح الكبير (8/590)، والفروع(9/190)،وسبل السلام (2/ 274)، ونيل الأوطار (8/ 289).


(�) سورة المجادلة آية(3).


(�)ينظر: أحكام القران للجصاص(3/568)، والمغني(8/18)، والمبدع(7/22).


(�)ويقال خويلة. وخولة أكثر. وقيل خولة بنت حكيم� XE "فهرس الأعلام:خولة بنت حكيم" �. وقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف الأنصارية، روى عنها يوسف بن عبد الله بن سلام وزهير. هذا ما وقفت عليه من ترجمتها. ينظر:الثقات لابن حبان (3/ 116)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1830)، وأسد الغابة (6/ 93)، والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 114).


(�)أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري� XE "فهرس الأعلام:أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري" �. أخوعبادة بن الصامت،آخى رسول الله ( بينه وبين مرثد بن أبي مرثد الغنوي، شهد بدرا وأحدا، وسائر المشاهد مع رسول الله (وبقي إلى زمن عثمان بن عفان (. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 302)،والاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 118)،وأسد الغابة (1/ 323)،وتاريخ الإسلام (2/ 186).


(�) سورة المجادلة آية(1).


(�)أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار(2/266) برقم(2214)،وأحمد في مسنده (45/ 300)برقم(27319 )، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 53)برقم(3257)، وابن الجارود في المنتقى(ص: 186)برقم(746)، وأبي عوانة –بنحوه-في مستخرجه(2/ 208)برقم(2865)، والطحاوي-بنحوه-في شرح معاني الآثار (3/ 121)برقم(4755)، وابن حبان في صحيحه(10/ 107)برقم(4279)، والطبراني في معجمه (1/ 225)برقم(616)، والبيهقي في سننه الكبرى (4/ 377)برقم(8046)، والحديث صحيح بشواهده.ينظر:جامع الأصول (7/ 651)، والجوهر النقي (7/ 391)، والبدر المنير (8/ 147)، والتلخيص الحبير (3/ 481)، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 173).


(�) سورة الممتحنة آية(٨).


(�) ينظر: تبيين الحقائق(3/6)،والبناية شرح الهداية (5/ 545).


(�) سورة النساء آية(92).


(�) سورة المجادلة آية(3).


(�) ينظر: المستصفى(1/262)، وشرح التلويح على التوضيح (1/ 118)، والتحبير شرح التحرير (6/ 2720)، ومختصـر التحرير شرح الكوكب المنير (3/ 393)، والمدخل(1/262)،وشرح الخرشي (4/ 112)، والحاوي الكبير(10/461)، والبيان (10/ 364)، والمجموع (17/ 368) وكفاية الأخيار(1/416)، والمغني(8/18).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(5/10)،والبناية (5/ 545).


(�) معاوية بن الحكم بن مالك بن خالد� XE "فهرس الأعلام:معاوية بن الحكم بن مالك بن خالد" � بن صخر بن الشريد السلمي الحجازي، له صحبة، كان ينزل المدينة، ويسكن في بني سليم، روى عنه عطاء بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. ينظر: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 99)، والثقات لابن حبان (3/ 373)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1414)، وتاريخ الإسلام (2/ 540).


(�) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة(1199)برقم(33).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/464)، والبيان (10/ 364)، والمغني (8/ 22)، والمبدع (7/22)، وسبل السلام (2/ 274).


(�) ينظر:المبسوط(7/4).


(�) ينظر: تفسير الفخر الرازي(29/259)، وشرح الخرشي (4/ 112)،والفواكه الدواني (1/ 476)، والشرح الكبير للدردير (2/ 448)، والحاوي الكبير(10/461)، والمهذب(3/69)، والبيان (10/ 364)، و الكافي(3/ 171)، والمبدع(7/22).


(�) ينظر: تبيين الحقائق(3/6).


(�)ينظر: تبيين الحقائق(3/6).


(�) ينظر: سبل السلام (2/ 274).


(�) ينظر: البيان (10/ 364)،وجواهر العقود(2/263)، والمغني (8/ 22) والشرح الكبير(8/90).


(�)ينظر: الشرح الكبير(8/90).


(�)وعند النخعي يجزئ إلا في كفارة القتل فإنه لا يجزئ إلا من يصلي ويصوم، وقال مالك: من صلى وصام أحب إليّ. ينظر: الإشراف (7/ 137)، والمعاني البديعة(2/ 281).


(�)ينظر: الإنصاف(9/221).


(�) ينظر:الكافي(3/ 172)، والمغني(10/10)، والشـرح الكبير (10/466)، وشرح الزركشي(3/325)، والإنصاف(9/221).


(�) ينظر: المغني(10/10)، والشرح الكبير (10/466)، والإنصاف(9/221).


(�) عامر بن شراحيل بن عبد� XE "فهرس الأعلام:عامر بن شراحيل بن عبد" �؛أبو عمرو الشعبي الحميري الكوفي، روى عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، روى عنه أبو الزناد وإبراهيم بن مهاجر.مات سنة مائة وخمس.ينظر: معرفة الثقات (2/12)، والتعديل والجرح(3/992)، وتهذيب الكمال(14/28).


(�)الحسن بن أبي الحسن بن يسار� XE "فهرس الأعلام:الحسن بن أبي الحسن بن يسار" �، أبو سعيد البصري، مولى للأنصار، من سادة التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر(وكانت أمه خادمة لأم سلمة زوج النبي (. مات بالبصـرة سنة مائة وعشـر.ينظر: ميزان الاعتدال(2/281)، والسلوك (1/125)، ولسان الميزان(7/197).


(�) نقله عنهم في التمهيد(9/117).


(�) ينظر: أحكام القران للجصاص(2/284)،والبناية (5/ 542)، ودرر الحكام (1/ 394). 


(�)ينظر: تهذيب المدونة(1/363)، ومواهب الجليل(4/125)، والفواكه الدواني(2/50).


(�)ينظر:الحاوي الكبير(10/466)، وشرح السنة(9/248)،وروضة الطالبين(8/281).


(�)ينظر: الكافي(3/ 172)،والشـرح الكبير (8/601)، وشرح الزركشـي (3/325).


(�) ينظر: الكافي(3/ 172)، والمغني(10/10)، والشرح الكبير(8/601).


(�)عبد الرحمن بن صخر الدوسى� XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن صخر الدوسى" �, وهو أكثرالصحابة حفظاً للحديث, ورواية له,قدم إلى المدينة ورسول( الله بخيبر، فأسلم سنة سبع, ولازمه، ودعا له رسول الله(، استعمله عمر بن الخطاب( على البحرين، ثم عزله لمَّارآه ليِّن الجانب مشغولاً بالعبادة, مات بالمدينة سنة سبع وخمسين. ينظر: الطبقات الكبرى (2/ 276), ومشاهير علماء الأمصار (ص: 35), وأسد الغابة (6/ 313).


(�) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القران، باب قول الله تعالى ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤﭼ (6/114) برقم (4775)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة...(4/2047) برقم(2658).


(�) ينظر:المغني(10/10)، والشرح الكبير(8/601)، وشرح الزركشي(3/325).


(�) ينظر:أحكام القران للجصاص(2/284)، والحاوي الكبير(10/466).


(�) ينظر: الكافي(3/ 172)، والمغني(10/10) والشرح الكبير(8/601).


(�) ينظر: أحكام القران للجصاص(2/284)، والبناية (5/ 542)، والفواكه الدواني(2/50)، والحاوي الكبير (10/466)،والبيان(10/ 365).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/466)، والبيان (10/ 365) والشرح الكبير(8/601).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/466).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/466).


(�)ينظر: المغني(8/27 )، وشرح الزركشي (5/ 494).


(�)قال شيخ الإسلام: (اتفق المسلمون على أنه اذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فانه لا يقطع التتابع الواجب).مجموع الفتاوى(21/139)، وينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (3/ 165)،وتبيين الحقائق (3/ 10)،والبيان (10/ 388)،والمجموع (17/ 372)،ومغني المحتاج (5/ 49)،والمبدع(7/ 31)، وكشاف القناع(5/375).


(�)ينظر: الانصاف(9/225).


(�) ينظر: تبيين الحقائق (3/ 10)،والجوهرة النيرة (2/ 68)،ودرر الحكام (1/ 395)، والبحر الرائق(4/115)،ومجمع الأنهر (1/ 452).


(�)ينظر: النوادر والزيادات (2/ 61)،والبيان والتحصيل (5/ 193)،والشـرح الكبير للدردير (4/452)،ومنح الجليل (4/ 260).


(�) ينظر: البيان (10/ 388)،والمجموع (17/ 372)،ومغني المحتاج (5/ 49)، ونهاية المحتاج (7/95).


(�)ينظر: المغني(8/27)، والشـرح الكبير(8/605)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 198)،وشرح الزركشي (5/ 496)، والمبدع (7/ 31).


(�) ينظر: الوجيز (ص 392 ).


(�) ينظر: مغني المحتاج (5/ 49)، ونهاية المحتاج(7/95)، وحاشية البجيرمي (4/ 23)،والسـراج الوهاج (441).


(�)ينظر: المغني(8/27 )، والكافي (3/ 173)،والمحرر (2/ 93)، والشـرح الكبير(8/605)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 198)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 31).


(�)سورة المجادلة آية (4).


(�)ينظر: البيان (10/ 388)،والمجموع (17/ 373)، والمبدع (7/ 31).


(�)ينظر: تبيين الحقائق (3/ 10)،والحاوي الكبير (10/ 500)،والمغني(8/27)، والشـرح الكبير(8/605)، والمبدع(7/ 31).


(�)ينظر: المغني(8/27)، والكافي (3/ 173)، والشرح الكبير(8/605)، والمبدع(8/61).


(�)ينظر: المغني(8/27)، والكافي (3/ 173)، والشرح الكبير(8/605)، والمبدع(8/61).


(�)ينظر:مغني المحتاج (5/ 49)، والمغني(8/27)، والشرح الكبير(8/605)، والمبدع(8/61).


(�)المُكاتَب� XE "فهرس اللغة:المُكاتَب" �: اسم مفعول من كاتب عبده مُكاتبةً وكتاباً، بمعنى: الجمع والضم.


واصطلاحا: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عُتق.ينظر: مختار الصحاح (ص: 266)، وانيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 61).


(�)ينظر:المدونة(6/71)، والكافي لابن عبدالبر(1/115)،وشرح الخرشي (4/ 120) )، ومختصـر المزني(1/207)، والأم(5/285)، والحاوي الكبير(10/519)، والإشراف(4/254)، والبيان (10/ 395)، والمغني(8/24)، والشـرح الكبير(8/611)، وشرح الزركشـي(2/512).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (9/ 198)، والإنصاف(9/229).


(�)ينظر:المدونة(6/71)، والكافي لابن عبدالبر(1/115)،وشرح الخرشي (4/ 120).


(�)ينظر: الأم(5/285)، والحاوي الكبير(10/519)، والإشراف(4/254)، والبيان (10/ 395)، وكفاية الأخيار(1/415)، ومغني المحتاج(5/ 44)، والكافي(3/ 172)، والشـرح الكبير (8/611)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 198).


(�)ينظر: المغني(8/24)،والمحرر (2/ 93)، والشـرح الكبير(8/611)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 198)، وشرح الزركشي(2/512)، والمبدع(7/ 34)، والإنصاف(9/229).


(�)ينظر:الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 475).


(�) فهم لا يشترطون في الذي تدفع إليه الكفارة الحرية، ولكنهم يستثنون المملوك، وأما الحنابلة فالحرية عندهم شرط في صحة الدفع؛ لكنهم يستثنون المكاتب، فيرون جواز دفع الكفارة إليه. ينظر: بدائع الصنائع(5/103)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 165)،وتبيين الحقائق (3/ 11)،والجوهرة النيرة (2/ 68)، والمغني(8/24)، والشـرح الكبير (8/ 612)، والإنصاف(9/230)، وشرح المنتهى(3/175).


(�) ينظر: الكافي(3/ 172)،والمغني(8/24)، والشـرح الكبير (8/ 612)، والإنصاف(9/230)، وشرح المنتهى(3/175)، وكشاف القناع(5/386).


(�)سورة التوبة آية(60).


(�) سورة المجادلة آية(4).


(�) ينظر: الكافي(3/ 172)، والمغني(8/24)، والشرح الكبير(8/612).


(�)ينظر:المغني(8/24)، والشرح الكبير (8/ 612) 


(�)ينظر: شرح الخرشي (4/ 120)،والحاوي الكبير (10/ 519)،والبيان (10/ 395)، والمغني(8/24)، والشرح الكبير(8/611)، والمبدع(7/ 34).


(�)القِنُّ� XE "فهرس اللغة:القِنُّ" � هو: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته، فهو الرقيق، الكامل رقه.ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 204)، والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: 378).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(10/519)،والشرح الكبير(8/612).


(�) ينظر: المغني(8/24)، والشرح الكبير(8/612).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/519)، والشرح الكبير(8/612).


(�)ينظر:الكافي(3/ 172)، والمغني(8/24)، والشـرح الكبير(8/611)، والمبدع(7/ 34)، وشرح المنتهى(3/175).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(10/519)،والشرح الكبير(8/612).


(�) ينظر: المبدع(7/ 34).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (10/ 519).


(�)ينظر: القوانين الفقهية(1/157)، والحاوي الكبير(11/313)، والإنصاف(9/300).


(�) ينظر: المبسوط(6/27)، والقوانين الفقهية(1/157)، وشرح الخرشي(4/173)، والحاوي الكبير(11/314)، والمهذب(2/ 450)، والكافي(3/ 205)، والمغني (7/409)، والإنصاف(9/300).


(�)ينظر: الإنصاف(9/300).


(�)ينظر: الأم(5/242)، ومختصـرالمزني (8/ 329)، والحاوي الكبير(11/314)، والمهذب(3/ 135).


(�)ينظر: الكافي(3/ 205)، والمغني(7/409)، والمحرر (2/107)، والإنصاف (9/300).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 113).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 487).


(�) ينظر: المبسوط(6/27).


(�) ينظر: الاستذكار(6/180)، والقوانين الفقهية(1/157)، وشرح الزرقاني(3/274)، وشرح الخرشي(4/173).


(�) ينظر: الأم(5/242)، ومختصـر المزني (8/ 329)، والحاوي الكبير(11/314)، والمهذب(3/ 135).


(�)ينظر: الروايتين والوجهين(2/218)، والكافي(3/ 205)، والمغني(7/409)، والمحرر(2/107)، والمبدع (7/ 98)، والإنصاف(9/300)، وشرح المنتهى(3/202)، وكشاف القناع(5/428)، وكشف المخدرات(2/675).


(�) سورة البقرة آية(231).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(11/314).


(�) ينظر: المغني(7/409)، والشرح الكبير(9/142)، والمبدع (7/ 98)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 610).


(�) سورة البقرة آية(228).


(�) ينظر: الاستذكار(6/180)،والبيان(11/107)، والمبدع (7/ 98)، وشرح المنتهى(3/202)، وكشاف القناع(5/428).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/315)، والبيان(11/107)، والشـرح الكبير(9/142)، وشرح المنتهى(3/202).


(�) هذا ما حكاه أبو الخطاب عن مالك إن قصد الإضرار بها بنت وإلا استأنفت؛ لأن الله تعالى إنما جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖﮗ ﭼ البقرة آية( 228) والذي قصد الإضرار لم يقصد الإصلاح.ينظر:الاستذكار(6/180)، والقوانين الفقهية(1/157)، وشرح الزرقاني(3/274)، وشرح الخرشي(4/173)، والمغني(7/410).


(�) ينظر: المبسوط(6/34)، وشرح الخرشي(4/157)، والشرح الكبير للدردير(2/484)، وحاشية الدسوقي(2/486)، ونهاية المحتاج(7/ 154)، والمغني(8/130)، والشـرح الكبير(9/162)، وشرح الزركشـي (2/547)،وشرح المنتهى(3/204)،وكشاف القناع (5/430)، وزاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 611) وعون المعبود وحاشية ابن القيم (6/ 291). 


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (3/ 178)، ودرر الحكام (1/ 405)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 624)، والمجموع (18/ 174)، ومغني المحتاج  (5/ 107)، ونهاية المحتاج  (7/ 157)، وحاشية قليوبي (4/56)، والشرح الكبير (9/ 153)، والفروع وتصحيح الفروع (9/ 259)، والمبدع (7/ 104)، والإنصاف(9/306).


(�)ينظر: الأنصاف(9/306).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 272)، والبيان (11/ 73-74)، ومغني المحتاج  (5/ 107).


(�)ينظر:المغني(8/128)، والشرح الكبير (9/ 154)، وشرح الزركشـي(5/ 577)، والمبدع  (7/ 104)، والأنصاف(9/306).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 488).


(�) ينظر: الوجيز (ص 404-405).


(�)ينظر: إدراك الغاية(ص246).


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 125)، والمبسوط(6/34)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 178)، والبناية (5/ 628)، ودرر الحكام (1/ 405).


(�) ينظر: المدونة الكبرى(5/469)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 624)، وحاشية العدوي (2/ 128).


(�) ينظر: الكافي(3/ 207)، والمغني(8/128)، والشـرح الكبير (9/ 154)، وشرح الزركشـي(5/ 577)، والمبدع(7/ 104)، وكشاف القناع (5/ 431) )، وحاشية الروض المربع (7/ 85).


(�)ينظر: المهذب (3/ 129)، والمجموع (18/ 174)، والمغني(8/128)، والمبدع(7/ 104)، والإنصاف(9/306)، وكشاف القناع (5/ 431).


(�) ينظر: المغني(8/128)، والشرح الكبير (9/ 154)، وكشاف القناع (5/ 431).


(�)ينظر:منار السبيل (2/ 286)، وحاشية الروض المربع (7/ 85).


(�) ينظر:الكافي(3/ 207)، والمغني(8/128)، والشـرح الكبير (9/ 154)، وكشاف القناع (5/ 431)، ومنار السبيل (2/ 286)، وحاشية الروض المربع (7/ 85).


(�) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ 390)، وتبيين الحقائق (6/ 21)،والبناية  (12/ 173)، والتلقين (2/ 157)، وحاشية الصاوي (2/ 701)، والبيان (11/ 114)، والمجموع (18/ 201)، وجواهر العقود(2/158).


(�)ينظر: الانصاف(9/323).


(�)ينظر: الكافي(3/ 216)، والمغني(8/119)، والمحرر(2/110)، وشرح الزركشـي (2/543)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 113)، والانصاف(9/323).


(�)ينظر: المغني(8/119).


(�)ينظر: الشرح الكبير(9/173).


(�) ينظر: الوجيز( ص 407).


(�)ينظر: الهداية(ص: 489).


(�) ينظر: المبسوط  (13/ 157)، وتبيين الحقائق  (6/ 21)، والبناية  (12/ 173)، ودرر الحكام (3/486).


(�) ينظر: الكافي لابن عبدالبر(1/300)، وشرح الخرشي(4/163)، والشـرح الكبير للدردير(2/491).


(�) ينظر: التنبيه(1/203)، والوسيط(6/165)، والبيان (11/ 114)، وروضة الطالبين(8/433)، وكفاية الأخيار(1/428)، ومغني المحتاج(5/ 114).


(�) ينظر: الكافي(3/ 216)، والمغني(8/119)، والمحرر(2/110)، والإنصاف (9/323)، وكشاف القناع(5/486).


(�)ينظر: السيل الجرار(2/322).


(�)عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث� XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث" �، أبو محمد القرشي. ولد بعد الفيل بعشـر سنين، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وهو أمين هذه الأمة. مات سنة إحدى وثلاثين.ينظر: مشاهير الأمصار(1/8)، وسير أعلام النبلاء(1/68)، والإصابة(4/364).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 516)برقم(16657)، والبيهقي في سننه الكبرى(10/ 445) برقم(21264)، قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: 76):هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.


(�) ينظر: المغني(8/119)،والمبدع في شرح المقنع (7/ 113).


(�)ينظر:الوسيط(6/156)، والمغني(8/119)، والشرح الكبير(9/173). 


(�)ينظر:المغني(8/119)، والشرح الكبير(9/173). 


(�)ينظر:الحاوي الكبير(5/275).


(�)ينظر:المصدر نفسه.


(�)ينظر: الحاوي الكبير(4/344).


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة� XE "فهرس الأعلام:رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة" �، روى عن النبيّ (. وروى عنه بشـر بن عبيد اللَّه الحضرميّ، وحنش الصنعاني. مات سنة ست وخمسين.ينظر: معجم الصحابة للبغوي (2/ 377)، وأسد الغابة (2/ 298)، والإصابة في تمييز الصحابة (2/ 416).


(�)أخرجه أبوداود في سننه،كتاب النكاح، باب في وطءالسبايا (2/615) برقم(2158)،والترمذي في جامعه،كتاب النكاح،باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (3/437)برقم(1131)، وقال: حديث حسن،وقد رُوي من غير وجه عن رويفع بن ثابت(، وأخرجه أحمد في مسنده ( 4/108- 109).


(�)ينظر:المغني( 8/120)، والشرح الكبير(9/173)، وشرح الزركشي(2/543).


(�)سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة� XE "فهرس الأعلام:سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة" �، أبو سعيد الخدري الأنصاري، من علماء الصحابة, اُستصغر يوم أحد ومات أبوه بها، وشهد بيعة الشجرة, وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله(. مات سنة أربع وسبعين.ينظر: الاستيعاب(4/1671)، وأسد الغابة (6/ 138)، والإصابة(3/65).


(�)أخرجه أبو داود في سننه، باب في وطء السبايا(2/248)برقم (2157)، والدارمى في سننه (3/1474)برقم(2341)، والحاكم في مستدركه (2/ 212)برقم(2790)وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والبيهقى في سننه الصغير (3/ 171)برقم(2840) وفي معرفة السنن والآثار (11/ 240)برقم(15397)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(1/ 200).


(�)ينظر:تبيين الحقائق (6/ 21)، ودرر الحكام(3/487)،ومواهب الجليل(4/167)، والمهذب (3/ 137)، والبيان(11/ 114)،والمجموع (18/ 201)، والإقناع للشربيني(2/474)،ومغني المحتاج(5/ 114)،وشرح الزركشي(2/543).


(�)ينظر:المغني( 8/120)، والشرح الكبير(9/173)،والسيل الجرار(2/322).


(�) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء(2/207)، والفواكه الدواني(2/23)، وحاشية الدسوقي(2/509)، وشرح الخرشي(4/184)، واللباب في الفقه الشافعي (ص: 345)، والإقناع للماوردي (ص: 142)، وفتح الباري (9/ 500)، وأسنى المطالب (3/ 426)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 483)، ومغني المحتاج  (5/ 151)، والمغني (8/ 195)، والشـرح الكبير  (9/ 238)، وشرح الزركشـي (6/ 3)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 225)، ونيل المارب (2/ 289).


(�) وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال الشافعي: هي مقدرة لا اجتهاد فيها، وهي معتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسـر مد.ينظر: اختلاف العلماء(2/207)، وطرح التثريب  (7/ 172)، وفتح الباري  (9/ 509)، ونيل الأوطار (6/ 381(، والمبسوط(5/ 185)، وبدائع الصنائع  (4/ 23(، وبداية المبتدي ص(90)، والجوهرة النيرة  (2/ 83)، والتاج والإكليل  (5/ 591)، والفواكه الدواني(2/ 23)، والشـرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (2/ 513)، واللباب ص (345)، والإقناع للماوردي ص (142)، والمهذب (3/ 148)، ونهاية المطلب  (15/ 420)، والبيان  (11/ 203)، وروضة الطالبين(9/ 40)، والهداية على مذهب الامام أحمد ص (494)، والكافي  (3/ 232)، والمغني(8/ 196)، والمبدع (7/ 146)، والروض المربع ص (621).


(�)ينظر: الإنصاف(9/353).


(�)ينظر: المغني(8/158)، والإنصاف(9/353)، وكشاف القناع(5/460).


(�) ينظر: الإنصاف(9/353).


(�) ينظر: المبسوط(5/182)،وبدائع الصنائع(4/23)، والاختيار لتعليل المختار (4/3)، والبحر الرائق(4/190).


(�) ينظر: الفواكه الدواني(2/23)، وحاشية الدسوقي(2/509)، وشرح الخرشي (4/184).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/425)،والوسيط(6/206)، وإعانة الطالبين (4/86).


(�)ينظر: الإنصاف(9/353).


(�)ينظر:الهداية(494).


(�) ينظر: الوجيز (ص 413).


(�) ينظر: المغني(8/158).


(�) سورة الطلاق آية (7).


(�)جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام� XE "فهرس الأعلام:جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام" �؛أبو عبد الله الأنصاري السلمي، صحابي وهو أحد المكثرين عن النبي (، له ولأبيه صحبة، غزا تسع عشرة غزوة، وشهد بيعة العقبة. مات سنة ثمان وسبعين، وقيل غير ذلك. ينظر: التاريخ الكبير(2/207)، والاستيعاب (1/219)، والإصابة (1/546).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج،باب حجة النبي ( (2/887) برقم (1218).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار(4/3)، والبحر الرائق(4/190)، والمغني(8/158)، وحاشية الدسوقي(2/509)، وشرح الخرشي(4/184).


(�) ينظر:المبسوط(5/222)، والمهذب(3/159)، وأسنى المطالب (3/ 446)، وتحفة المحتاج وحواشي الشـرواني والعبادي (8/ 352)، والمغني (8/ 221)، والشـرح الكبير(9/287)، ومطالب أولي النهى(5/646)، والموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 68).


(�) أخرجه أبو داود في سننه،كتاب العتق، باب في بيع المدبر (4/ 27)برقم(3957)، والنسائي في سننه الكبرى،كتاب العتق، باب التدبير (5/ 45) برقم (4987)، وفي سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب المدبر(7/ 304)برقم(4653)، وأحمد في مسنده (22/ 174)برقم( 14273)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 100)برقم(2445)، وأبو عوانة في مستخرجه(3/ 490)برقم(5804)، والبيهقي في سننه الصغرى (4/ 214)برقم(3448)، وفي سننه الكبرى(10/ 521)برقم (21539)، والبوصيري في اتحاف المهرة (5/ 527)برقم(5183). وينظر: جامع الأصول (8/ 87)، والبدر المنير (9/ 729)، وكنز العمال (6/ 396).


(�) ينظر: المغني (8/ 222)، والشرح الكبير(9/287)،وشرح منتهى الإرادات(3/240)، ومطالب أولي النهى(5/646).


(�) ينظر: الإنصاف (9/ 400).


(�)ينظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92).


(�) ينظر: المهذب(3/160)، والبيان (3/ 363).


(�) ينظر: الكافي (3/ 242)، والمغني (8/ 222)، والمحرر(2/118)،والشـرح الكبير(9/287)، والمبدع (7/ 170)، وشرح منتهى الإرادات(3/240)، والإنصاف (9/ 400)، وكشاف القناع (5/483).


(�) ينظر:المغني (8/ 222).


(�)ينظر:الشـرح الكبير(9/287).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 499).


(�) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92). 


(�) ينظر: مواهب الجليل (4/ 211)، وحاشية العدوي (2/ 136)، وحاشية الدسوقي (2/ 523)، ومنح الجليل (4/ 414).


(�) ينظر: المهذب(3/160)، والبيان (3/ 363)، والمجموع  (6/ 122)، وأسنى المطالب (3/ 446)، والغرر البهية (4/ 398)، وتحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 352).


(�) ينظر: الكافي (3/ 242)، والمغني  (8/ 222)، والمحرر(2/118)، والشـرح الكبير(9/287)، والمبدع (7/ 170)، والإنصاف (9/ 400).


(�) ينظر: نيل الأوطار(3/220).


(�)ينظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92).


(�) ينظر: المهذب(3/160)، والغرر البهية (4/ 398). 


(�) ينظر: المغني(8/ 222)، والمحرر(2/118)، والشـرح الكبير(9/287)، والمبدع (7/ 170)، ودليل الطالب (ص 291)، وشرح منتهى الإرادات(3/240)، والإنصاف (9/ 400)، وكشاف القناع (5/483)، ومطالب أولي النهى(5/646). 


(�) ينظر: المهذب(3/160)، والكافي (3/ 242)، والمغني  (8/ 222)، والشـرح الكبير(9/287)، والمبدع (7/ 170).


(�)ينظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 398).


(�)ينظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 398).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة (8/ 2) برقم (5971)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب،باب بر الوالدين وأنهما أحق به (4/ 1974)برقم(2548).


(�) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92)، والمهذب(3/160)، والبيان (3/ 363)، والكافي (3/ 242)، والشـرح الكبير(9/287).


(�) ينظر: المهذب(3/160)، وأسنى المطالب (3/ 446)، والغرر البهية (4/ 398)، والمغني (8/ 222)، والشرح الكبير(9/287)، والمبدع (7/ 170).


(�)ينظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 398).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب مال الرجل من مال ولده (2/769)برقم(2291) والطحاوي في مشكل الآثار (2/230)،والطبرانى فى الأوسط (1/141/1).والخطيب في الموضح (2/74)،وقال المنذرى: إسناده ثقات.وصححه عبد الحق الإشبيلى فى الأحكام الكبرى (170/2) .


(�)ينظر: المهذب(3/160)، والكافي (3/ 242)، والمغني(8/ 222)، والشـرح الكبير(9/287)، والمبدع (7/ 170)، وشرح منتهى الإرادات(3/240)،وكشاف القناع (5/483)، ومطالب أولي النهى (5/646).


(�) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92)، والمهذب (3/160)، والبيان (3/ 363)، والمجموع (18/ 307).


(�)ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 616)، والجوهرة النيرة (2/ 92)، والمهذب (3/160)، والبيان (3/ 363)، والمجموع (18/ 307).


(�)ينظر: المهذب(3/160)، والكافي (3/ 242). 


(�) ينظر: البيان(9/454)، وأسنى المطالب (3/ 441)، والمغني (8/167)، والشـرح الكبير(8/103).


(�)ينظر: المغني(8/166)، والشرح الكبير(8/103)،والفروع وتصحيح الفروع (8/ 353-354)، والإنصاف (9/ 312-313). 


(�) ينظر: الإنصاف (8/ 389).


(�) ينظر: المبسوط (5/ 86)، والعناية شرح الهداية (3/ 372)، والبناية شرح الهداية (5/ 667).


(�) ينظر: مختصر المزني(8/338)، والحاوي الكبير(11/461).


(�) ينظر:المغني (8/166)، والشرح الكبير(8/103)، والمبدع (6/ 230-231)، والإنصاف (9/ 389). 


(�) ينظر: مختصر المزني(8/338). 


(�) ينظر:المغني(8/166). 


(�) ينظر:المغني(8/167)، والمحرر (2/ 38)، والشـرح الكبير(8/103)، والفروع وتصحيح الفروع (8/ 353-354)، والمبدع (6/ 230-231). 


(�) ينظر: الأم(5/98)، والحاوي الكبير(11/461)، وروضة الطالبين(9/79)، وأسنى المطالب (3/441).


(�) ينظر: زاد المعاد(5/465).


(�) ينظر: المنتقى(4/131)، والبيان والتحصيل(5/50)، والتاج والإكليل (5/177)، وشرح الخرشي(3/240)، والفواكه الدواني(2/40)، والشـرح الكبير للدردير (2/300).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/461)، والبيان(9/454)، ومتن أبي شجاع(1/36)، وخبايا الزوايا(1/361)،والمجموع(16/379)، وكفاية الأخيار(1/444)، وأسنى المطالب (3/ 441)، والإقناع(2/488).


(�) ينظر:المغني(8/167)، والشـرح الكبير(8/103)، والفروع وتصحيح الفروع (8/ 353-354)، والمبدع (6/ 230-231)، والإنصاف (9/389).


(�) ينظر:المغني(8/166)، والشرح الكبير(8/103)، والمبدع (6/ 230-231).  


(�) ينظر: المغني (8/167)، والشرح الكبير(8/103). 


(�)ينظر:المغني (8/167)، والشرح الكبير(8/103).


(�) ينظر:المغني(8/167)، والشرح الكبير(8/103)، والمبدع (6/ 230-231).


(�) ينظر:المغني(8/167)، والشرح الكبير(8/103)، والمبدع (6/ 230-231). 


(�) ينظر: المغني(8/167)، والشرح الكبير(8/103).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/461).


(�)ينظر:الحاوي الكبير(11/461)،والمغني (8/167)، والشـرح الكبير(8/103)، والمبدع (6/ 230-231).


(�) ينظر:المغني(8/167)، والشرح الكبير(8/103)، والمبدع (6/ 230-231).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/461).


(�)ينظر: المنتقى(4/131).


(�)ينظر: المغني(8/167)، والشرح الكبير(8/103).


(�) ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 83)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 188)،وبداية المجتهد (3/ 76)، والقوانين الفقهية (ص: 147)، والأم (5/ 95)، والبيان (11/ 192)،والمغني (8/ 195)، وكشاف القناع(5/ 460).


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من كان له عند إنسان حق، ومنعه إياه، جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان سبب الحق ظاهرا، لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة� XE "فهرس اللغة: الضيافة" �، على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا، يحتاج إلى إثبات لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد، وهي أعدل الأقوال). الفتاوى الكبرى (5/ 566). وينظر:الكافي(3/ 237)، والمحرر(2/116)، والمبدع(7/162)، والإنصاف(9/390)، والإقناع للحجاوي (4/147)، ودليل الطالب (1/290)، والمحلى (9/ 254).


(�) ينظر: الإنصاف(9/390) .


(�) ينظر: العناية(7/284)، والجوهرة النيرة(2/87)، ومنحة الخلاق(4/201)، والدر المختار(3/590).


(�) ينظر:البيان(11/224)،وروضة الطالبين (9/73)، ومنهاج الطالبين(1/265)، وفتح الوهاب(2/146)، وتحفة المحتاج (8/337)،والإقناع (2/448)، ومغني المحتاج(5/177).  


(�) نقله عنه في الكافي(3/236) والمحرر(2/116)، والشرح الكبير(9/272)، والمبدع(7/162).


(�)ينظر: المحلى (9/ 254).


(�) ينظر:الفواكه الدواني(2/68)، والشرح الكبير (2/518)، وحاشية الدسوقي(2/518)، وحاشية الصاوي (2/745)، ومنح الجليل(4/405).


(�) ينظر:البيان(11/224)، وروضة الطالبين (9/73)، ومنهاج الطالبين(1/265)، وكفاية الأخيار(1/445)، وأسنى المطالب (3/438)، والغرر البهية(4/394)، وفتح الوهاب(2/146)، وتحفة المحتاج (8/337)،والإقناع (2/448)، ومغني المحتاج(5/177). 


(�) ينظر:الكافي(3/ 237)،والمحرر(2/116)، والشـرح الكبير(9/272)، والمبدع(7/162)، والإنصاف(9/390)، والإقناع (4/147)، ودليل الطالب (1/290).


(�) ينظر:الشرح الكبير(9/272)، والمبدع(7/162).


(�) ينظر:الكافي(3/236).


(�) ينظر:الكافي(3/236)، والشرح الكبير(9/272)، والمبدع(7/162).


(�)ينظر:الكافي(3/236)، والمغني(8/206)،والشرح الكبير(9/272).


(�) أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 267)، والبيهقي في سننه الصغرى (3/ 188)برقم (2889)، وفي سننه الكبرى (7/ 772)برقم(15706).ينظر: الجوهر النقي (7/ 469)، والبدر المنير (8/ 315)، والتلخيص الحبير (3/ 474)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 230).


(�) ينظر:الكافي(3/236) والمغني(8/206)،والشرح الكبير(9/272)، والمبدع(7/162).


(�) ينظر:البيان(11/224)، والكافي(3/236)، والمغني(8/206)، والشـرح الكبير(9/272)، والمبدع(7/162)، وشرح المنتهى(3/237)، وكشاف القناع(5/479).


(�) ينظر: المغني(8/206)، والشرح الكبير(9/272)، وشرح المنتهى(3/237).


(�) ينظر: الكافي(3/236)، والمغني(8/206)،والشرح الكبير(9/272).


(�) ينظر: المغني(8/206)، والشرح الكبير(9/272). 


(�)أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (2/ 283)برقم(2276)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (7/ 153)برقم (12597)، والدارقطني في سننه (4/ 468)برقم(3808) والحاكم في مستدركه(2/225) برقم(2830)وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه الصغرى (3/ 195)برقم(2907)، وفي سننه الكبرى (8/ 7)برقم (15763)، وحسنه الألباني كما في الارواء(7/244)،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد( 4/323) وقال: رجاله ثقات.


قال ابن القيم في "زاد المعاد"( 5/389):( هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بُدَّاً من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي (حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء(2/213)، وتحفة الفقهاء(2/229)، وبدائع الصنائع(4/41)، والاختيار لتعليل المختار(4/14)، وحاشية ابن عابدين(5/563)، واللباب(3/101)، والكافي في فقه أهل المدينة(2/625)، وشرح الخرشي(4/208)، وحاشية العدوي (2/ 131)، والكافي (3/ 244)، والمغني(8/247)، والعدة(1/477)، والمبدع (7/ 182) ومطالب أولي النهى(5/666). 


(�)ينظر: الإنصاف(9/418).


(�) ينظر: نهاية المطلب(15/554-555)، والوسيط(6/246)، وروضة الطالبين(9/108-109)، والمجموع شرح المهذب (18/ 327)، وجواهر العقود (2/ 189)، ومغني المحتاج(5/192).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 122)،والهداية ص(500)، والإنصاف(9/419)، والمبدع (7/ 182).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 500).


(�) ينظر: الوجيز (ص 421).


(�)ينظر:إدراك الغاية(ص251).


(�)ينظر: الإنصاف(9/419)، والمبدع (7/ 182).


(�)ينظر:مختصرالخرقى ص(122).


(�)ينظر: مجموع الفتاوى(34/123).


(�) ينظر: زاد المعاد(5/394).


(�) ينظر: مختصـر اختلاف العلماء(2/456)، والجوهرة النيرة (2/ 90)، والبناية شرح الهداية (5/ 647)، ولسان الحكام ( 333)، والبحر الرائق (4/ 182)، واللباب (3/ 102).


(�) ينظر: المدونة (2/ 259)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 625)، والمقدمات الممهدات (1/ 566)، وجامع الأمهات (ص: 335)، والقوانين الفقهية (ص: 149)، وحاشية العدوي (2/ 131).


(�)ينظر: المهذب (3/ 165)، والمجموع (18/ 327)، ومغني المحتاج(5/192).


(�)ينظر: الهداية (500)، والكافي (3/ 244)، والمغني (8/ 247)، والمحرر (2/ 119)، وشرح الزركشـي (6/ 35)، والمبدع (7/ 182)، والإنصاف (9/419)، وحاشية الروض المربع (7/ 151).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى(34/123)، ومختصـر الفتاوى المصـرية(623)، وزاد المعاد(5/393).


(�)ينظر: زاد المعاد(5/396).


(�) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية(623)، وزاد المعاد5/393).


(�) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب� XE "فهرس الأعلام:جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب" �، أبو عبد الله الهاشمي القرشي، الصحابي الجليل، ابن عم رسول الله(، وهو أخو علي، أحد السابقين للإسلام، هاجر إلى الحبشة والمدينة، واستشهد في معركة موته سنة سبع من الهجرة، وكان قائد جيش المسلمين فيها، قال رسول الله (:« رأيت جعفر بن أبي طالب له جناحان يطير بهما في الجنة».ينظر: الطبقات الكبرى(4/34)، وسير أعلام النبلاء(1/206)، والإصابة(1/237).


(�)أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم� XE "فهرس الأعلام:أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم" � بن عبد مناف بن قصي. وأمها سلمى بنت عميس بن معد. هذا ما وقفت عليه من ترجمتها. ينظر: الطبقات الكبرى (8/ 39)، وأسد الغابة (7/ 19)، والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 22). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا...(3/ 184)برقم(2699).


(�) ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 647)، ومغني المحتاج (5/ 192)، والكافي (3/ 244)، والمغني (8/ 244)، والمبدع (7/ 182)، والإنصاف(9/419).


(�)ينظر: زاد المعاد(5/395).


(�) صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم� XE "فهرس الأعلام:صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم" � القرشية الهاشمية، عمة رسول الله( وأخت حمزة أم الزبير، صحابية جليلة أسلمت وهاجرت، وروت الحديث، توفيت في خلافة عمر(.ينظر:الطبقات الكبرى(8/41)، والإصابة (4/348).


(�) ينظر: زاد المعاد(5/395)، والإنصاف(9/419).


(�)ينظر: البحر الرائق (4/ 182)، واللباب (3/ 102)، والمهذب(3/165)، والكافي (3/ 244)، والمبدع (7/ 182).


(�) ينظر: زاد المعاد(5/395).


(�) ينظر: الوسيط في المذهب (6/ 244)، وروضة الطالبين (9/ 109).


(�) ينظر: نهاية المطلب(15/556)، ومغني المحتاج(5/192)، وحاشية الروض المربع (7/ 151).


(�)ينظر:مغني المحتاج(5/192)، ونهاية المحتاج(7/226).


(�) السفر القريب� XE "فهرس اللغة:السفر القريب" �: وهو ما لا يباح فيه القصر.ينظر:المغني(1/ 315).


(�) ينظر:المهذب(3/169)، والمجموع(18/342)، وزاد المعاد(5/414).


(�) ينظر: الإنصاف(9/428).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار(4/16)، والبناية شرح الهداية(5/655)، وحاشية ابن عابدين (3/556)، واللباب(3/101).


(�) ينظر:النوادر والزيادات (5/63)، والتاج والإكليل(5/600)، وحاشية الدسوقي(2/531).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 501).


(�) ينظر: الوجيز (ص 412-422).


(�) ينظر:المهذب(3/169)، والبيان(11/290)، والمجموع(18/342)، ومغني المحتاج(5/191).


(�) ينظر:الكافي(3/248)، والمغني(8/242)، والمحرر(1/120)، والفروع (99/343)، والمبدع (7/187)، والإنصاف (9/428)، والإقناع (4/160)، وكشاف القناع(5/500).


(�) ينظر:الكافي(3/248).


(�) ينظر:البيان(11/290).


(�) ينظر:المهذب(3/169)، والمجموع(18/342)، 


(�) ينظر:المغني(8/242)، والمبدع(7/187)، وكشاف القناع(5/500).


(�) ينظر: زاد المعاد(5/414).


(�)السفرالطويل� XE "فهرس اللغة:السفرالطويل" �: وهو ما يجوز فيه قصرالصلاة. وهي على المذهب محددة بستة عشـر فرسخاً، أي: بأربعةبُرَد،وهي واحد وثمانون كيلو،وثلاثمائة وبضعةعشـرمتراً. ينظر: المغني(3/ 116)، والشـرح الكبير (1/ 234).


(�) ينظر: المهذب(3/169)، والمجموع(18/342)، والمغني(8/242)، وكشاف القناع(5/500). 


(�) ينظر: الإنصاف(9/428). 


(�) ينظر:حاشية الدسوقي(2/531)، ومنح الجليل(4/429).


(�)ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 44).


(�) ينظر:المحرر(1/120)،والفروع(9/343)، والمبدع(7/187) والإنصاف(9/428). 


(�)ينظر:الهداية (ص: 501).


(�)ينظر: الوجيز (ص 412-422).


(�) ينظر:البيان(11/290)، والمجموع(18/342)، ومغني المحتاج(5/191).


(�) ينظر:المغني(8/242)، والمحرر(1/120)،والفروع(9/343)، والمبدع(7/187) والإنصاف (9/428)، وكشاف القناع (5/500).


(�) ينظر: المبدع(7/187).


(�) ينظر:البيان(11/290)، والمجموع(18/342)، والمغني(8/242)، والمبدع(7/187).


(�) ينظر:المبدع(7/187)، وكشاف القناع(5/500).


(�) قتل العمد� XE "فهرس اللغة:قتل العمد" �: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 357)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 631).


(�) قتل شبه العمد� XE "فهرس اللغة:قتل شبه العمد" �: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غيرمقتل بسوط، أو عصا صغيرة. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 357)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 632).


(�)قتل الخطأ� XE "فهرس اللغة:قتل الخطأ" �: أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا، أوغرضا، أو شخصا، فيصيب آدميا لم يقصده. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 357)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 633).


(�)قتل ما جرى مجرى الخطأ� XE "فهرس اللغة:قتل ما جرى مجرى الخطأ" �: فعل غير المكلف، كالنائم ينقلب على الصغير فيقتله.ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 357)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 201).


(�)ينظر: الإنصاف(9/433).


(�)ينظر: شرح الزركشي(6/46)، والمبدع(7/190)، والإنصاف(9/433).


(�)ينظر:الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 502).


(�)ينظر: المستوعب(ص286).


(�) ينظر: التلقين(2/184)، وبداية المجتهد(4/180)، والذخيرة(12/281).


(�) ينظر: اللباب في الفقه الشافعي(1/350)، وكفاية الأخيار(1/451)، والإقناع(2/494)، وفتح القريب(1/267)، والدرر البهية(3/351).


(�) ينظر:المغني(8/271)، وشرح الزركشـي(6/46)، والإنصاف(9/433)، وكشاف القناع (5/512)، ومطالب أولي النهى(5/6).


(�) ينظر: التلقين(2/184)، وبداية المجتهد(4/180)، والذخيرة(12/281).


(�)نحو أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن فيهلك به إنسان.ينظر: انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 108)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 26)، وملتقى الأبحر (ص: 312).


(�) ينظر: المبسوط(26/59)، والهداية(4/442)، وبداية المبتدئ(1/239)، والاختيار لتعليل المختار (5/22)، وتبيين الحقائق(6/97)، والعناية شرح الهداية(10/203)، والجوهرة النيرة (2/219).


(�) سورة النساء آية(92).


(�) سورة النساء آية(93).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد... (9/ 11)برقم(6910)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" � والمحاربين والقصاص والديات،باب دية الجنين... (3/ 1309)برقم(1681)


(�) ينظر: اللباب(2/713)،وتبيين الحقائق(6/101)، والبحر الرائق(8/332)، والمغني(8/271)، والعدة(1/528)، وكشاف القناع(5/512).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد (4/ 185)برقم(4547)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" �، باب من قتل بحجر أو سوط (8/ 41)برقم(4793)، وابن ماجه في سننه، باب شبه العمد مغلظة (2/ 877)برقم(2627 )، وأحمد في مسنده، (11/ 110)برقم(6552)، وابن حبان في صحيحه (13/ 364)برقم(6011 )، والدارقطني في سننه (4/ 100)برقم(3168 )، والبيهقي في سننه الكبرى (8/ 80)برقم (15998) وقد صححه الألباني كما في إرواء الغليل(7/256). ينظر: جامع الأصول (4/ 412(، ونصب الراية (4/ 356)، والبدر المنير (8/ 356)، وإتحاف المهرة لابن حجر (9/ 611)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 261)،وكنز العمال (5/ 132).  


(�) ينظر: البناية شرح الهداية(13/71)، والمغني(8/260)، والشـرح الكبير(9/320)، والمبدع (7/199)، وكشاف القناع(5/512).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(7/271)، والهداية(4/443)،والإختيار(5/26)، ولسان الحكام(1/339)، والمغني(8/260)، والمبدع(7/190)،والهداية على مذهب الإمام أحمد(1/514).


(�) سورة النساء آية(92).


(�) سورة النساء آية(93).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(7/271)، والهداية(4/443)،والإختيار(5/26)،ولسان الحكام(1/339).


(�)ينظر: المغني(8/260). 


(�)ينظر:الإنصاف(9/458).


(�) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 335)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 544)، وقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (7/ 109). 


(�)ينظر: المهذب(3/177)، والبيان(11/343)، والمجموع(18/380)، وأسنى المطالب (4/9)،والغرر البهية(5/18)، وتحفة المحتاج(9/6)، ومغني المحتاج (5/337).


(�)ينظر:المغني(8/264)،والشـرح الكبير (9/325)،والمبدع(7/194)، والإنصاف (9/458). 


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 505).


(�)ينظر: المستوعب(ص293).


(�)ينظر: الهداية (ص: 505)، والكافي(3/258)، والمغني(8/264)، والشـرح الكبير (9/325)، والمبدع(7/194)، والإنصاف(9/458)، وحاشية الروض المربع (7/ 170).


(�)ينظر:الكافي(3/258)، والمغني(8/264).


(�) ينظر: الذخيرة للقرافي (12/ 282)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 306).


(�)ينظر: الهداية (ص: 505)، والإنصاف(9/458)، والإقناع(/4/172)،وشرح منتهى الإرادات(3/255)، وكشاف القناع (5/519)، ومطالب أولي النهى(6/7).


(�)ينظر: المجموع(18/380)، وأسنى المطالب(4/9)،والغرر البهية(5/18). 


(�)ينظر: المغني (8/ 264)، والشرح الكبير(9/325)، والمبدع(7/194).


(�)ينظر: المهذب(3/177)، والبيان(11/343)، والمجموع(18/380).


(�)ينظر: المغني (8/ 265)، والشـرح الكبير(9/325)، والمبدع(7/194)، وحاشية الروض المربع (7/ 170).


(�)ينظر: كشاف القناع(5/ 519).


(�)القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � في اللغة: من القَصّ وهو: أَخذ الشعر بالمِقَصّ،وأَصل القَصِّ القَطع. يقال: قصَصْت ما بينهما أَي قطعت. 


وفي الاصطلاح: أن يُفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه،وفقا لما حددته الشـريعة الإسلامية. ينظر: الزاهر (ص: 241)، وتهذيب اللغة (8/ 210)، ومقاييس اللغة (5/ 11(، والقاموس الفقهي (ص: 304).


(�)(بضم الشين المعجمة وسكون الفاء، وحكي فتح الشين)، وشفر كل شيء حرفه مفرد الأشفار، وهي: منبت الأهداب. ينظر: لسان العرب (4/ 419)، وشمس العلوم (6/ 350)، والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 253).


(�) سورة المائدة آية(45).


(�)ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 190)، والمغني (8/ 316).


(�)ينظر:الفروع مع تصحيحه(9/383)،والإنصاف (10/15).


(�)ينظر: تحفة الفقهاء(3/109)، وبدائع الصنائع(7/314)، والعناية شرح الهداية (10/282)، والبناية شرح الهداية(13/182)، والدر المختار (6/578).


(�)ينظر: النوادر والزيادات(13/400)، وجامع الأمهات (ص: 494)، والذخيرة للقرافي (12/ 326)، والتاج والإكليل (8/ 315)، وشرح الخرشي(7/18)، ومنح الجليل(9/46)، والشـرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي(4/253). 


(�)ينظر: مغني المحتاج (5/ 257)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 114).


(�)ينظر: الفروع مع تصحيحه(9/383)، والمبدع(7/250)، والإنصاف(10/15).


(�)ينظر:الفروع مع تصحيحه(9/383)،والإنصاف(10/15)


(�)ينظر: نهاية المطلب(16/203)، والوسيط(6/289)، ومغني المحتاج (5/ 257).


(�)ينظر:الفروع مع تصحيحه(9/383)، والإنصاف (10/15)، وكشاف القناع(6/37).


(�)ينظر: بدائع الصنائع (7/ 308)، ومنح الجليل(9/46)، ومغني المحتاج (5/ 257)، والمبدع (7/250).


(�)ينظر: المبدع(7/250)، والموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 73).


(�)ينظر: كشاف القناع(5/548-549)، والموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 73).


(�)وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول لبعض الحنفية قالوا: ينتظر  بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؛ لأن القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � للتشفي، فحقه التفويض إلى اختيار المستحق، فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من ولي أو حاكم أو بقية الورثة.


وقالت المالكية: لا ينتظر البلوغ أو الإفاقة، ولولي الصغير أو المجنون أو وصيهما النظر بالمصلحة في استيفاء القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" �، وفي أخذ الدية كاملة. ينظر: مواهب الجليل (6/ 232)، والمهذب  (3/ 190)، والمجموع  (18/ 438)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (8/ 401)، والإنصاف (9/ 482).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(7/234)، والشـرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 237)، ومنح الجليل  (6/ 93)، والأم(7/ 328) والمجموع(19/ 161)، والهداية (ص: 512).


(�)ينظر: الفروع مع تصحيحه (9/399)،والإنصاف(9/480).


(�) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 665)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 128).


(�)ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 282).


(�)ينظر:التنبيه(1/217)، وروضة الطالبين(9/188)، والمجموع(18/438)، والغرر البهية(3/12).


(�)ينظر: الهداية (ص: 512)، والكافي(3/270)، والمحرر(2/131)، والشـرح الكبير(9/385) والفروع مع تصحيحه (9/399)، والمبدع(7/325)، والإنصاف(9/480).


(�) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 510).


(�)ينظر: المستوعب(ص308).


(�)ينظر:التنبيه(1/217)، وروضة الطالبين(9/188)، والمجموع(18/438)، والغرر البهية(3/12). 


(�)ينظر:الكافي(3/270)، والمغني(8/338)، والمحرر(2/131)، والشـرح الكبير(9/385)، والفروع مع تصحيحه(9/399)، والمبدع(7/325)، والإنصاف(9/480).	


(�)ينظر:البيان(11/400)، والمجموع(18/438)، والشـرح الكبير(9/385)، والمبدع(7/325)، والممتع في شرح المقنع(4/67).


(�)ينظر: البيان(11/400)، والكافي(3/270)، والمغني(8/338)، والمبدع(7/325)، وكشاف القناع (5/533).


(�)ينظر: البيان(11/400)، والكافي(3/270)، والمغني(8/338)، والشرح الكبير(9/385)، والمبدع (7/325)، والممتع في شرح المقنع(4/67)، وكشاف القناع(5/533).


(�)ينظر:البيان(11/400)، والمجموع(18/438)، والشـرح الكبير(9/385)، والمبدع(7/325)، والممتع في شرح المقنع(4/67).


(�) سورة الإسراء آية (33).


(�)ينظر: التنبيه (ص: 228)، والمهذب(3/192)، والبيان(11/408)، والمجموع(18/450).


(�)ينظر: الإنصاف (9/ 487).


(�)ينظر: النوادر والزيادات (8/ 534)، والذخيرة (10/ 142)، ومنح الجليل (8/ 349).


(�) ينظر: الأم(6/187)، والتنبيه (ص228)، ونهاية المطلب  (17/ 339)، والبيان  (11/ 591)، والمجموع  (19/ 145)، وروضة الطالبين(9/ 228).


(�)ينظر: الهداية (ص: 527)، والكافي (4/ 39)، والمغني (8/ 387)، والمبدع (7/ 342)، والإنصاف (9/ 487)، ونيل الأوطار (7/ 119).


(�)عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد� XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد" �، أبو عمرو الأوزاعي، فقيه أهل الشام، روى عن عطاء بن أبي رباح� XE "فهرس الأعلام:عطاء بن أبي رباح" �، والزهري، وأخذ عنه أبو إسحق الفزاري وعبد الله بن المبارك. مات سنة مائة وسبع وخمسين. ينظر: أخبار القضاة(3/207)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (1/71)، والأنساب(1/227)، والوافي بالوفيات (5/290).


(�)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب� XE "فهرس الأعلام:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب" �؛أبو يوسف الأنصاري، صاحب أبي حنيفة ولي القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد, وروى الحديث عن الأعمش وهمام بن عروة, وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. مات سنة مائتين واثنتين وثمانين.ينظر: الكنى والأسماء (2/922)، والبداية والنهاية (10/180)، وطبقات الحنفية(2/220).


(�)محمد بن الحسن بن فرقد� XE "فهرس الأعلام:محمد بن الحسن بن فرقد" �، أبو عبدالله الشيباني� XE "فهرس الأعلام:محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني" �، مولى لبني شيبان, حضر مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف، وصنف الكتب الكثيرة, ونشر علم أبي حنيفة، مات بالرّيّ سنة سبع وثمانين ومائة. يُنظر: طبقات الفقهاء (ص: 135)، ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (ص: 79)، والجواهر المضية (2/ 42) . 


(�)ينظر:عمدة القاري (24/ 261)، والمغني (8/ 388).


(�) ينظر:عمدة القاري (24/ 261)، والبناية (6/ 397).


(�)ينظر: التنبيه (ص228)، والبيان (11/ 591)، وروضة الطالبين (9/ 228).


(�)ينظر: المغني  (8/ 388)، والمحرر (2/ 149)، والمبدع  (7/ 342)، والإنصاف  (9/ 487).  


(�) أخرجه-بنحوه- عبد الرزاق في مصنفه (9/ 458)برقم(18010)، والبيهقي-بنحوه- في سننه الكبرى(8/ 558)برقم(17550)، قال في البدر المنير (8/ 494): وهذا منقطع، الحسن لم يدرك عمر(.


(�)ينظر: نهاية المطلب  (17/ 339)، والبيان (11/ 591)، وروضة الطالبين (9/ 228)، والكافي (4/ 39)، والمغني (8/ 387)، والمبدع (7/ 342).


(�)ينظر: المغني (8/ 388)، والمبدع  (7/ 342)، وكشاف القناع  (6/ 60).


(�)ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 352)، والمهذب  (3/ 238)، وروضة الطالبين(11 / 308)، والكافي (4/ 39)،والمغني (8/ 388)، والمبدع  (7/ 342)، وكشاف القناع (6/ 60).


(�)ينظر: المغني (8/ 388)، والمبدع  (7/ 342)، وكشاف القناع  (6/ 60).


(�)وللشافعية قول بأنه يجب القود� XE "فهرس اللغة:القود" � على المبادر، لأنه اقتص في أكثرمن حقه، فيجب عليه القصاص،� XE "فهرس اللغة:القصاص" � كما لو وجب له القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � في طرفه فقتله،ولأن القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � يجب بقتل بعض النفس إذا عري عن الشبهة،ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل في حالة كونهما اثنين وإن كان قاتلاً لبعض النفس، والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه،فوجب عليه القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � بقتله.


والقول الاخر:عليه القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" �؛ لأنه ممنوع من قتله، وبعضه غير مستحق له. ينظر: الحاوي الكبير (12/133)،والمغني(8/351)، والمبدع(7/226)، وكشاف القناع(5/534)، ومغني المحتاج (5/276)، وفتح المعين(1/568)،ونهاية المحتاج(7/300)،والكافي(3/271)، والمغني(8/351)، والعدة شرح العمدة(1/534)، والشرح الكبير(9/388).


(�)ينظر: الإنصاف(9/481).


(�) ينظر:روضة الطالبين(9/217)، وجواهر العقود (2/ 204)، وتحفة المحتاج(8/435)، وحاشية الشرواني(8/435).


(�)ينظر: الكافي(3/271)، والمغني(8/351)، والعمدة وشرحه العدة(1/534)، والمحرر(2/131) والشـرح الكبير(9/388)، والفروع(9/399)، والمبدع(7/226)، والإنصاف(9/481)، والإقناع (4/181).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/133)، وروضة الطالين(9/217)، وجواهر العقود (2/ 204)، وتحفة المحتاج(8/435)، وحاشية الشرواني (8/435)، وحاشية الجمل(5/48).


(�)ينظر:المغني(8/351)، والعدة شرح العمدة(1/534)، والمحرر(2/131)،والشـرح الكبير (9/388)، والفروع (9/399)، والمبدع(7/226)، والإنصاف(9/481)، والإقناع(4/181)، وكشاف القناع(5/534).


(�)ينظر:قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (7/ 106).


(�) ينظر: الذخيرة للقرافي (12/ 415).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/133)، والكافي(3/271)، والمغني(8/351) والعدة شرح العمدة (1/534)، والشرح الكبير(9/388).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/133)، ومغني المحتاج(5/276)، ونهاية المحتاج(7/300)، والكافي(3/271)، والمغني(8/351)، والعدة شرح العمدة(1/534)، والشـرح الكبير (9/388)، وكشاف القناع(5/534).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/133)، ومغني المحتاج(5/276)، ونهاية المحتاج(7/300)، والكافي(3/271)، والمغني(8/351)، والعدة شرح العمدة(1/534) والشـرح الكبير (9/388)، وكشاف القناع(5/534).


(�)ينظر: اللباب(3/150).


(�)وهو ما لان من الأنف؛ لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء: منخران وحاجزوهو كل ما دون العظم. 


    ينظر: المحلى بالآثار (11/ 50)، والكافي(3/ 264)،وعمدة الفقه (ص: 129)، والمبدع(7/ 307).


(�) بعد بحث هذه المسألة تبين لي أن أبا المعالي ~خالف المشهور من المذهب في حكم القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � في بعض اللسان فقط، فاقتصرت على بحثها دون حكم القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � في المارن والشفة والحشفة والأذن، ويصبح عنوان المسألة على هذا: حكم القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � في بعض اللسان.ينظر:المحرر(2/128)، والإنصاف(10/25)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (5/ 557).


(�)ينظر: المغني(8/324-326). 


(�)ينظر:المجموع (18/ 406)، وروضة الطالبين (9/ 182)، وجواهر العقود (2/ 203).


(�)ينظر: المغني(8/324-326). 


(�)ينظر: الإنصاف (10/25).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(7/308)، والبحر الرائق(8/345،346)، ومجمع الضمانات(1/167).


(�)ينظر: البيان (11/ 370)، وروضة الطالبين (9/ 182)، وجواهر العقود (2/ 203).


(�)ينظر: المبدع (7/259)، والإنصاف (10/25).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 507).


(�) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/549)، والذخيرة(12/325).


(�)ينظر:الأم(6/58)، والحاوي الكبير(12/159،160)،والتنبيه (1/226)،والمهذب (3/182)،وروضة الطالبين (9/ 182).


(�)ينظر: عمدة الفقه(1/130)، والعدة شرح العمدة(1/547)، والمحرر(2/128)، والمبدع(7/259)، والإنصاف(10/25)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (5/ 557).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(7/308)، والبحر الرائق(8/345،346)، ومجمع الضمانات(1/167)، والبيان (11/ 371)، والمجموع(18/ 413). 


(�)ينظر: المهذب(3/182).


(�) سورة المائدة آية (45).


(�)ينظر: المجموع (18/ 413)، ومغني المحتاج(5/256)، والشرح الكبير(9/457)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (5/ 557).


(�)ينظر: المهذب(3/182).


(�)ينظر: المجموع (18/ 413)، ومغني المحتاج(5/256)، والعدة شرح العمدة (1/547)، والشـرح الكبير(9/457)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (5/ 557).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (12/ 99)، والمهذب (3/ 200)، والمجموع(18/ 481)،والموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 94).


(�)فإذا كانت الدية مائة من الإبل، سقط منها عشـر من الإبل، ويبقى تسعون، هذا إذا سرت إلى النفس، وإذا سرت إلى الكف، فإن في الكف نصف الدية، فيجب عليه أربعون من الإبل، وتسقط عشـر من الإبل.


(�) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وحكي عن مالك، أن القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" � واجب. ينظر: المهذب (3/ 199)، والبيان (11/ 436)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 448)، ومغني المحتاج (5/ 291)، والمغني  (8/ 357).


(�) ينظر: الإنصاف(10/8).


(�) ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 259). 


(�)نقله عنهما في البحر الرائق (8/ 434)، والمغني (8/ 357)، والمعاني البديعة(2/ 360).


(�) ينظر:الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 512).


(�)ينظر: المستوعب(ص309).


(�) ينظر: الوجيز( ص433).


(�)ينظر: الهداية (ص: 512)، والمغني (8/ 357)، والشرح الكبير(9/ 418).


(�) ينظر: البحر الرائق (8/ 434)، والمعاني البديعة (2/ 360).


(�)ينظر: البيان(11/ 436)، والمجموع (18/ 480)، و المعاني البديعة (2/ 360).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 512)، والكافي(3/ 281)، والمغني(8/ 357)، والشرح الكبير (9/ 418)، والإنصاف(10/ 8)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 188)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (5/ 545)،ومطالب أولي النهى (6/ 59).


(�)ينظر: الكافي(3/ 281)، والمغني (8/ 357)، والشـرح الكبير(9/ 418)، والمبدع (7/ 244)، والروض المربع (ص: 641).


(�)ينظر: المغني (8/ 357)، والشرح الكبير (9/ 418).


(�) ينظر: البيان (11/ 436)، والمجموع (18/ 480)، والمغني (8/ 357)، والشـرح الكبير (9/ 418)،والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 512)، والمبدع (7/ 244)، و كشاف القناع (5/ 545).


(�)ينظر: الإنصاف (10/ 9).


(�)ينظر: المهذب(3/ 201).


(�) نقله عنه في المغني (8/ 358)،والشرح الكبير (9/ 420)،والإنصاف (10/ 9).


(�)ينظر: المغني(8/ 358)، والشـرح الكبير (9/ 420)،والمبدع(7/ 245)،والإنصاف(10/ 8)،وكشاف القناع (5/ 545).


(�)ينظر: المجموع (18/ 482).


(�)ينظر: المغني (8/ 358)،والشرح الكبير (9/ 420).


(�)ينظر: المجموع (18/ 482).


(�)ينظر: المغني (8/ 358)، والشرح الكبير (9/ 420).


(�)ينظر: المهذب (3/ 201)، والمجموع (18/ 482)،والكافي (3/ 281)،والمغني (8/ 358)،والشرح الكبير (9/ 421)،والمبدع (7/ 245).


(�)ينظر: المجموع (18/ 482)،والمغني (8/ 358)،والشرح الكبير (9/ 421)،والمبدع (7/ 245).


(�)ينظر: الكافي (3/ 281)،والمبدع (7/ 245)،وكشاف القناع (5/ 545).


(�)ينظر: المغني (8/ 358)،والشـرح الكبير(9/ 421)،والمبدع (7/ 245)،وكشاف القناع (5/ 545).


(�)ينظر: الكافي (3/ 281).


(�)ينظر: المغني (8/ 358)، والشرح الكبير (9/ 421).


(�)ينظر: المجموع (18/ 482)، والمغني (8/ 358)، والشرح الكبير (9/ 420).


(�)المنجنيق� XE "فهرس الأقوال:المنجنيق" �:(فتح الميم وكسرها): القذاف،وهو آلة من آلات الحرب تقذف بها الحجارة ونحوها بقوة إلى مسافة بعيدة.ينظر: لسان العرب (10/ 338، مادة: مجنق)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 463).


(�)ينظر: المغني(8/418)، وعمدة الفقه(1/134)، والمحرر(2/136).


(�)ينظر: الفروع مع تصحيحه(9/426)، والإنصاف(10/40) .


(�)ينظر: الشـرح الكبير(9/494)، والفروع مع تصحيحه(9/426)، والمبدع(7/274)، والإنصاف(10/40)، وشرح منتهى الإرادات(3/296).


(�) ينظر: الهداية(ص: 516).


(�) ينظر: المحرر(2/136).


(�) ينظر: المبسوط(27/16)، وبدائع الصنائع(7/278)، والجوهرة النيرة(2/140).


(�) ينظر: الأم(7/186). 


(�)ينظر: المغني(8/418)، وعمدة الفقه(1/134)، والفروع مع تصحيحه(9/426)، والمبدع (7/274)، والإنصاف(10/40).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(2/31).


(�) ينظر: شرح الزركشي(6/151)، والإنصاف(10/40).


(�) ينظر: المغني (9/ 192)، والعدة شرح العمدة (ص: 578)، وكشاف القناع (6/ 9).


(�)القارصة� XE "فهرس الأقوال:القارصة" �: اسم فاعل من القرص بالأصابع، وهو: قبض على الجلد بأصبعين حتى يؤلم.ينظر: لسان العرب (7/ 70)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 108).


(�)القامصة والواقصة: الوثب. وقمص: وثب ونفر. والوقص: كسر العنق. وكان القياس أن يقال: الموقوصة، لكنه حفظ على مشاكلة اللفظ، كما في قوله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﭼ سورة الحاقة آية(21)، أي: مرضية. ينظر: جمهرة اللغة (2/ 742)، وتهذيب اللغة (9/ 176)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 96).


(�) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 96)، والبيهقي في سننه الكبرى (8/ 195) برقم(16401)، قال في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: 161):إسناده ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف عندهم.


(�)ينظر: المبسوط(27/16)، وبدائع الصنائع(7/278)، والشـرح الكبير(9/494)، وإعلام الموقعين(2/31)، والمبدع(7/274)، ومطالب أولي النهى (6/ 85).


(�) أخرجه الشافعي في الأم(7/186).


(�)ينظر: المبسوط(27/16)، وبدائع الصنائع(7/278)، والجوهرة النبيرة(2/140).


(�)ينظر: الشرح الكبير(9/494)، والمبدع(7/274).


(�) ينظر: شرح الزركشي(6/151)، والإنصاف(10/40).


(�)ينظر:الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � 4 / 175)، والذخيرة(2/138)، وإرشاد السالك(1/102)، وحاشية الصاوي (1/344)، وروضة الطالبين(2/36)، والمغني( 8 / 433).


(�)ينظر: الفروع مع تصحيحه(9/431)، والإنصاف(10/51).


(�) ينظر: إرشاد السالك(1/102)، وحاشية الصاوي(1/344).


(�) ينظر: خبايا الزوايا(1/401)، وفتح الوهاب (2/ 154)، ومنهج الطلاب (ص: 146)،وحاشية الجمل (5/ 7)،وحاشية البجيرمي (4/ 131)،ونهاية الزين (ص: 340).


(�)ينظر: الكافي(4/12)، والفروع مع تصحيحه(9/431)، والمبدع(7/279)، والإنصاف (10/51).


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى(5/531).


(�) ينظر: الطرق الحكمية(1/219).


(�) ينظر: الفروع مع تصحيحه(9/432).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" �( 4 / 175)، والدر المختار(2/51).


(�) ينظر: روضة الطالبين(2/36)، والمجموع(13/40)، وخبايا الزوايا(1/401).


(�)وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضطر لم يطلب الطعام، أما إذا طلبه فمنعه رب الطعام حتى مات، فإنه يضمن في هذه الحالة؛ لأن منعه منه كان سببا في هلاكه، فضمنه بفعله الذي تعدى به. ينظر: الكافي(4/12)، والمحرر(2/137)، والمبدع(7/279)، والإنصاف(10/51).


(�)الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم� XE "فهرس الأعلام:الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم" �، أبو محمد الهاشمي القرشي، سبط رسول الله( وريحانته، أمه فاطمة بنت رسول الله(. مات سنة تسع وأربعين، وقيل غير ذلك.ينظر: الاستيعاب (1/383)، وأسد العابة(2/13)، والإصابة(2/60).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(10/51)برقم(18318)، والبيهقي في سننه الكبرى(6/252) برقم(11851). وينظر: كنز العمال (15/ 115)، وجامع الأحاديث (26/ 15).


(�) ينظر: المبدع (7/279)، وكشاف القناع(6/15).


(�) ينظر: خبايا الزوايا(1/401).


(�) ينظر: الكافي(4/12)، والشـرح الكبير(9/502)، والفروع مع تصحيحه(9/432)، والمبدع (7/279)، والإنصاف(10/51).


(�)ينظر: الكافي(4/12)، والفروع مع تصحيحه(9/432)، والمبدع(7/279)، والإنصاف(10/51)، والموسوعة الفقهية الكويتية(11/204).


(�) ينظر:خبايا الزوايا(1/401).


(�) سورة المائدة آية(2).


(�) ينظر: فتح الباري(12/218)، وعمدة القاري(24/50)،والمجموع(19/149)، والمغني (8/387)، والشرح الكبير(9/496).


(�)ينظر: الإنصاف(10/ 43).


(�)ينظر: المغني(8/387)، والشـرح الكبير(9/496)، والمبدع(7/275)،والإنصاف(10/ 43)، وشرح منتهى الإرادات (3/296)، وكشاف القناع(6/13)، ومطالب أولي النهي(6/86)، ومنار السبيل (2/338).


(�)ينظر: المستوعب(ص324).


(�) نقله عنهما في المغني(8/387)، والمجموع(19/149).


(�)ينظر: عمدة القاري(24/50)، والمعتصـر من المختصـر(2/113)، ومختصـر اختلاف العلماء (5/114).


(�) ينظر:النوادر والزيادات(14/182)، وبداية المجتهد(4/195)، وشرح الخرشي(8/49)، والشرح الكبير للدردير(4/287)، ومنح الجليل(9/155).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/357)، والمجموع(19/149).


(�) ينظر: المغني(8/387)، والشـرح الكبير(9/496)، والمبدع(7/275)، وشرح منتهى الإرادات (3/296)، وكشاف القناع(6/13)، ومطالب أولي النهي(6/86)، ومنار السبيل (2/338).


(�)ربيعة بن  أبي عبدالرحمن� XE "فهرس الأعلام:ربيعة بن ابن أبي عبدالرحمن" �،واسم أبي عبدالرحمن فروخ، مولى آل المنكدر التيميين، ويكنى ربيعة أبا عثمان، سمع أنسا والسائب بن يزيد، روى عنه الثوري ومالك.مات سنة ست وثلاثين ومائة. ينظر: الطبقات الكبرى(ص: 320)، والتاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (3/ 286)، وتاريخ الإسلام (3/ 652).


(�)سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري� XE "فهرس الأعلام:سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري" �,أبو عبد الله، نسب إلى ثور بن عبد مناة, ويقال لثور: ثور أطحل, وهو جبل. من كبار أئمة المسلمين، وأجمع الناس على دينه, وورعه ,وزهده, وثقته، سمع من ابن إسحق ,وأيوب , وخلق لا يحصون يقال: إنه أخذ عن ستمائة شيخ, وروى عنه: أبو حنيفة, وشعبة , ومالك. مات سنة إحدى وستين ومائة. يُنظر: المعارف لابن قتيبة (1/ 497),والمنتظم لابن الجوزي (8/ 253),ووفيات الأعيان (2/ 386).


(�)نقله عنهما في مختصـر اختلاف العلماء(5/114)، وفتح الباري(12/218)، وعمدة القاري(24/50)، والمجموع (19/149)، والمغني (8/387)، والشرح الكبير(9/496).


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 415)برقم(17837)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 430)برقم(27704).


(�)ينظر: المغني(8/387)، والشرح الكبير(9/496)، والموسوعة الفقهية الكويتية(19/165).


(�)ينظر: الشرح الكبير(9/496).


(�)ينظر: المغني(8/387)، والشرح الكبير(9/496).


(�) عامر بن سنان� XE "فهرس الأعلام:عامر بن سنان" �، عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، وسنان هو الأكوع، أول مشاهده الحديبيّة، وكان من الشّجعان، ويسبق الفرس عدوا، وبايع النبيّ( عند الشّجرة على الموت، استشهد يوم خيبر سنة سبع للهجرة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 785)، وأسد الغابة (3/ 114)،والوافي بالوفيات (16/ 332)،والإصابة في تمييز الصحابة (3/ 127). 


(�) مرحب بن الحارث اليهودي� XE "فهرس الأعلام:مرحب بن الحارث اليهودي" �. هذا ما وقفته عليه من ترجمته. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (55/ 267)، ومختصر تاريخ دمشق (23/ 216).


(�)أخرج القصة ابن أبي عاصم في كتابه الجهاد(2/586)برقم(241)، وأبو عوانه في مستخرجه(4/311)برقم(6822)، وابن عبد البر في الاستيعاب (2 / 786 – 787).وينظر: جامع المسانيد(3/566)، وكنز العمال(10/466)


(�)ينظر: الشـرح الكبير(9/496)، والمبدع(7/275)، وشرح منتهى الإرادات(3/296)، وكشاف القناع(6/13)، ومطالب أولي النهي(6/86)، ومنار السبيل(2/338).


(�)عوف بن مالك بن أبي عوف� XE "فهرس الأعلام:عوف بن مالك بن أبي عوف" �، أبو عبدالرحمن. ويقال أبو حماد الأشجعي، أول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح، روى عنه يزيد بن الأصم، وشداد بن عمار. مات في خلافة عبدالملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين . ينظر: الاستيعاب (3/ 1226)، وأسد الغابة (4/ 300)، و الإصابة (4/ 617).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر (3/ 1429)برقم(124).


(�)ينظر:الحاوي الكبير(12/357)، والمهذب(3/238)، والبيان(11/590)، والمجموع (19/145).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/357)، والمهذب(3/238)، والمغني(8/387)، والشـرح الكبير (9/496)، والمبدع (7/275)، وكشاف القناع(6/13)، ومطالب أولي النهي(6/86)، ومنار السبيل (2/338).


(�)ينظر:الحاوي الكبير(12/357)، والمهذب(3/238).


(�) جمع حلة وهي: ثوبين، إزار ورداء من جنس واحد، ولا تسمى حُلَّة حتى تكون جديدة. ينظر: لسان العرب(11/172، مادة:حل)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 228).


(�) ينظر: المبسوط(26/75)، والإشراف(7/399)، والمغني(8/367).


(�) ينظر: الإنصاف(10/59).


(�) ينظر: المغني(9/481)، وكشاف القناع(6/18-19)، وشرح منتهى الإرادات(3/306).


(�)نقله عنهما في المبسوط(26/75)،وتحفة الفقهاء(3/106)، وبدائع الصنائع(7/253)، والهداية(4/461)، والاختيار (5/36)، وتبيين الحقائق(6/127)، والعناية(10/275)، وحاشية ابن عابدين (6/574).


(�) نقله عنه في المغني(9/481)، وكشاف القناع(6/18-19)، وشرح منتهى الإرادات(3/306). 


(�)ينظر: الهداية(ص: 523).


(�)ينظر:المبسوط(26/75)،وتحفة الفقهاء(3/106)، وبدائع الصنائع(7/253)، والهداية (4/461)، والاختيار (5/36)، وتبيين الحقائق(6/127)، والعناية (10/275)، وحاشية ابن عابدين (6/574).


(�) ينظر: المقدمات الممهدات(3/292)، وبداية المجتهد(4/194)، والذخيرة(12/355)، وحاشية العدوي (2/299)، والفواكه الدواني(2/202-203).


(�) ينظر: المهذب(2/196)، وروضة الطالبين(9/261).


(�) ينظر: الأم(6/111-116)، والمهذب(2/196)، وروضة الطالبين(9/ 260-261).الزنا


(�)ينظر: المغني(9/481).


(�)ينظر:المحلى(10/390).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (4/184) برقم(4547 )، والنسائي في سننه كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" �، باب ذكر الدية من الورق (8/40)، وابن ماجه في سننه كتاب الديات، باب دية الخطأ (2/877) برقم(2627)، وبرقم(4628) والدارمي في سننه(2/259)برقم(2383) ولفظه عند الدارمي: (دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيها أربعون في بطونها أولادها).


(�) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (4/ 444)، والنتف في الفتاوى(2/ 668)، والمبسوط (26/ 77)، والمغني(8/ 367)، والمحرر(2/ 145)، وشرح الزركشي(6/ 119).


(�) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (9/ 420)برقم(17859)، وينظر:الآثار من (ص120) برقم(554)، والخراج لأبي يوسف ص(308) برقم(336)، وذكره الزيلعي في نصب الراية(4/362).


(�)ينظر: المبسوط(26/75)، وبدائع الصنائع(7/254).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (4/185) برقم(4546)، والترمذي في جامعه، أبواب الديات عن رسول الله (، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ (4/6-7)، برقم (1388)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" �،باب ذكر الدية من الورق (8/44)برقم(4803)، وابن ماجه-بنحوه- في سننه، كتاب الديات، باب دية الخطأ (2/879) برقم (2623)، والدارقطني في سننه(3/130) برقم(152)، قال عنه الألباني:ضعيف. ينظر: إرواء الغليل(7/304) برقم(2245).


(�) ينظر: سبل السلام(3/512).


(�)شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو� XE "فهرس الأعلام:شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو" �، أبو عمرو القرشي، تابعي، روى عن جده عبد الله , وأنكر بعضهم ذلك , وسمع أيضاً من عبد الله بن عمر، وابن عباس، روى عنه ابناه عمرو و عمر، وثابت البناني. مات سنة مائة وتسع وتسعين. ينظر: تهذيب الكمال(12/534)، وجامع التحصيل(1 /196)، وطبقات المدلسين(1/34). 


(�)محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عمرو بن العاص" �، أبو إبراهيم القرشي، تابعي ثقة، روى عن أبيه , وروى عنه حكيم بن الحارث الفهمي وابنه شعيب بن محمد. قال الذهبي: الظاهر موته في حياة أبيه. ينظر: معرفة الثقات (2/242)، والثقات(5/353)، وتهذيب التهذيب (9/ 266).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (4/184)برقم(4542) والبيهقي في سننه الكبرى(8/135)برقم(16171)، قال عنه الألباني: حسن. ينظر: إرواء الغليل (7/305)برقم(2247).


(�) ينظر: بداية المجتهد(4/ 194)، والمهذب(3/ 212)، والبيان (11/ 490)، والمجموع (19/ 50).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(8/ 135)برقم(16167)، وفي السنن والآثار (12/ 107)برقم(16051).


(�) ينظر: الأم (6/ 123)، والحاوي الكبير (12/ 228).


(�)أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 140)برقم(16186)، وفي السنن والآثار (12/ 108)برقم (16056).ينظر: نصب الراية (4/ 361).


(�) ينظر: المبسوط(26/75)، وبدائع الصنائع(7/254).


(�) لم أقف على من خرجه؛ ولكن ذكره في جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار(6/272).


(�) ينظر: النجم الوهاج(8/465).


(�) ينظر: المغني(9/482).


(�)ينظر: المغني(9/482)، والإقناع(2/161).


(�)وعدم إجازته للصلح يفهم منه لما فيه من الزيادة على الدية المقررة.ينظر: المبسوط(26/77)، وبدائع الصنائع(7/254). 


(�)واحترز بقول:" الرحم المحرم" عن صورتين:


الأولى: ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم، كما في المصاهرة والرضاع. 


الثانية: أن تنفرد الرحم عن المحرمية، كأولاد الأعمام والأخوال، فلا تغلظ فيهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 210)، ونهاية المطلب(16/313)، وكفاية الأخيار (ص: 462)، ومغني المحتاج (5/297)، والإنصاف (9/ 468). 


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 230)، وبداية المجتهد (4/ 192)، والحاوي الكبير (12/ 213)، والتنبيه (ص: 222)، والبيان (11/ 485)، ومتن أبي شجاع (ص: 37)، وروضة الطالبين (9/ 255)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 523)، والمغني (8/ 374).


(�)ينظر: الإنصاف(10/76).


(�)وصفة التغليظ عندهم: أن تكون دية الخطأ مغلظة كدية العمد، فتجب ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 234)، واللباب(1/363)، والحاوي الكبير(12/217)، والبيان(11/486)، وجواهر العقود (2/217)،وروضة الطالبين(9/262)، والمجموع(19/41)، وتحفة المحتاج(8/353)، ومغني المحتاج(5/297).


(�)وصفة التغليظ عنده: إن كان الضمان بالذهب والفضة، فبزيادة القدر وهو ثلث الدية نصا عنه.


وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان، وأنها تغلظ بزيادة القدر لا السن. ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 234)، والمغني(8/381)، والشـرح الكبير(9/555)، والإنصاف(10/76)،  وشرح منتهى الإرادات(3/302).


(�)نقله عنه في الإنصاف(10/76).


(�)ينظر: الهداية(ص: 524).


(�)ينظر: المستوعب(ص346).


(�)ينظر: إدراك الغاية(ص265).


(�)سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب� XE "فهرس الأعلام:سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب" � بن عمرو بن عائذ، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة, وسيد التابعين في زمانه. روى عن ابن عمر، وأبي هريرة، روى عنه: عطاء الخراساني، وعقبة بن حريث. مات سنة ثلاث وتسعين. ينظر: الثقات للعجلي (ص: 188)، ومشاهير علماء الأمصار (ص: 105)، وسير أعلام النبلاء (5/ 124).


(�)سعيد بن جبير بن هشام� XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير بن هشام" �؛أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الأسدي الكوفي، الإمام، الحافظ، روى عن ابن عباس { وأكثر وقرأ عليه. قُتل على يد الحجاج سنة خمس وتسعين. ينظر: حلية الأولياء (4/272)، وتهذيب التهذيب (4/ 11)، وطبقات المفسرين، للداودي (1/188).


(�)عطاء بن أبي رباح� XE "فهرس الأعلام:عطاء بن أبي رباح" � واسمه أسلم، أبو محمد القرشي المكي، مفتي الحرم , التابعي المشهور , روى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج منادياً يصيح لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح� XE "فهرس الأعلام:عطاء بن أبي رباح" �. مات سنة أربع عشرة ومائة. ينظر: حلية الأولياء(3/310)، والتاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (6/ 463)، وتهذيب التهذيب (7/182).


(�)طاووس بن أبي حنيفة كيسان وقيل ذكوان� XE "فهرس الأعلام:طاوس بن أبي حنيفة كيسان وقيل ذكوان" �، أبو عبد الرحمن الهمداني اليماني، من أصحاب علي، وابن عباس، كان فقيهاً، زاهداً، ورعاً، أدرك خمسين من أصحاب رسول الله(. روى عنه مجاهد وعطاء. مات سنة مائة واثنتين وثلاثين. ينظر: التاريخ الكبير (4/365)، ومعرفة الثقات(1/477).


(�) نقله عنهم في البيان(11/486)، والمغني(8/381).


(�) ينظر: اختلاف الأئمة الفقهاء(2/233)، ودرر الحكام(2/103)، والبحر الرائق(8/373)،ومجمع الأنهر(2/637).


(�) ينظر: الكافي(2/1108)، وبداية المجتهد(4/201)، وجامع الأمهات(1/500)، والتاج والإكليل(8/332)، والفواكه الدواني(2/187)، وحاشية العدوي(2/299)، وحاشية الصاوي (4/374).


(�)ينظر: المغني(8/381)، والشـرح الكبير(9/555)، والإنصاف(10/76)، والهداية(1/524)، وشرح منتهى الإرادات(3/302). 


(�)إبراهيم بن سويد النخعي� XE "فهرس الأعلام:إبراهيم بن سويد النخعي" � الكوفي، روى عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد، وروى عنه الحسن النخعي وسلمة بن كهيل.ينظر: التاريخ الكبير(1/290)، والجرح والتعديل(2/103)، وتقريب التهذيب(1/90).


(�)عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم� XE "فهرس الأعلام:عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم" �؛أبو حفص القرشي، الأموي، الإمام، الزاهد، أمير المؤمنين , أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب , حدث عن عبد الله بن جعفر والسائب بن يزيد , حدث عنه أبو بكر بن حزم والزهري. مات سنة مائة وواحدة. ينظر: الثقات(5/151)،ومورد اللطافة (1/89)، والتحفة اللطيفة(2/ 347).


(�) نقله عنهم في المغني(8/381)، والشرح الكبير(9/555).


(�) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 124)برقم(16135 )من طريق ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب( (قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية). 


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/217)، ونهاية المطلب(16/313)، والبيان(11/486)، وجواهر العقود (2/217)،وتحفة المحتاج(8/353)، ومغني المحتاج(5/297).


(�)ينظر: بداية المجتهد(4/201)، والحاوي الكبير(12/217-218).


(�) سورة الرعد آية(21).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(12/217-218).


(�) سورة النساء آية(92).


(�)ينظر: المغني(8/381)، والشرح الكبير(9/555).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الصغرى (3/ 246)برقم(3070)، بزيادة " المؤمنة " وأخرجه الشافعى في الأم(6/127) عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: قال الألباني إرواء الغليل (7/ 305): صحيح.وينظر: التلخيص الحبير (4/ 43).


(�)ينظر: المغني(8/381)، والشرح الكبير(9/555).


(�) قتادة المدلجي� XE "فهرس الأعلام:قتادة المدلجي" �، قال ابن حجر في الإصابة (5/ 395):( له إدراك) ثم ذكر قصته. هذا ما وقفت عليه في ترجمته.


(�)أخرجه مالك في موطئه (5/ 1288)برقم(3271)، والشافعى في الأم(6/121)، وقال الألباني في إرواء الغليل(7/ 272):صحيح.


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/217-218).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/217-218).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (12/ 219).


(�)ينظر:المصدر نفسه.


(�)ينظر:الحاوي الكبير (12/ 217).


(�) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 579)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 189)، والقوانين الفقهية (ص: 230)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 827)، والمجموع شرح المهذب (19/ 124)، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج(4/ 147)، والمغني (8/ 259)، والمبدع (7/ 339).


(�) ينظر: الإنصاف(10/117).


(�) ينظر: الهداية(4/467)، وعمدة القاري(24/54)، وبداية المبتدي(1/246)، والاختيار (5/40)، والبناية شرح الهداية(13/199)، وتبيين الحقائق(6/134)، والعناية(10/290).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(13/412)، وشرح الخرشي(8/42)، والفواكه الدواني(2/190)، وحاشية العدوي(2/303).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(12/303)، والمهذب (3/ 234)، والبيان(11/566)، وروضة الطالبين (9/309)، والمجموع(19/134)، وأسنى المطالب(4/67)، وفتح الوهاب(2/173)، وتحفة المحتاج(8/486)، ومغني المحتاج(5/331). 


(�) ينظر: الكافي(4/25)، والمغني(8/483-484)، والمحرر(2/144)، والشـرح الكبير(9/641)، والمبدع(7/339)، والإنصاف(10/117).


(�) ينظر: الهداية (ص: 523).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(12/303)، والمهذب (3/ 234)، والبيان(11/566)، وروضة الطالبين (9/309)، والمجموع(19/134).


(�)ينظر: الكافي(4/25)، والمغني(8/483-484)، والمحرر(2/144)، والشـرح الكبير(9/641)، والمبدع(7/339)، والإنصاف(10/117)، والإقناع(4/233)، وكشاف القناع(6/58).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(9/ 388)برقم(17719).


(�)ينظر:الهداية(4/467)، وعمدة القاري(24/54)، والبناية (13/199)، وتبيين الحقائق    (6/134)، والعناية(10/290).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(12/303)، والمهذب (3/ 234)،والبيان(11/566)، وروضة الطالبين (9/309)، والمجموع(19/134)، والكافي(4/25).


(�) الحكومة� XE "فهرس اللغة: الحكومة" �: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية، كأنه قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. ينظر: انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 109)، والكافي(4/ 24)، والكافي(4/ 24)، وشرح الزركشـي على مختصـر الخرقي (6/ 182).


(�) (بضم الثاء مهموز )مفرد ثآليل� XE "فهرس الأقوال: ثآليل" �، وهي: حبوب تنبت في ظاهر الجسد، وهو يعالج بذَرْق الحمام يُدَاف بماء ثم يجعل عليه. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 128)، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (2/ 921).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(12/303)، والمهذب (3/ 234)، والبيان(11/566)، وروضة الطالبين (9/309)، والمجموع(19/134)، والكافي(4/25)، والمغني(8/483-484)، والمحرر (2/144)، والشرح الكبير(9/641)، والمبدع(7/339).


(�)ينظر: العناية(10/290)، والبناية شرح الهداية(13/199).


(�)القسامة لغة� XE "فهرس اللغة:القسامة" �: بفتح القاف، من أقسم، اسم وُضع موضع الاقسام.


واصطلاحا: أيمان مكروة يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلَّة لم يعرف قاتله وبينه وبينهم لوث.ينظر: التعريفات (ص: 175)، وتاج العروس (33/ 271)، والقاموس الفقهي (ص: 303)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 362).


(�)ينظر: المبسوط (26/ 106)، وتحفة الفقهاء (3/ 131)، والهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 497)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 53)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1116)، والفواكه الدواني (2/ 178)، ومنح الجليل (9/ 163)، واللباب في الفقه الشافعي (ص: 366)، والإقناع للماوردي (ص: 167)، وكفاية الأخيار (ص: 470)، والكافي(4/ 43)، والمحرر (2/ 150)،وشرح الزركشـي (6/ 205) والروض المربع (ص: 660)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 329)، ومطالب أولي النهى (6/ 147)، وحاشية الروض المربع (7/ 292). 


(�)وقال أبو حنيفة: تسمع ويستحلف خمسون منهم؛ لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، فسمع النبي (دعواهم.


وأُجيب: بان النبي (بين أن الدعوى لا تصح إلا على واحد بقوله: « تقسمون على رجل منهم »؛ وعلى مذهب أبي حنيفة: إذا حلف أهل المحلة، لزمتهم الدية. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 337)،والحاوي الكبير (13/ 15)، وروضة الطالبين (10/ 23)، وفتح الباري لابن حجر (12/ 238)، والمغني  (8/ 489)، والشرح الكبير (10/ 26)، والمبدع (7/ 360)، والسيل الجرار (ص: 914)، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (4/ 297).


(�)ينظر: الإنصاف (10/ 145).


(�)ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 131)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 53).


(�)ينظر: بداية المجتهد(4/214)، والرسالة للقيرواني (ص: 121)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1119)، والتاج والإكليل لمختصـر خليل (8/ 363)، والفواكه الدواني (2/ 179)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 290)، و شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 337).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(13/15)، والبيان (13/ 223)، وروضة الطالبين(10/ 23).


(�)ينظر: الشرح الكبير (10/ 26)، والإنصاف (10/ 145)، ونيل الأوطار (7/48).


(�)ينظر: الهداية(ص: 528).


(�) ينظر: المستوعب(ص:355).


(�)ينظر: المغني (8/ 490)، والشرح الكبير (10/ 26)، و المبدع (7/ 361)، والروض المربع(ص: 661)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، ومطالب أولي النهى (6/ 153)، وحاشية الروض المربع (7/ 296)،وسبل السلام (2/ 370).


(�) ينظر: الإشراف(8/39)، والحاوي الكبير (13/ 15)، والبيان(13/ 223).


(�) نقله عنه في فتح الباري لابن حجر (12/ 238).


(�)ينظر: نيل الأوطار(7/48).


(�)واختلفوا هل يختص القتل بواحد من الجماعة المعينين أو يقتل الكل. ينظر: الحاوي الكبير(13/15)، والبيان(13/224)، ونيل الأوطار(7/48).


(�)الرُّمَّةُ� XE "فهرس الأقوال:الرُّمَّةُ" � (بالضم): قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص� XE "فهرس اللغة:القصاص" �، ومعناه: أي يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا أخذت الشيء برمته: أي كله. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 114)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 267).


(�)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" � والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" � (3/ 1292)برقم(1669) عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج{.


(�)أخرجه أبو  داود في سننه، كتاب الديات، باب القتل بالقسامة (4/ 178)برقم(4522)، وأخرجه في المراسيل (ص: 218)برقم(270)، والبيهقي  في السنن الصغرى(3/ 260)برقم(3111)، وفي سننه الكبرى(8/ 218)برقم(16457).  


(�)القود� XE "فهرس اللغة:القود" �: هو قتل القاتل بمن قتله، وسمي قودا لأنه يقاد إليه. ينظر: تهذيب اللغة (9/ 194)، ومقاييس اللغة (5/ 39).


(�)ينظر: البيان (13/ 223)، والشرح الكبير (10/ 26)، والمبدع (7/ 361)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، ومطالب أولي النهى (6/ 153).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(13/15)، والشرح الكبير (10/ 26)


(�)اللَّوْثُ لغة:� XE "فهرس اللغة:اللَّوْثُ" �( بفتح اللام وإسكان الواو): من لاث الرجل يلوث لوثا: أخبر بغير ما يسأل عنه، والخبر كتم هو حبسه عن وجهه.


واصطلاحا: قرينة تقوى جانب المدعي وتغلب على الظن صدقة مأخوذ من اللوث وهو القوة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 339)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 560)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 394).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/15)، والشرح الكبير (10/ 26)،وشرح الزركشـي(6/ 205)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، ومطالب أولي النهى (6/ 153).


(�) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 223).


(�) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 223).


(�)ينظر:شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 338).


(�)ينظر: البيان (13/ 223)، والشرح الكبير (10/ 26)، والمبدع (7/ 361).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(13/15)، والشرح الكبير (10/ 26)، وشرح الزركشي(6/ 206). 


(�)ينظر: شرح الزركشي (6/ 205).


(�)ينظر: البيان(13/ 224).


(�) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 171)، والعناية شرح الهداية (5/ 398)، والبناية  (6/ 279)، والبحر الرائق (2/ 151)، والمدونة (4/ 522)، والرسالة(ص: 129)،وجامع الأمهات (ص: 517)، والذخيرة  (12/ 85)، والأم  (6/ 63)، والتنبيه  (ص: 242)، والمهذب  (3/ 341)، والبيان  (11/ 407)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 532)، والكافي(4/ 106)، والعدة شرح العمدة (ص: 585)، والمبدع  (7/ 365).


(�) ينظر: الإنصاف(10/154). 


(�) ينظر:عمدةالقاريء(24/20)، وبدائع الصنائع(7/57)، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (3/171)، والبناية شرح الهداية (6/ 279).


(�)ينظر: المهذب(3/342)،وروضة الطالبين(10/104)،والمجموع(20/35)، وفتح الباري(12/ 163).


(�) ينظر: الكافي(4/107)، والمغني(9/52)، والمحرر(2/164)، والشـرح الكبير(10/121)، والإنصاف(10/154، وكشاف القناع(6/79)، وحاشية الروض(7/317). 


(�) نقله عنه في المغني(9/52)، والمحرر(2/164)، والشـرح الكبير(10/121)، والإنصاف (10/154)، وكشاف القناع(6/79).


(�)ينظر: الأم(6/146)، ونهاية المطلب(17/209)، والمهذب(3/342)، والبيان(12/380)، وروضة الطالبين(10/104)، والمجموع(20/35)، وفتح الباري لابن حجر (12/ 163)، وأسنى المطالب(4/134)، ومغني المحتاج(5/455).


(�) ينظر: المغني(9/52)، والشـرح الكبير(10/121)، والمبدع (7/ 366) والإنصاف (10/154)، وكشاف القناع(6/79)، وحاشية الروض(7/317).


(�)ينظر: الكافي(4/107)، والمغني(9/52)، والمحرر(2/164)، والشـرح الكبير(10/121)، والإنصاف(10/150/151)، والإقناع(4/ 245)، وكشاف القناع(6/79)، وحاشية الروض(7/317).


(�)علي بن أحمد بن سعيد بن حزم� XE "فهرس الأعلام:علي بن أحمد بن سعيد بن حزم" �؛أبو محمد القرطبي الظاهري، الحافظ، كان أولاً شافعياً ثم تحول ظاهرياً، إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. من مصنفاته: المحلى، والإحكام، والإجماع. مات سنة أربعمائة وست وخمسين. ينظر: وفيات الأعيان (3/325)، والوافي بالوفيات(20/93)، والبداية والنهاية(12/113)، وطبقات الحفاظ(1/435).


(�)ينظر: المحلى(12/72).


(�)ينظر:التهذيب (4/421)، والرسالة(1/129)، والكافي(2/1074)، والبيان والتحصيل (16/312)، والذخيرة(12/85)، ومواهب الجليل(6/297)، وحاشية الدسوقي (4/322).


(�) نقله عنهم في المحلى(12/72)،والشرح الكبير(10/121)، ونيل الأوطار(7/147).


(�)ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي(8/64)، وفتح الباري لابن حجر (12/ 163).


(�)عبد الله بن مسعود بن الحارث� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود بن الحارث" �؛أبو عبد الرحمن الهذلي المكي، شهد المشاهد كلها , من السابقين الأولين للإسلام وكان صاحب نعليه، وقال النبي (: «من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين.ينظر: طبقات ابن سعد(6/13)، والتاريخ الكبير (5/2)،والإصابة(4/233)، وطبقات المفسرين للداودي (1/4).


(�)فاطمة بنت رسول الله محمد عبد الله بن عبد المطلب� XE "فهرس الأعلام:فاطمة بنت رسول الله محمد عبد الله بن عبد المطلب" � الهاشمية، سيدة نساء العالمين، ولدت قبل البعثة بقليل، وأمها خديجة بنت خويلد, روى عنها ابناها, وأبواها، قيل: إنها أصغر بنات رسول الله(، توفيت بعد رسول الله( بقليل. ينظر: طبقات بن سعد(8/19)، والاستيعاب (4/1893)،والإصابة (8/53).


(�)علقمة بن قيس بن عبد الله� XE "فهرس الأعلام:علقمة بن قيس بن عبد الله" �؛أبو شبل النخعي الكوفي الهمداني، الفقيه، العالم، العابد، الزاهد، صاحب ابن مسعود (، روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم. مات بعد الستين , وقيل بعد السبعين. ينظر: تسمية فقهاء الأمصار(1/128)، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم(2/192)، وحلية الأولياء(2/98).


(�)الأسود بن يزيد بن قيس� XE "فهرس الأعلام:الأسود بن يزيد بن قيس" �، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن النخعي.روى عن أبي بكر وعمر، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم النخعي. مات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.ينظر: صفة الصفوة (2/14)، وسير أعلام النبلاء (4/50)، وتهذيب التهذيب(1/342).


(�)إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان� XE "فهرس الأعلام:إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان" �، أبو ثور الكلبي الشافعي، قيل كنيته أبو عبد الله، ولقبه أبو ثور. روى عن سفيان بن عيينة وابن علية, روى عنه الخلدي وأبو بكر الشافعي. مات سنة مائتين وثلاث وتسعين.ينظر: فتح الباب في الكنى والألقاب(1/177)، وطبقات الشافعية الكبرى(2/74)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 55).


(�)نقله عنهم في فتح الباري لابن حجر (12/ 163)، والمغني(9/52)، والشـرح الكبير(10/121)، ونيل الأوطار (7/ 147)، وتحفة الأحوذي (4/ 596).


(�) أخرجه ابن زنجوية في الأموال (3/ 1152)برقم(2143)، وابن حزم في المحلى (12/ 76).


(�) ينظر: المحلى(12/72).


(�)أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة� XE "فهرس الأعلام:أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة" �، أبوجعفر الأزدي الحجري المصـري، المعروف بالطحاوي، الإمام، العلامة، الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها. أخذ العلم عن أبي جعفر ابن أبي عمران وعن أبي خازم. مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ينظر: مشيخة النسائي (ص: 105)، وطبقات الفقهاء (ص: 142)، وإكمال الإكمال لابن نقطة (4/ 51)، وسير أعلام النبلاء (15/ 27).


(�)ينظر: فتح الباري(12/163)،ونيل الأوطار(7/147).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 385)برقم(10199).


(�) ينظر: المحلى(12/72).


(�)ينظر: المحلى(12/72-73-74).


(�)ينظر: المحلى(12/72-73-74).


(�)ينظر:فتح الباري(12/163)، ونيل الأوطار(7/147).


(�)ينظر:المغني(9/52)، والشرح الكبير(10/121).


(�)ينظر:المغني(9/52)، والشرح الكبير(10/121).


(�)ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي(3/171)، والبناية شرح الهداية(6/280-281)، والمغني (9/52)، والشرح الكبير(10/121).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(7/57).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض (4/161)برقم(4473)، والترمذي في جامعه، أبواب الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء(4/47) برقم(1441)بلفظ: (أرقائكم)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت (6/ 450)برقم(7201)، وأبو داود الطيالسـي في مسنده (1/ 124)برقم(139)، وابن الجعد في مسنده (ص: 327)برقم(22/37)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 491)برقم(28276)، وأحمد في مسنده (2/ 138)برقم(736)، والحاكم في مستدركه (4/ 410)برقم(8106) وقال:( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه).


(�) ينظر: المهذب(3/342)، والبيان(12/380)، والمجموع(20/35)،ومغني المحتاج(5/455)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 78)، وسبل السلام(2/416).


(�)ينظر: المغني(9/52)،والشرح الكبير(10/121).


(�)ينظر:بدائع الصنائع(7/57)، والبناية شرح الهداية(6/280-281).


(�)ينظر:بدائع الصنائع(7/57).


(�)أخرجه البخاري-بنحوه- في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المدبر (3/ 83)برقم(2234)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا(3/1328)برقم(1703).


(�)ينظر: المهذب(3/342)، ومغني المحتاج(5/455)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 78)، وسبل السلام(2/416).


(�)ينظر: المغني(9/52)،والشرح الكبير(10/121).


(�)ينظر:بدائع الصنائع(7/57).


(�)ينظر:بدائع الصنائع(7/57).


(�) ينظر: المهذب(3/342)، والبيان(12/380)، وفتح الباري لابن حجر (12/ 163) وأسنى المطالب(4/134)،المغني(9/52)، والشرح الكبير(10/121)، وسبل السلام(2/416)، ونيل الأوطار (7/ 147).


(�)عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار� XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار" �، وقيل داود، بن بلال بن أحيحة ابن الجلاح، أبو عيسى الأنصاري، الإمام، العلامة، الحافظ، حدث عن: عمر، وعلي. مات سنة اثنتين وثمانين. ينظر: وفيات الأعيان (3/ 126)، وسير أعلام النبلاء (5/ 150)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 26).


(�) أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: 32)برقم(98)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/304) برقم (2594)، والبيهقي في سننه الكبرى(8/ 428)برقم(17110).


(�)عبد الله بن ذكوان� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن ذكوان" �، مولى: رملة بنت شيبة بن ربيعة. يكنى: أبا عبد الرحمن، فغلب عليه «أبو الزناد» وكانت رملة تحت عثمان بن عفان (، وكان أبو الزناد من فقهاء المدينة وعبادهم، وكان صاحب كتاب لا يحفظ. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة .يُنظر: المعارف لابن قتيبة (1/ 464),والطبقات الكبرى (5/ 414),ومشاهير علماء الأمصار (ص: 215).


(�)أخرجه البيهقي سننه الكبرى (8/ 428)برقم(17113). 


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 239)برقم(18979).


(�)ينظر: المغني(9/52)، والشرح الكبير(10/121).


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 240)برقم(3247).


(�)أخرجه مالك في الموطأ (5/ 1281) برقم(3247)، والشافعي في مسنده (ص: 383)، والبيهقي في السنن والآثار(12/ 204)برقم(6458 ).


(�)ينظر: المغني(9/52)، والشرح الكبير(10/121).


(�)ينظر: المهذب(3/342)، والبيان(12/380)، والمغني(9/52).


(�)ينظر:الذخيرة(12/85).


(�)ينظر:أسنى المطالب(4/134)، وفتح الباري(12/163).


(�)ينظر: الكافي(4/ 107)، والمبدع(7/ 367)، وكشاف القناع(6/79).


(�)ينظر: الكافي(4/ 107)، والمبدع(7/ 367)،وشرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وكشاف القناع(6/79)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 160).


(�) سورة النور آية(2).


(�)ينظر: البناية شرح الهداية (6/ 272)، ودرر الحكام (2/ 63)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 588)، والتهذيب في اختصار المدونة (4/ 401)، وبداية المجتهد (4/ 219)، والأم (7/ 171)، والمهذب (3/ 336)، ونهاية المطلب (17/ 177)، والبيان (12/ 355)، والمغني (9/ 43)، وشرح الزركشي(6/279)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 384).


(�) وذهب الحنفية أن التغريب ليس جزءا من حد الزنا، بل هو من باب السياسة والتعزير، وذلك مفوض إلى الحاكم؛ لأن الله قال: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ  ﭠ ﭡ  ﭢﭣﭼسورة النور آية(2)، ولم يذكر التغريب، فكان إثباته زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ، ولا يصح نسخ القران بأخبار الآحاد. وأُجيب عنه: بأنه لا يُسلَّم أن الزيادة في النص نسخ على الإطلاق، بل هي حكم آخر إذا لم تغير الزيادة فيه الحكم الأول، والتغريب ثابت بالسنة، والجلد ثابت بالقران.ينظر: المبسوط(9/36)، وتحفة الفقهاء (3/140)، والهداية(2/343)، والاختيار(4/86)، وتبيين الحقائق(3/174)، ومجمع الأنهر(1/591)، والمقدمات الممهدات (3/252).


(�) ينظر: الإنصاف(10/176).


(�) ينظر: نهاية المطلب(17/181)، والمهذب(3/344)، والوسيط(6/437)، والمجموع(20/16)، وروضة الطالبين(10/87)، ومغني المحتاج(5/450). 


(�) ينظر: الكافي(4/95)، والمغني(9/43)، والشـرح الكبير(10/167)، وشرح الزركشـي (6/280)، والمبدع(7/385)، والإنصاف(10/176).


(�)ينظر: الهداية(ص: 530).


(�)ينظر: الشرح الكبير(10/167).


(�)ينظر: نهاية المطلب(17/181)، والحاوي الكبير(13/194)، والوسيط(6/437)، وروضة الطالبين (10/87)، والمجموع(20/16)، ومغني المحتاج(5/450).


(�) ينظر: الكافي(4/95)، والمغني(9/43)، والشرح الكبير(10/167)، وشرح الزركشي(6/280)، والمبدع(7/385)، والإنصاف(10/176)، والإقناع(4/252).


(�) ينظر: المحلى(12/171).


(�)ينظر: فتح الباري(12/157).


(�) نقله عنهم في البيان(12/355)، والمغني(9/43)، والشرح الكبير(10/167).


(�) ينظر: المدونة(4/504)، والرسالة(1/128)، والكافي(2/170)، والمقدمات الممهدات (3/252)، وبداية المجتهد(4/220)، والذخيرة(12/88)، والقوانين الفقهية(1/232)، والتاج والإكليل (8/397)، وشرح الخرشي(8/83)، والفواكه الدواني(2/205)، وحاشية العدوي(2/322)، والشرح الكبير مع حاشيته(4/322).


(�)ينظر:المغني(9/43).


(�)نقله عنه في مرقاة المفاتيح(6/2329)، وسبل السلام(2/408)، ونيل الأوطار(7/109).


(�) كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 977)برقم(1339).


(�) ينظر: الكافي(4/95).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(13/194-195).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/194)، وحاشية البجيرمي(4/174)، والكافي(4/95).


(�)ينظر: نهاية المطلب(17/181).


(�)عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم� XE "فهرس الأعلام:عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم" � بن فهر بن ثعلبة، أبو الوليد، الأنصاري الخزرج، شهد بيعة العقبة، وهو أحد النقباء الاثني عشر، شهد المشاهد كلها مع رسول الله(. مات سنة أربع وثلاثين. ينظر: الطبقات الكبرى (3/ 412)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 807)، وأسد الغابة (3/ 158).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا (3/ 1316)برقم(1690).


(�) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 92)، ومنار السبيل في شرح الدليل (2/ 367).


(�)زيد بن خالد الجهني� XE "فهرس الأعلام:زيد بن خالد الجهني" �، أبو عبد الرحمن، شهد الحديبية مع رسول الله(، روى عنه: ابنه خالد، وبسر بن سعيد مات سنة اثنتين وسبعين. ينظر: أسد الغابة (2/ 355)، وتاريخ الإسلام (2/ 814)، والإصابة في تمييز الصحابة (2/ 499).


(�) جمع عسفاء: والمراد به الأجير. ينظر: تهذيب اللغة (2/ 64).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود(3/184)برقم(2695)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا(3/ 1324/1325)برقم(1696).


(�)ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 280) .


(�)ينظر: الذخيرة(12/88)،ومنح الجليل(9/262)،والمغني(9/43)،والشـرح الكبير(10/167)، والمغني (9/43)،والشرح الكبير(10/167)، وشرح الزركشي(6/280)، والمبدع(7/385).


(�)ينظر: الذخيرة(12/88)، ومنح الجليل(9/262).


(�)فَدَك� XE "فهرس الأقوال:فَدَك" �:(بفتح أوّله وثانيه): بينها وبين خيبر يومان . وهي قرية أفاءها الله على رسوله( في سنة سبع صالحا:وهي اليوم بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان في شرق خيبر، وتسمى اليوم:«الحائط».


ينظر: معجم ما استعجم(3/ 1015)، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 215). 


(�)أخرجه مالك في الموطأ(5/ 1206)برقم(3049)، وعبدالرزاق في مصنفه (7/ 315)برقم(13328)، والبيهقي في سننه الصغرى(3/ 296)برقم(2562). ينظر:جامع الأصول (3/ 538)، ونصب الراية (3/ 332)، وإتحاف المهرة لابن حجر (8/ 219)،والتلخيص الحبير (4/ 171).


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 314)برقم(13321)، وابن أبي شيبة (5/ 542) برقم(28804).وينظر:التلخيص الحبير (4/ 171).


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 314)برقم(13323)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 542)برقم(28799 ).وينظر: التلخيص الحبير (4/ 171).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(13/194).


(�)ينظر: المغني(9/43)، والشـرح الكبير(10/167)، وشرح الزركشـي (6/280)، والمبدع (7/385).


(�)ينظر: نهاية المطلب(17/181)، والوسيط(6/437)، ومغني المحتاج(5/450).


(�)ينظر: البيان(12/355).


(�)ينظر: المغني(9/43).


(�)ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 252)، ومناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (10/ 84)، والمغني (9/ 43)، والشـرح الكبير (10/ 166)، وشرح الزركشـي (6/ 280).


(�)ينظر: مغني المحتاج(5/450).


(�)ينظر:شرح الخرشي(8/83)، والثمر الداني(1/592)، والشرح الكبير مع حاشيته(4/322)،ومنح الجليل(9/262)، وسبل السلام(2/408).


(�)ينظر: منح الجليل(9/262)، والثمر الداني(1/592)، والمغني(9/43)، والشرح الكبير (10/167)، والمغني(9/43)، والشرح الكبير(10/167)، وشرح الزركشي(6/280)، والمبدع (7/385).


(�)زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن� XE "فهرس الأعلام:زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن" � بن زهير بن ناشرة، أبو عبدالله اللخمي الأندلسـي، مفتي الأندلس، سمع من: معاوية بن صالح القاضي، وموسى بن علي بن رباح، كان إماما، عالما، ورعا، ناسكا، مهيبا، كبير الشأن، أراده هشام صاحب الأندلس على القضاء، فأبى وتعَنَّت، وكان هشام يكرمه، ويخلو به، ويسأله. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. وقيل: سنة تسع وتسعين. ينظر: تاريخ علماء الأندلس (1/ 182)، وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (ص: 218)، وسير أعلام النبلاء (8/ 70).


(�)ينظر: بداية المجتهد(4/220).


(�) ينظر:اللباب في علوم الكتاب(14/ 280)، ونيل الأوطار(7/142)، والموسوعة الفقهية الكويتية (44/32).


(�) سورة المعارج من آية(29-31).


(�) ينظر: المهذب(3/340)، والبيان(12/370)، وكفاية الأخيار(1/477)،والزواجر عن اقتراف الكبائر(2/ 97)، والمحلى(12/400).


(�) ينظر: الانصاف(10/178).


(�) ينظر: المغني(9/62)، والمحرر(2/153)، والشـرح الكبير(10/177)، والفروع(10/56)، وشرح الزركشي(6/290)، والمبدع(7/387)، والانصاف(10/178).


(�)ينظر:الهداية(ص: 531).


(�) ينظر: التنبيه(1/241)، والمهذب(3/340)، ومغني المحتاج(5/445).


(�) ينظر: المبسوط(9/102)، والهداية(2/347)، وتبيين الحقائق(2/57)، والعناية(5/265)، والبناية(6/312)، ودرر الحكام(2/66).


(�) ينظر: التلقين(2/199)، والكافي(2/1075)، والقوانين الفقهية(1/232)، والفواكه الدواني (2/213)، وحاشية العدوي(2/331)، ومنح الجليل(9/251).


(�) ينظر: التنبيه(1/241)، والمهذب(3/340)، ،ونهاية المطلب(17/199)والبيان(12/370)، وتحفة المحتاج (9/106)، ومغني المحتاج(5/445)، وفتح القريب(1/280).


(�) ينظر: مختصـر الخرقي(1/133)، والكافي(4/85)، والمغني(9/62)، والمحرر(2/153)، والشرح الكبير(10/177)، والفروع(10/56)، وشرح الزركشي(6/290)، والمبدع(7/387).


(�) ينظر: نيل الأوطار(7/141)، وتحفة الأحوذي(5/16)، وعون المعبود(12/102)، والمغني (9/62)، والشرح الكبير(10/177)، والمبدع(7/387)، والانصاف(10/178).


(�) ينظر: التنبيه(1/241)، والمهذب(3/340)، والبيان(12/370)، وفتح القريب(1/280)، ونهاية المطلب(17/199).


(�) ينظر: الكافي(4/85)، وشرح الزركشي(6/290)، والانصاف(10/178).


(�) نقله عنهما في محاسن التأويل(5/ 145)،وشرح البخاري للسفيري(2/ 159)، ونيل الأوطار( 7 / 142).


(�)محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب� XE "فهرس الأعلام:محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب" �، أبو بكر الزهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أول من دوَّن الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء, تابعي، من أهل المدينة،نزل الشام واستقرّ بها, وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب, فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. مات سنة أربع وعشرين ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير للبخاري (1/ 220), وتاريخ خليفة بن خياط (ص: 356).


(�) ينظر:تفسير القرطبي(7/ 245)،والمحلى(12/400).


(�) ينظر: المهذب(3/340)، والبيان(12/370)، ومغني المحتاج(5/445)، وشرح الزركشـي (6/290)، والمبدع(7/387)، والجواب الكافي(ص: 176).


(�)أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الحدود، باب فيمن أتي بهيمة(4/ 159)برقم(4464)، وأحمد في مسنده(4/ 242)برقم(2420)، وعبد بن حميد في مسنده(ص: 200)برقم(575)، وأبو يعلى في مسنده (10/ 389)برقم(5987) من حديث أبي هريرة(.


وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة(2/ 856) برقم(2564)، والبيهقي في سننه الكبرى(8/ 407)برقم(17037)من حديث ابن عباس { بلفظ:(من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) .


وأخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة(3/ 108)برقم(1455)، والبيهقي في سننه الكبرى(8/ 406)برقم(17035) من حديث ابن عباس{بلفظ(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس{: ما شأن البهيمة قال:( ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله (كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل)، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى(8/ 407)برقم(17036) من حديث عمرو بن أبي عمرو –بنحوه-بلفظ:(اقتلوه واقتلوها، لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا)، وقد مال البيهقي إلى تصحيح الحديث في سننه الكبرى(8/ 407)، وسكت عنه ابن حجر في التلخيص الحبير(4/ 160)،وقد علم من اصطلاحه أنه إذا سكت عن حديث في التلخيص فدرجته أنه حسن عنده.وصححه الألباني في إرواء الغليل(8/ 13).


 وقال الطحاوي: هو ضعيف. ومذهب ابن عباس{خلافه، وهو الذي روي عنه. قال أبوداود: هذا يضعف الحديث عنه،قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك.


(�) ينظر: المعتصر من المختصـر(2/141)، والمغني(9/62)، والجواب الكافي(ص: 176).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة(4/159)رقم(4465) من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفا عليه، قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذي: وهذا أصح من الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(9/ 439)برقم(3831).وينظر: جامع الأصول(3/ 552)، وتحفة الأشراف(5/ 158)، ونصب الراية(3/ 343)، والبدر المنير(8/ 608)،والدراية في تخريج أحاديث الهداية(2/ 104). 


(�) ينظر: المبسوط(9/102)، والمعتصر من المختصر(2/141)، والفواكه الدواني(2/213), 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول الله تعالى ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞﯟﭼسورة المائدة آية (45)(9/ 5)برقم(6878)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" � والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم(3/ 1302)برقم(1676) بلفظ:( باب التارك لدينه المفارق للجماعة) بدل قوله:(المارق من الدين التارك للجماعة).


(�) ينظر: المبسوط(9/102).


(�) ينظر: المبسوط(9/102)، والبناية شرح الهداية(6/ 312).


(�) ينظر: المبسوط(9/102)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(3/ 183)، والبناية شرح الهداية(6/ 317).


(�) ينظر: المغني(9/62)، والشرح الكبير(10/177).


(�) ينظر: البيان(12/370)، والمغني(9/62)، وأسنى المطالب(4/ 125)، ومغني المحتاج(5/ 445)، والجواب الكافي(ص: 176). 


(�) ينظر: المغني(9/62)، والشرح الكبير(10/177).


(�) سورة المعارج من آية(29) إلى آية(31).


(�) ينظر: المحلى(12/400).


(�) ينظر: كفاية الأخيار(1/477)، ومغني المحتاج(5/445).


(�) ينظر: المبسوط(9/102)، والهداية(2/347)، وتبيين الحقائق(2/57)، والعناية(5/265)، والبناية(6/312)، والجوهرة النيرة(2/155)، والفواكه الدواني(2/213)، والمهذب(3/340)، وكفاية الأخيار(1/477)، وتحفة المحتاج(9/106)،ومغني المحتاج(5/445)، والكافي(4/85)، والمغني(9/62)، والشـرح الكبير(10/177)، وشرح الزركشـي(6/290)، والمبدع(7/387).


(�) ينظر: المهذب(3/340)،وأسنى المطالب(4/ 125)، ومغني المحتاج(5/ 445)، والجواب الكافي(ص: 176)، والمحلى(12/ 398)، ونيل الأوطار(7 / 142).


(�) ينظر: المبسوط(9/102)، والهداية(2/347)، وتبيين الحقائق(2/57)، والعناية(5/265)، والبناية(6/312)، والجوهرة النيرة(2/155)، والفواكه الدواني(2/213)، والمهذب(3/340)، وكفاية الأخيار(1/477)، وتحفة المحتاج(9/106)،ومغني المحتاج (5/445)، والكافي (4/85)،والمغني(9/62)، والشرح الكبير(10/177)، وشرح الزركشي (6/290)، والمبدع (7/387).


(�)ينظر: فتح الباري(1/ 432)، وعون المعبود وحاشية ابن القيم(12/ 101)، والجواب الكافي(ص: 176).


(�) ينظر: المحلى(12/400).


(�) ينظر: الجوهرة النيرة(2/ 154)،والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(5/ 582)،وقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار(8/ 190)، ومواهب الجليل(3/ 463)، والحاوي الكبير(11/ 125)، والبيان(10/ 336)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي(9/ 104)، وكشاف القناع(6/98).


(�) ينظر: الجوهرة النيرة(2/ 154)،والحاوي الكبير(11/ 125)،وتحفة المحتاج وحواشي الشـرواني والعبادي(9/ 104) والمغني(9/57)، والشـرح الكبير(10/186)،وكشاف القناع(6/98)، والمحلى(12/ 201).


(�) ينظر: الإنصاف(10/184).


(�) نقله عنه في اختلاف العلماء(2/258).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/ 125)، والمهذب(3/339)، والمجموع(20/20)، والبيان(12/369).


(�) ينظر: الكافي(4/ 88)، والمغني(9/57)، والشـرح الكبير(10/186)، والمبدع(7/391)، والإنصاف(10/184).


(�)ينظر: الهداية(ص: 535).


(�)ينظر: المستوعب(ص365).


(�) ينظر:الكافي(4/ 88).


(�)ينظر: إدراك الغاية(ص268).


(�) ينظر:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 89)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(5/ 582)، وقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار(8/ 190)، والفتاوى الهندية(4/128).


(�) ينظر:المدونة (2/ 555)، وشرح الخرشي (8/ 79).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/ 125)، والمهذب(3/339)، والمجموع(20/20).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/ 125)، والمهذب(3/339)، والمجموع(20/20)، والبيان(12/369).


(�) ينظر: الشرح الكبير(10/186)، والمبدع(7/392)، والإنصاف(10/183).


(�)ينظر: الكافي(4/ 88)، والمغني(9/57)، والشـرح الكبير(10/186)، والمبدع(7/391)، والإنصاف(10/183)، والإقناع(4/255).


(�) ينظر:المهذب(3/339)، والمجموع(20/20)، والمغني(9/57)، والشرح الكبير(10/186).


(�) ينظر: الكافي(4/ 88)، والمبدع(7/392)، وكشاف القناع(6/98).


(�) ينظر: المهذب(3/339)، والمجموع(20/20)، والمغني(9/57)، والشرح الكبير(10/186)، والمبدع(7/391).


(�) لما كانت المعصية ظاهرة ناسب أن تكون العقوبة ظاهرة، قال ابن تيمية~في مجموع الفتاوى(15/ 285): (فأمر تعالى بعقوبتهما بحضور طائفة من المؤمنين. وذلك بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين عليه. لأن المعصية إذا ظهرت كانت عقوبتها ظاهرة).


(�) سورة النور آية(2).


(�) ينظر:الذخيرة(12/87)، ومواهب الجليل( 6 / 295)، وحاشية الدسوقي(4/320)، وحاشية الصاوي(4 / 456)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(2/462)، ومغني المحتاج(5/68) والموسوعة الفقهية الكويتية(17/151).


(�) ينظر: تفسير الثعالبي(4/168)، والبيان(12/377)، وتحفة المحتاج(9/115).


(�) ينظر: الفروع(10/40)، والإنصاف(10/163).


(�) ينظر: الذخيرة(12/87)، ومواهب الجليل( 6 / 295)، وحاشية الدسوقي(4/320)، وحاشية الصاوي(4 / 456).


(�) ينظر: الأم(6/167)، والحاوي الكبير(11/58)، والمهذب(3/342)، والمجموع(20/39)، وأسنى المطالب(4/133)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(2/462).


(�)الليث بن سعد بن عبد الرحمن� XE "فهرس الأعلام:الليث بن سعد بنعبد الرحمن" �، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإصبهاني، حدث عن: الزهري , وعطاء , ونافع، وروى عنه: عبدالله بن المبارك , وعبدالله بن وهب. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. مات سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر: فتح الباب في الكنى والألقاب (ص: 250)، ورجال صحيح مسلم (2/ 159)، وطبقات الفقهاء (ص: 78)، وتاريخ الإسلام (4/ 710). 


(�) نقله عنهم في تفسير القرطبي(12/166)، وفتح الباري(12/158)، والمحلى(12/217-219).


(�) ينظر: مسائل الإمام أحمد(7/3526)، والكافي(4/96)، والمغني(9/45)، والشـرح الكبير (10/169)، والفروع(10/38)، وكشاف القناع(6/84)، وحاشية الروض المربع(7/311).


(�) نقله عنهما في تفسير القرطبي(12/166)، وفتح الباري(12/158)، والمغني(9/45)، والشـرح الكبير(10/169)، والفروع(10/38)، وكشاف القناع(6/84).


(�) ينظر: المحلى(12/217-219).


(�)عكرمة مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب� XE "فهرس الأعلام:عكرمة مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب" �، أبو عبد الله، سمع من ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وروى عنه شعبة وأيوب، قال عكرمة: طلبت العلم أربعين سنة. مات سنة مائة وسبع. ينظر: التاريخ الكبير (7/49)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 7)، والثقات لابن حبان (5/ 229).


(�) نقله عنهم في  تفسير القرطبي(12/166)، والمغني(9/45)، والمحلى(12/217-219).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/58)، والمهذب(3/342)، والمجموع(20/39)، وأسنى المطالب (4/133)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(2/462).


(�) ينظر:تفسير القرطبي(12/166)، وفتح الباري(12/158)، والمغني(9/45).


(�) ينظر: مواهب الجليل(6/295)، والبيان(12/377)، والمجموع(20/39)، وأسنى المطالب (4/133)، والإقناع(2/462)، ومغني المحتاج(5/68)، والفروع(10/38-39-40).


(�) لم أقف على من خرجه رغم البحث؛ ولكن ذكره عنه في المحلى(12/217).


(�) ينظر: المحلى(12/217-219).


(�) سورة الحجرات آية(9).


(�) سورة الحجرات آية(10).


(�) ينظر: المحلى(12/218).


(�) سورة التوبة آية(66).


(�)مَخْشِـيّ بْنُ حُمَيِّرٍالأَشْجَعيّ� XE "فهرس الأعلام:مَخْشِيُّ بْنُ حُمَيِّرٍالأَشْجَعيّ" �، حليف لبني سَلَمَة , كان من المنافقين , وسار مع النبي (إلى تبوك , وأرجفوا برسول الله (, والمؤمنين. ثم تاب , ويقال: إنه الذي عفي عنه في هذه الآية ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﭼ سورة التوبة آية( ٦٦). فتسمى عَبْد الرَّحْمن , وسأل الله أن يقتله شهيدا, فقُتِل يوم اليمامة شهيدا. ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 2089)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1381)، وأسد الغابة (5/ 120).


(�) ينظر: المغني(9/45).


(�) ينظر: المحلى(12/217-219).


(�) ينظر: تفسير القرطبي(12/166).


(�)ينظر: المحلى(12/217-219).


(�) سورة النور  آية(4).


(�) ينظر: المبسوط(9/ 115)، وبدائع الصنائع(7/ 40)، والمقدمات الممهدات(3/ 253)، والقوانين الفقهية(ص: 219)، وشرح الخرشي(3/ 168)، والأم(7/ 87)، والحاوي الكبير(13/ 226)، والبيان(13/ 324)، والمغني(10/ 130)، والشـرح الكبير(10/ 207)، والمبدع(7/ 396)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(4/ 258).


(�) ينظر: المبسوط(9/ 115)، وبدائع الصنائع(7/ 40)، والحاوي الكبير(13/234)، والوسيط (6/448)، وروضة الطالبين(10/98)، والبيان(17/203)، والمغني(9/75)، والشرح الكبير (10/202)،والمبدع(7/398).


(�) ينظر: المبسوط(9/67-68)، والهداية(2/350)، وحاشية ابن عابدين(4/32)، والحاوي الكبير(13/234)، والمغني(9/75)، والشرح الكبير(10/202).


(�) ينظر: الإنصاف (10/196).


(�) ينظر: المدونة(4/ 512)، والبيان والتحصيل(16/ 319)، وشرح الخرشي(7/ 198).


(�) ينظر: المغني(9/75)،والمحرر(2/155)، والشـرح الكبير (10/202)،والمبدع (7/398)، والإنصاف (10/196).


(�) ينظر: المبسوط(9/67-68)، والهداية(2/350)، وتبيين الحقائق(3/ 189)، والعناية شرح الهداية(5/ 285)، وحاشية ابن عابدين(4/32).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/234)، والوسيط(6/448)، والبيان(17/203)،وروضة الطالبين (10/98).


(�) ينظر:المغني(9/75)، والمحرر(2/155)، والشـرح الكبير(10/202)، والمبدع(7/398)، والإنصاف(10/196).


(�) نقله عنهما في المبسوط(9/67-68)، والهداية(2/350)، وتبيين الحقائق(3/ 189)، والعناية شرح الهداية(5/ 285)، والبناية شرح الهداية(6/ 330)، وحاشية ابن عابدين(4/32).


(�) ينظر: الوسيط(6/448)، وروضة الطالبين(10/98).


(�) ينظر: المغني(9/75)، والشرح الكبير(10/202)، والمبدع(7/398)، والإنصاف(10/196)، وشرح منتهى الإرادات(3/351)، وكشاف القناع(2/102).


(�) ينظر: تبيين الحقائق(3/ 189)، والعناية شرح الهداية(5/ 285)، والمدونة(4/ 512)، والمغني (9/75)، والشرح الكبير(10/202)، والمبدع(7/398).


(�) ينظر: العناية(5/285)، والبناية(6/330)، وتبيين الحقائق(3/189)، والمبدع(7/398).


(�) ينظر: تبيين الحقائق(3/ 189)، والعناية شرح الهداية(5/ 285).


(�) ينظر: المغني(9/75)، والشـرح الكبير(10/202)، والمبدع(7/398)، وشرح منتهى الإرادات (3/351)، وكشاف القناع(2/102).


(�) ينظر: الإنصاف(10/ 207).


(�) ينظر:مختصـر اختلاف العلماء(3/316)، والمبسوط(9/112)، وبدائع الصنائع(7/45)، والجوهرة النيرة (2/160).


(�)ينظر:المدونة(4/490)، والذخيرة(4/294)، ومنح الجليل(9/279)، والنوادر والزيات (14/352).


(�) ينظر: الإنصاف(10/ 207)، والشرح الكبير (10/ 217)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 75).


(�)نقله عنه في  المحرر (2/ 94)، والشرح الكبير (10/ 217)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 75)، وشرح الزركشي (6/ 316).


(�) نقله عنهما في المحلى(12/233).


(�) ينظر: الأم(5/313)، ومختصـر المزني(8/318)، والحاوي الكبير (11/ 110)، والوسيط في المذهب (6/ 99)، وروضة الطالبين (8/ 349)، وأسنى المطالب (3/ 380) 


(�)ينظر:الفروع وتصحيح الفروع(10/ 75)، وشرح الزركشـي(6/ 316)، والمبدع (7/404)، ومنتهى الإرادات(3/354)، وكشاف القناع(6/107)، ومطالب أولي النهى (6/196). 


(�) أخرجه ابن حزم في المحلى(12/233).


(�)ينظر: المبسوط(9/112)، وبدائع الصنائع(7/45)، والجوهرة النيرة(2/160).


(�)ينظر: المغني(9/ 95)، والشرح الكبير (10/ 217)، والفروع وتصحيح الفروع(10/ 75).


(�)ينظر:الفروع وتصحيح الفروع (10/ 75)، والمبدع(7/404)، ومنتهى الإرادات(3/354)، وكشاف القناع(6/107)، ومطالب أولي(6/196).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (11/ 110).


(�) ينظر: الإنصاف (10/ 207).


(�) ينظر: مختصـر اختلاف العلماء(3/316)، والمبسوط(9/112)، وبدائع الصنائع(7/45)، والجوهرة النيرة (2/160).


(�)ينظر:المدونة(4/490)، والذخيرة(4/294)، ومنح الجليل(9/279)، والنوادر والزيات (14/352).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (11/ 110).


(�) ينظر: المغني (9/ 95)، والشرح الكبير (10/ 216)، والإنصاف (10/ 207).


(�) نقله عنه في الشرح الكبير (10/ 216)، والإنصاف (10/ 207).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (11/ 111).


(�) ينظر: المغني (9/ 95)، والشـرح الكبير (10/ 216)، والإنصاف (10/ 207)، وكشاف القناع (6/ 107).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (11/ 111). 


(�) ينظر: المغني (9/ 95).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (11/ 111).


(�)ينظر: المغني (9/ 95)، والشرح الكبير (10/ 216)، وكشاف القناع (6/ 107).


(�) ينظر: المغني (9/ 95)، والشرح الكبير (10/ 216)، وكشاف القناع (6/ 107).


(�)التعزير� XE "فهرس اللغة:التعزير" � في اللغة: المنع، ومنه سمي التأديب الذي دون الحد: تعزيرا؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.


واصطلاحا: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة. ينظر: لسان العرب (4/ 561، مادة: عزر)، والمطلع (ص: 457)، وانيس الفقهاء (ص: 62)، والمغني(9/ 176).


(�)ينظر: المبسوط (30/ 306)، وبدائع الصنائع (7/ 35)، والمحيط البرهاني (2/ 259)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 90)، والذخيرة للقرافي (8/ 58)، ونهاية المطلب (17/ 206)


(�) وقال أبو ثور: إن علم بتحريمها وجب عليه الحد، لان ملك البعض لا يبيح الوطئ فلم يسقط الحد كملك ذات رحم محرم. وهذا بعيد؛ لانه اجتمع في الوطئ ما يوجب الحد وما يسقط فغلب الاسقاط، لان مبنى الحد على الدرء والاسقاط. ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 139)، وبدائع الصنائع (7/ 35)، و الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (4/ 90)، والمجموع (20/ 20)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 531)، والشرح الكبير (10/ 182)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 270).


(�) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (10/ 109)، والإنصاف (10/ 245).


(�) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (10/ 109)، والمبدع (7/ 426)، والإنصاف (10/ 245).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/266/ 267)، والكافي(4/ 111)، والعدة شرح العمدة (ص: 603)، والشرح الكبير (10/ 182)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 109)، والمبدع (7/ 426)، والإنصاف (10/ 245)، والروض المربع (ص: 672)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 365)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 270).


(�) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 120).


(�) ينظر: الكافي(4/ 111)، والعدة شرح العمدة (ص: 603)، والإنصاف(10/ 245).


(�) وأقل الحدود حد الشـرب على اختلافٍ في قدره، فمن قال أنه ثمانون جلدة جعل أكثر التعزير� XE "فهرس اللغة:التعزير" � تسعا وسبعين جلدة، ومن قال إنه أربعون جلدة جعل أكثر التعزير� XE "فهرس اللغة:التعزير" � تسعا وثلاثين جلدة، هذا بالنسبة للحد. 


(�)ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 646)، والمبسوط(24/ 36)، وتحفة الفقهاء (3/ 148)، وبدائع الصنائع (7/ 64)، والبناية شرح الهداية (6/ 393)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 209).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (16/ 320)، والغرر البهية (5/ 108)، ومغني المحتاج (5/ 525). 


(�)ينظر: البيان والتحصيل (17/ 46)، والذخيرة للقرافي (12/ 120).


(�)ينظر: المغني(9/ 177)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 109)، والإنصاف (10/ 245).


(�)ينظر: الذخيرة (12/ 120).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (10/ 109)، والإنصاف (10/ 245).


(�)النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث� XE "فهرس الأعلام:النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث" � بن الخزرج، أبو عبد الله الأنصاري، أول مولود من الأنصار ولد بالمدينة بعد الهجرة، روى عنه ابناه محمد، وبشير، قُتل بحمص سنة ستين. ينظر: الطبقات الكبرى (6/ 122)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2659)، وأسد الغابة (5/ 310).


(�) أخرجه أبو داود-بنحوه- في سننه، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته (4/ 157) برقم (4458)، والترمذي-بنحوه- في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته (3/ 106) برقم(1451)، والنسائي-بنحوه- في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب إحلال الفرج (5/ 236) برقم(5526)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من وقع على جارية امرأته (2/ 853)برقم(2551 )قال الترمذي: في اسناده اضطراب، وأشار البيهقي إلى ضعفه في السنن الكبرى (8/ 416)برقم(17069)، وأحمد في مسنده (30/ 387)برقم(18445)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (1/2)برقم(4458)، وضعيف سنن النسائي (7/ 433)برقم(3433).   


(�)ينظر: المبدع (7/ 425).


(�)ينظر: شرح الزركشي(6/ 406)، وكشاف القناع (6/ 123).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/ 358)برقم(13466) عن ابن جريج مرسلا.ينظر: كنز العمال (5/ 452)، وجامع الأحاديث (27/ 289).


(�)ينظر: الكافي(4/ 111)، والشرح الكبير (10/ 355)، والعدة شرح العمدة (ص: 603)، وكشاف القناع (6/ 123)، والموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 267)


(�) ينظر: المغني (9/ 177)، والشرح الكبير (10/ 354)، والعدة شرح العمدة (ص: 603).


(�) هانئ بن نيار بن عمر� XE "فهرس الأعلام:هانئ بن نيار بن عمر" �، أبو بردة الأنصاري، حليف الأوس، صحابي جليل، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، روى عنه: ابن أخته البراء بن عازب، وبشير بن يسار، وله أحاديث. مات سنة اثنتين وأربعين. ينظر: رجال صحيح البخاري (2/ 781)،والتعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (3/ 1183)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (33/ 71).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود،باب كم التعزير� XE "فهرس اللغة:التعزير" � والأدب (8/ 174)برقم(6850) ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزير� XE "فهرس اللغة:التعزير" � (3/ 1332)برقم(40).


(�) ينظر: الكافي(4/ 111)، والعدة شرح العمدة (ص: 603)


(�)ينظر: الغرر البهية (5/ 108)، ومغني المحتاج (5/ 525) .


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 348)، والسياسة الشرعية (ص: 94)، والمبدع (7/ 426)، وإعلام الموقعين(2/ 23).


(�) ينظر: شرح النووي على مسلم (11/ 222).


(�)ينظر: الغرر البهية (5/ 108)، ومغني المحتاج (5/ 525). 


(�)ينظر: التلخيص الحبير (4/ 217)، ونيل الأوطار (7/ 179).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الصغرى(3/ 346)برقم(2725)، وفي سننه الكبرى (8/ 567)برقم (17584) وقال:(المحفوظ أن هذا الحديث مرسل)، وقال ابن الهمام في فتح القدير(5/ 348):(ورواه ابن ناجية في فوائده... محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرسلا). وأشار إلى ضعفه المناوي في فيض القدير(6/95)،وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 793)برقم(5503).


(�)ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 646)، و المبسوط للسرخسـي (24/ 36)، وبدائع الصنائع (7/ 64)، والهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 360)، والحاوي الكبير (16/ 320)، والغرر البهية (5/ 108)، ومغني المحتاج (5/ 525)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 164). 


(�) ينظر:نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 22).


(�)ينظر: فتح القدير(5/ 348).


(�)ينظر: الذخيرة للقرافي (12/ 120)، ومجموع الفتاوى (28/ 108)، والطرق الحكمية (ص: 17)، وشرح الزركشي (6/ 406).


(�) أي زوَّر خاتما مثل خاتم بيت المال، وهذه الجريمة ليس فيها حد شرعي كما هو معلوم.


(�) ذكره شيخ الاسلام في السياسة الشرعية (ص: 92)، ولم أقف على تخريجه.


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/ 401)برقم(13636)، وفي سنده ضعف لأنه من رواية رجل عن الحسن البصري، وهذا الرجل لم يسم؛ لكن له شاهد من أثر ابن مسعود الآتي يتقوى به.


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(8/ 326)برقم(15392)، وابن أبي شيبة في مصنفه(5/ 526) برقم(28643)، والبيهقي في سننه الكبرى (10/ 239)برقم(20494)، وضعفه، وضعفه الألباني-أيضا-في إرواء الغليل(8/58).


(�)أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/ 382)برقم(13556)، وابن أبي شيبة في مصنفه(5/ 524) برقم (28624 )، والبيهقي في سننه الكبرى(8/ 557)برقم(17546)، وحسنه الألباني-أيضا-في إرواء الغليل (8/ 57).


(�)أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(7/ 401)	برقم(13639)، وابن أبي شيبة في مصنفه(4/ 87)برقم (18086)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6/ 270):ورجاله رجال الصحيح.


(�)ينظر: السياسة الشرعية (ص: 93).


(�) ينظر:المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 1382).


(�)النبَّاش� XE "فهرس اللغة:النباش" � في اللغة من النبش، وهو: استخراج الشيء المدفون.


 واصطلاحا: هو الذي يسـرق أكفان الموتى بعد الدفن.ينظر: مقاييس اللغة (5/ 380)، والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 265)، والمصباح المنير (2/ 590)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 473).


(�)ينظر: الأحكام الكبرى(2/551)، والإحكام شرح أصول الأحكام(2/93).


(�)ينظر: تفسير القرطبي (6/ 164)، والمدونة (4/ 537)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1083)، وبداية المجتهد (4/ 233)، والذخيرة (12/ 165)، وحاشية العدوي(2/ 335).


(�)ينظر:الأم (6/ 161)، ومختصـر المزني (8/ 370)، والحاوي الكبير (13/ 313)، والوسيط(6/ 469)، والبيان (12/ 449)، والمجموع(20/ 100)، وروضة الطالبين(10/ 130)، والغرر البهية (5/ 94).


(�) ينظر: زاد المسير(1/545)، واللباب في علوم الكتاب (20/ 75).


(�)ينظر: المبسوط (9/ 159)، وبدائع الصنائع (7/ 69)، والهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 365)، وبداية المبتدي (ص: 111)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 105)، وتبيين الحقائق(3/ 217)، والغرة المنيفة(ص: 164)، والعناية(5/ 374)، ومجمع الأنهر (1/ 618) .


(�) ينظر: الإنصاف(10/ 274).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (6/ 164)، والمدونة (4/ 537)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1083)، وبداية المجتهد (4/ 233)، والذخيرة (12/ 165)، وحاشية العدوي(2/ 335).


(�) ينظر:اختلاف الأئمة العلماء (2/ 281)، ومختصـر المزني (8/ 370)، والحاوي الكبير (13/ 316-317)، والتنبيه(ص: 246)، والبيان(12/449).


(�) ينظر: المغني (9/ 132)، والشـرح الكبير(10/ 269)، والإنصاف(10/ 274)، والمبدع (7/ 451)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 539).


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى(5/ 527).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 281) )، ومختصـر المزني (8/ 370)، والإقناع لابن المنذر (1/ 331)، والحاوي الكبير (13/ 316-317)، والتنبيه(ص: 246)، والبيان (12/449).


(�)ينظر: المغني(9/ 132)، والشـرح الكبير(10/ 269)، والإنصاف (10/ 274)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374)، ومطالب أولي النهى(6/ 239).


(�)على قولين:


      فذهب الشافعية إلى أن الخصم في ذلك هو المالك الأول للكفن.


فإذا كان الكفن من تركة الميت أو من الورثة، فالورثة هم الخصم في سرقته، ولذلك لو سرقه بعض الورثة أو ولد بعضهم لم يقطع فلو نبش قبر الميت وأخذ منه الكفن وهو من تركة الميت طالب به الورثة من أخذه؛ لأنه ملكهم، ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه على فرائض الله.


أما إذا كان الكفن من أجنبي أو سيد من ماله فالخصم المستحق للمطالبة هو مالك الكفن الأول الأجنبي أو السيد؛ لأن نقل الملك إلى الميت غير ممكن؛ لأنه لا يملك ابتداء فكان المكفن معيرا عارية لا رجوع فيها كإعارة الأرض للدفن.


وإن كان الكفن من بيت المال فالإمام هو الخصم.


وقال الحنابلة: الخصم في سرقة الكفن الورثة؛ لأنهم يقومون مقام الميت في المطالبة فإن لم يكن ورثة فالخصم نائب الإمام كسائر حقوقه. ولو كان الكفن من أجنبي فالخصم في سرقته الورثة أيضا، لقيامهم مقام مورثهم وأما لو أكل الميت سبع مثلا وبقي الكفن فهو لمن تبرع به دون الورثة، قال البهوتي: كما قطع به غير واحد وجزم به صاحب الإقناع؛ لأن تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر الحاجة، فإذا زالت تعين لربه . ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 281)، ومختصـر المزني (8/ 370)، والحاوي الكبير (13/ 316-317)، والتنبيه(ص: 246)، والبيان(12/449)، والمغني (9/ 132)، والشـرح الكبير (10/ 269)، والإنصاف(10/ 274)، والمبدع (7/ 451)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 539). 


(�) سورة المائدة آية(38).


(�)ينظر: الذخيرة (12/ 189)، والمغني(9/ 142)، والمبدع(7/ 451).


(�)لا يعرف له اسم، أنصاري، حجازي.روى عن النبي(، روى عنه: أبو المنذر مولى أبي ذر.ينظر: فتح الباب في الكنى والألقاب (ص: 69)، وأسد الغابة (6/ 19)، وتهذيب التهذيب (12/ 15)، والإصابة في تمييز الصحابة (7/ 20).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود،باب التلقين في الحد (4/ 134)برقم(4380)، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق (8/ 67) برقم(4877 )، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب تلقين السارق (2/ 866)برقم(2597)، وأحمد في مسنده (37/ 184) برقم(22508)،  والدارمي في سننه (3/ 1483)برقم(2349)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 51)برقم(731)، والدولابي في الكنى والأسماء (1/ 36)برقم(96)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 168)برقم(4979)، والطبراني في معجه الكبير(22/ 360)برقم(905)، والبيهقي في سننه الصغرى (3/ 317)برقم(2633)، وفي سننه الكبرى(8/ 479)برقم (17276)، وفي معرفة السنن والآثار (12/ 419)برقم(17228) قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 76):فيه ضعيف، فإن أبا المنذر هذا مجهول، لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري.ينظر: البدر المنير (8/ 665)، وإتحاف المهرة لابن حجر (16/ 642).


(�)ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 197).


(�)ينظر: الذخيرة (12/ 189)، والكافي(4/ 80)، والمغني(9/ 132)، والشرح الكبير(10/ 269)، والمبدع (7/ 451).


(�)ينظر: المغني(9/ 132)، والشرح الكبير(10/ 269).


(�)صفوان بن أمية بن خلف بن وهب� XE "فهرس الأعلام:صفوان بن أمية بن خلف بن وهب" � بن حذافة بن جمح. يكنى أبا وهب القرشي الجمحي، أسلم صفوان بحنين وأعطاه رسول الله (من غنائم حنين خمسين بعيرا.مات سنة ست وثلاثين .ينظر: الطبقات الكبرى (6/ 7)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 718)، و أسد الغابة (3/ 24).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز(2/ 865)برقم(2595) والنسائي في سننه الكبرى، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون(7/ 11) برقم(7329 )، ومالك في الموطأ (2/ 834)برقم(28)، والشافعي في مسنده (ص: 335)، وعبدالرزاق - بنحوه -في مصنفه (7/ 313) برقم(13318) وسعيد بن منصور –بنحوه-في سننه (2/ 170)برقم(2352)، وابن أبي شيبة في مصنفه(5/ 483)برقم(28184 )، وأحمد-بنحوه- في مسنده (24/ 15)برقم (15303)،والدارمي-بنحوه- في سننه (3/ 1479)برقم(2345)، والطبراني في معجمه الأوسط(7/ 58)برقم(6841)، والدارقطني في سننه(4/ 284) برقم (3469)، والحاكم في مستدركه (4/ 422)برقم(8148)وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)وصححه الألباني كما في إرواء الغليل(7/ 345).


(�)ينظر: المغني(9/ 129)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 370)، ومطالب أولي النهى(6/ 232). 


(�) ينظر:المغني(9/ 132)، والشرح الكبير(10/ 269).


(�)ينظر: المغني(9/ 132)، والشرح الكبير(10/ 269).


(�)  ينظر: بدائع الصنائع (7/ 72)، والهداية (2/ 364)، والمدونة (4/ 536)، والذخيرة (12/ 155) ، والحاوي الكبير (13/ 306)، ونهاية المطلب(17/ 295)، والمحرر(2/ 158)، والشـرح الكبير(10/ 246).


(�)ينظر: الإنصاف (10/ 260).


(�)ينظر: تفسير القرطبي(6/ 170)، والهداية الى بلوغ النهاية (3/ 1702)، والمدونة (4/ 536)، والذخيرة (12/ 155).


(�)ينظر: مختصـر المزني (8/ 370)، والحاوي الكبير (13/ 306)، ونهاية المطلب(17/ 295)، والمجموع (20/ 101)، وروضة الطالبين (10/ 121).


(�)ينظر: الجوهرة النيرة(2/ 166)، والبناية(7/ 19). 


(�)نقله عنهما في تفسير القرطبي (6/ 170).


(�)ينظر: الإشراف(7/201).


(�)ينظر: المغني(9/ 110)، والمحرر(2/ 158)، والشـرح الكبير(10/ 246)، والإنصاف (10/ 260)، ومنار السبيل(2/ 385)، والهداية (ص: 537).


(�) ينظر: الوجيز ( ص480 ).


(�)ينظر: المستوعب(ص379).


(�)ينظر:الهداية(ص: 537).


(�) ينظر:المحلى (12/ 326).


(�)ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 140)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 539)، ومغني المحتاج(5/ 473)، وحاشية البجيرمي (4/ 205).


(�)الإمام أبو حنيفة ~لم يحلل سرقة المصحف، ومن قال هذا فقد أخطأ فهمه لمذهب الإمام، إنما دخلت الشبهة عليه من كون الإمام ~، لا يقطع بسرقة المصحف. ينظر: البحر المحيط(4/254)، والنتف في الفتاوى (2/ 650)، وتحفة الفقهاء (3/ 154)، والمبسوط (9/ 152)، وبدائع الصنائع (7/ 72)، والهداية (2/ 364)، وبداية المبتدي (ص: 110)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 107)، والعناية شرح الهداية (5/ 368)، والجوهرة النيرة (2/ 166)، والبناية شرح الهداية (7/ 19)، والبحر الرائق(5/ 59)، والفتاوى الهندية (2/ 177).


(�)ينظر: المغني (9/ 110)، والمحرر (2/ 158)، والشـرح الكبير (10/ 246)، والإنصاف (10/ 260)، ومنار السبيل (2/ 385).


(�) سورة المائدة آية(38).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (13/ 305)، والبيان(12/ 441)، والمغني(9/ 110)، والمحرر (2/ 158)، والشرح الكبير (10/ 246)، ومنار السبيل(2/ 385) .


(�)ينظر: البيان(12/ 441)، والمغني(9/ 110)، والمحرر(2/ 158)، والشـرح الكبير(10/ 246)، ومنار السبيل(2/ 385)، والموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 19).


(�)ينظر: بدائع الصنائع (7/ 72)، والهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 364)، والجوهرة النيرة (2/ 166)، والبناية (7/ 19)، والبحر الرائق(5/ 59). 


(�)ينظر: المحلى(12/325).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (13/305).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(7/ 72)، والهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 364)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 107)، ومنار السبيل(2/ 385)، والموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 18).


(�)ينظر:الذخيرة (12/ 155)، والمحلى (12/ 326)، وروضة الطالبين(10/ 121)، والمجموع (20/ 101).


(�)ينظر: الذخيرة (12/ 155)، والحاوي الكبير (13/ 305)، والمجموع(20/ 101).


(�)ينظر: الذخيرة(12/ 155)، والحاوي الكبير (13/ 305)، والمجموع(20/ 101).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (13/ 306).


(�)ينظر: المهذب(3/ 424)، والمجموع(20/ 94)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (9/ 144)، والمغني (9/ 116)، والشرح الكبير (10/ 282)، والمبدع (7/ 449). 


(�)ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 337)، والمهذب(3/ 362)، والمجموع شرح المهذب (20/ 94)، والكافي(4/ 75)، والشرح الكبير (10/ 282)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 283)، والموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 152).


(�)وهو وجه عند الشافعية. ينظر: الحاوي الكبير (13/ 311)، والمهذب(3/ 424) .


(�)في المشهور في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1083)، والتاج والإكليل(8/ 417)، والمغني (9/ 116)، والشـرح الكبير(10/ 282)، والمبدع(7/ 449)، والإنصاف(10/ 283). 


(�)ينظر: الإنصاف(10/ 283).


(�) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1083)، والتاج والإكليل(8/ 417).


(�) ينظر: المغني (9/ 116)، والشرح الكبير(10/ 282)، والمبدع(7/ 449).


(�) ينظر: الوجيز ( ص 483 ).


(�)ينظر: تبيين الحقائق(3/ 218)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 94).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(14/ 439)، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 337).


(�) ينظر:الحاوي الكبير (13/ 311)، والمهذب(3/ 291)، والبيان(12/ 479)، والمجموع (19/ 337).


(�) ينظر:المغني (9/ 116)، والشـرح الكبير (10/ 282)، والمبدع (7/ 449)، والإنصاف (10/ 283)، والإقناع (4/ 283)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 377)، وكشاف القناع(6/ 143).


(�) ينظر: المغني (9/ 116)، والشـرح الكبير (10/ 282)، والإنصاف (10/ 283).


(�) ينظر: تبيين الحقائق(3/ 218)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 94). والحاوي الكبير (13/ 311)، والشرح الكبير (10/ 282).


(�)ينظر:المهذب(3/ 291)، والبيان(12/ 479)، والمجموع (19/ 337)، والمغني (9/ 116)، والشرح الكبير(10/ 282)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 283)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 377).


(�) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 369)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 110)، والذخيرة(12/ 183)، والفواكه الدواني(2/ 214)، والحاوي الكبير (13/ 324)، والمهذب(3/ 365)، والكافي(4/ 82)، والعدة شرح العمدة (ص: 606)، وشرح الزركشـي(6/ 339)، والمبدع(7/ 452). 


(�)الحسم� XE "فهرس الأقوال:الحسم" � لغة: القطع، واصطلاحا: أن تغمس يده في الدهن الذي أغلي؛ كي لا يسيل دمه. ينظر: المخصص (1/ 52)، والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 116)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص: 327)، ولسان العرب (12/ 134،مادة: حسم)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 179).


(�) أخرجه -بنحوه- عبد الرزاق في مصنفه(7/ 389)برقم(13583)، وأبو داود في المراسيل (ص: 204)برقم(244)، والبزار في مسنده(15/ 46)برقم(8259)، والبيهقي في شرح معاني الآثار (3/ 168)برقم(4974)، والدارقطني في سننه (4/ 97)برقم(3163)، والحاكم في مستدركه(4/ 422)برقم(8150)وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.


(�) على أقوال:


       القول الأول: أنه واجب عيني على من قام بالقطع؛ لأن صيغة الأمر في الحديث تفيد الوجوب. وهو مذهب الحنفية والحنابلة.


      القول الثاني: أن الحسم� XE "فهرس الأقوال:الحسم" � واجب على الكفاية، فلا يلزم واحدا بعينه، فإذا قام به القاطع أو المقطوع أو غيرهما فقد حصل المطلوب. وهو مذهب المالكية - في المشهور عنهم - .


     القول الثالث: أن الأمر بالحسم يحمل على الندب، لا الوجوب؛ لأنه حق للمقطوع، لا لتمام الحد، فيجوز للإمام أن يتركه. وحينئذ يندب للإمام ولغيره أن يفعله، لما فيه من مصلحة السارق وحفظه من الهلاك. ولا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحد، فإذا تعذر على المقطوع فعل الحسم� XE "فهرس الأقوال:الحسم" �، لإغماء ونحوه وترتب على تركه تلف محقق، فلا يجوز للإمام إهماله، بل يجب عليه فعله، وهو الأصح عند الشافعية. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 369)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 110)، وتبيين الحقائق(3/ 224)،والفواكه الدواني (2/ 215)، وحاشية العدوي(2/ 334)، والحاوي الكبير (13/ 324)، والمهذب(3/ 365)، والكافي(4/ 82)، والعدة شرح العمدة (ص: 606).


(�)ينظر: الإنصاف(10/ 289).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (13/ 324)، والمهذب(3/ 365)، والبيان(12/ 497)، وروضة الطالبين (10/ 149)، والمجموع (20/ 98)، وأسنى المطالب(4/ 153).


(�)ينظر: الكافي (4/ 82)، والمحرر (2/ 159)، والشرح الكبير(10/ 301)، وشرح الزركشيـي(6/ 339)، والمبدع(7/ 456)، والإنصاف(10/ 289)، وكشاف القناع(6/ 149)، ونيل الأوطار (7/ 161)، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (4/ 358).


(�)ينظر: الكافي (4/ 82).


(�) ينظر:زاد المعاد(5/ 51).


(�)ينظر: سبل السلام (2/ 435).


(�)ينظر: تبيين الحقائق(3/ 224)، والجوهرة النيرة (2/ 170)، والبناية شرح الهداية (7/ 50)، والبحر الرائق(5/ 66)، واللباب(3/ 208).


(�)ينظر: الفواكه الدواني(2/ 215).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 324)، وروضة الطالبين(10/ 149)، والمجموع (20/ 98)،وأسنى المطالب(4/ 153).


(�) ينظر: المحرر(2/ 159)، والشرح الكبير(10/ 301)، وشرح الزركشـي(6/ 339)، والمبدع(7/ 456)، والإنصاف(10/ 289)، والإقناع(4/ 287، وكشاف القناع(6/ 149).


(�)ينظر: المغني (9/ 122)، والشرح الكبير(10/ 301). 


(�) ينظر: المهذب(3/ 365)، والبيان(12/ 497)، والمجموع(20/ 98)، والكافي(4/ 82)، والمغني(9/ 122)، والشرح الكبير(10/ 301)، وكشاف القناع(6/ 149).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 324).


(�)ينظر:المحرر (2/ 159)، والشـرح الكبير(10/ 301)، وشرح الزركشـي (6/ 339)، والمبدع(7/ 456)، والإنصاف(10/ 289)، وكشاف القناع(6/ 149)، والإقناع(4/ 287).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (13/ 324)، والشرح الكبير(10/ 301). 


(�)ينظر: الجوهرة النيرة(2/ 170)، واللباب في شرح الكتاب (3/ 208)، وتبيين الحقائق (3/ 224).


(�)البُغَاة� XE "فهرس اللغة:البُغَاة" �:-بضم الباء- جمع باغ من البغي، وهو الظلم كالعاصي جمعه العصاة. 


واصطلاحا: هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظنا منهم أنهم على الحق والإمام على الباطل متمسكين في ذلك بتأويل فاسد. ينظر: أنيس الفقهاء(ص: 67)، ودستور العلماء(1/ 155)، والقاموس الفقهي(ص: 40)، ومعجم لغة الفقهاء(ص: 109). 


(�)أهل العدل� XE "فهرس اللغة:أهل العدل" �: اسم يطلق على من سوى البغاة وهم الثابتون على موالاة الإمام. ينظر: الهداية (ص: 544)، والكافي (4/ 56)، وشرح الزركشي(6/ 225).


(�) سيأتي ص(433).


(�) ينظر: المبسوط(10/ 128)، وتحفة الفقهاء(3/ 313)، وبدائع الصنائع(7/ 141)، والاختيار لتعليل المختار(4/ 152)، والقوانين الفقهية(ص: 238)، والتاج والإكليل(8/ 370)، والمهذب(2/220)، والمجموع(19/ 211)، وتحفة المحتاج(9/ 70)، ومغني المحتاج(5/ 403)، والمغني(8/ 531)، والشرح الكبير(10/ 61)، والمبدع(7/ 473).


(�) ينظر: الإنصاف(10/ 317).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 106)، ونهاية المطلب(17/ 134)، والبيان(12/ 29)، وروضة الطالبين(10/ 55).


(�) ينظر: الهداية(ص: 544)، والمغني(8/ 532)، والمحرر(2/ 166)، والشـرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473)، والإنصاف(10/ 317)، والإقناع(4/ 295)، ودليل الطالب(ص: 322)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 391).


(�) ينظر: الوجيز (ص489).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(7/ 141)، والهداية في شرح بداية المبتدي(2/ 413)، وتبيين الحقائق(3/ 296)، والبناية شرح الهداية(7/ 308)، والبحر الرائق(5/ 154)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(4/ 267).


(�) ينظر: الذخيرة(12/ 10)، والقوانين الفقهية(ص: 238)، والتاج والإكليل(8/ 370).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 106)، ونهاية المطلب(17/ 134)، والوسيط(6/ 424)، والبيان(12/ 30)، وروضة الطالبين(10/ 55)، وعمدة السالك(ص: 232)، وجواهر العقود(2/ 228)، وأسنى المطالب(4/ 113)، والغرر البهية(5/ 73)، وفتح الوهاب(2/ 186)، وحاشية الجمل(5/ 116)، وحاشية البجيرمي(4/ 235).


(�) ينظر: المهذب(3/ 255)، ونهاية المطلب(17/ 134)، والبيان(12/ 30).


(�) ينظر: تفسير القاسمي(8/ 527)، وطرح التثريب(7/ 282)، والهداية(ص: 544)، والمغني(8/ 532)، والمحرر(2/ 166)، والشـرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473)، والإنصاف(10/ 316)، والإقناع(4/ 295)، ودليل الطالب(ص: 322)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 391)، وكشاف القناع(6/ 166). 


(�) ينظر: منهاج السنة النبوية(4/ 455).


(�) ينظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 173).


(�) سورة الإسراء آية (٣٣).


(�) ينظر: البيان(12/ 29-30)


(�) ينظر: نهاية المطلب(17/ 134)، والبيان(12/ 29)، وسبل السلام(2/ 378).


(�) أخرجه –بنحوه- سعيد بن منصور في سننه(2/ 385)برقم(2934)، وبنحوه-أيضا- ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 437)برقم(32731)، وابن زنجويه في الأموال (2/ 460)برقم(742)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 270)برقم(1953)، والبيهقي في سننه الكبرى (8/ 318) برقم (16762)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 960)برقم(1829) (2) قال الحافظ في فتح الباري(13/210):( أخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه).


(�) ينظر:المغني(8/ 532)، والشرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473).


(�)ينظر:المغني(8/ 532)، والشرح الكبير(10/ 62).


(�) ينظر: المغني(8/ 532)، والشرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473).


(�) ينظر: المغني(8/ 532)، والشرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 106)، والبيان(12/ 29).


(�) سورة الحجرات آية(9).


(�) ينظر: الذخيرة(12/ 10)، والحاوي الكبير(13/ 106)، والبيان(12/ 30)، وسبل السلام(2/ 377).


(�)هي: معركة وقعت في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9" \o "البصرة" �البصـرة� عام ست وثلاثين بين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" \o "علي ابن أبي طالب" �علي ابن أبي طالب� والجيش الذي يقوده � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9" \o "صحابة" �الصحابيان� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "طلحة بن عبيد الله" �طلحة بن عبيد الله�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85" \o "الزبير بن العوام" �والزبير بن العوام� ( بالإضافة إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86" \o "أم المؤمنين" �أم المؤمنين� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "عائشة بنت أبي بكر" �عائشة� ل التي قيل أنها ذهبت مع جيش � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9" \o "المدينة" �المدينة� في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC" \o "هودج" �هودج� من حديد على ظهر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84" \o "جمل" �جمل�، وسُمِّيت المعركة بالجمل نسبة إلى ذلك الجمل، وانتصر فيها علي، وقُتل طلحة والزبير، وعادت عائشة ل إلى المدينة. ينظر: المعرفة والتاريخ (3/ 311)، وتاريخ الطبري (4/ 508)، والكامل في التاريخ (2/ 568).


(�)هي: المعركة التي وقعت بين جيش � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8" \o "علي بن أبي طالب" �علي بن أبي طالب� وجيش � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86" \o "معاوية بن أبي سفيان" �معاوية بن أبي سفيان� سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/37_%D9%87%D9%80" \o "37 هـ" � سبع وثلاثين � بعد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84" \o "موقعة الجمل" �موقعة الجمل� بسنة تقريبا. انتهت المعركة بطلب التحكيم بين الطرفين، سميت بذلك؛ لأن صفّين منطقة بين الشام والعراق، فسميت باسم هذا الموضع. ينظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص: 191)، والأخبار الطوال (ص: 155)، وتجارب الأمم وتعاقب الهمم (1/ 511).


(�)أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 392)برقم(2953)، وأبو بكر الخلال في السنة (1/ 151)برقم(123)، والبيهقي في سننه الصغرى (3/ 273)برقم(3159)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 120)برقم(18584)، وينظر: نصب الراية (3/ 464).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(7/ 141)، والهداية في شرح بداية المبتدي(2/ 413)، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي(3/ 296)،والبناية شرح الهداية(7/ 308)،ونهاية المطلب(17/ 134)،وأسنى المطالب(4/ 113)، وفتح الوهاب(2/ 186)، وحاشية الجمل (5/ 116)، والمغني(8/ 532)، والشـرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 391)، وسبل السلام(2/ 377).


(�) ينظر: البيان(12/ 30)، والغرر البهية(5/ 73)، وفتح الوهاب(2/ 186)، وحاشية البجيرمي(4/ 235)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 391).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 106).


(�)طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة� XE "فهرس الأعلام:طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة" � بن الأشتر الأسدي، ارتد بعد النبي (، وادعى النبوة، وكان فارسا مشهورا بطلا ثم أسلم طليحة بعد ذلك  إسلاما صحيحا، وله في قتال الفرس في القادسية بلاء حسن، استشهد طليحة بنهاوند.ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 773)، وأسد الغابة (3/ 94)، وتاريخ الإسلام (2/ 127).


(�)ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي� XE "فهرس الأعلام:ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي" � بن العجلان البلوي،ثم الأنصاري،شهد بدرًا والمشاهد كلها، ثم شهد غزوة مؤنة، فدفعت الراية إليه بعد قتل عَبْد الله بن رواحة، فدفعها ثابت إلى خالد بن الوليد، وقال: أنت أعلم بالقتال منى. وقتل ثابت ابن أقرم سنة إحدى عشـرة في الردة.وقيل: سنة اثنتي عشرة. ينظر: الطبقات الكبرى (3/ 355)، والثقات لابن حبان (3/ 44)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 199). 


(�)عكاشة بن محصن بن حرثان� XE "فهرس الأعلام:عكاشة بن محصن بن حرثان" � بن قيس بن مرة أبو محصن الأسدي، كان من فضلاء الصحابة، شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا، وانكسر سيفه، فأعطاه رسول الله (عرجونا أو عودا، فصار بيده سيفا يومئذ، وشهد أحدا، والخندق قتل يوم اليمامة في عهد أبى بكر الصديق. ينظر: الثقات لابن حبان (3/ 321)، ومشاهير علماء الأمصار (ص: 36)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1080).


(�)أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 79)برقم(17535).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 106)، وأسنى المطالب(4/ 113)، وفتح الوهاب(2/ 186).


(�) ينظر: الذخيرة(12/ 11)، وأسنى المطالب(4/ 113)، وحاشية الجمل (5/ 116)، وحاشية البجيرمي(4/ 235)، والمغني(8/ 532)، والشـرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473)، والموسوعة الفقهية الكويتية(8/ 143)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي(7/ 5481).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 106)، ونهاية المطلب(17/ 134)، وجواهر العقود(2/ 228)، وأسنى المطالب(4/ 113)، والغرر البهية(5/ 73)، وفتح الوهاب(2/ 186)، وحاشية الجمل (5/ 116)، وحاشية البجيرمي(4/ 235)، والمغني(8/ 532)، والشـرح الكبير(10/ 62)، والمبدع(7/ 473)، وكشاف القناع(6/ 166). 


(�) ينظر: سبل السلام(2/ 378).


(�) ينظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 173).


(�)قال به الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأم أو الجد، لأن الولد يشـرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته. ينظر: درر الحكام(2/ 90)، وملتقى الأبحر(ص: 543)، والبحر الرائق(3/ 224)، ومجمع الأنهر(1/ 370)، والكافي في فقه أهل المدينة(1/ 468)، وبداية المجتهد(1/ 255)، وروضة الطالبين(10/ 77)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي(9/ 99)، ونهاية المحتاج(7/ 420)، والكافي(2/ 207)، والمغني(8/ 417)، وشرح الزركشي(6/ 150)، والإنصاف(4/ 134)، والروض المربع(ص: 296).


(�) ينظر: الإنصاف(4/ 347).


(�) ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام(6/ 93)، وبدائع الصنائع(7/ 139)، وتبيين الحقائق  وحاشية الشلبي(3/ 291). 


(�) ينظر: شرح الخرشي(8/ 66)، ومنح الجليل(9/ 214).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 170)، والبيان(12/ 60)، وروضة الطالبين(10/ 77)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي(9/ 99)، ونهاية المحتاج(7/ 420)، وحاشيتا قليوبي وعميرة(4/ 178)، وحاشية البجيرمي(4/ 237)، والسراج الوهاج(ص: 520).


(�) ينظر: الشـرح الكبير(10/ 102)، والمبدع(7/ 493)، والشـرح الكبير(10/ 103)، وكشاف القناع(6/ 183).


(�) ينظر: المحلى بالآثار (12/ 122).


(�) ينظر: الشـرح الكبير(10/ 102)، والمبدع(7/ 493)، والشـرح الكبير(10/ 102)، والإقناع (4/ 306).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(14/ 498)، والبيان والتحصيل(16/ 439)، والذخيرة(4/ 339)، والتاج والإكليل(8/ 374).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 170)، والبيان(12/ 60)، وروضة الطالبين(10/ 77)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي(9/ 99)، ونهاية المحتاج(7/ 420)، وحاشيتا قليوبي وعميرة(4/ 178)، والسراج الوهاج(ص: 520).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(14/ 498)، والبيان والتحصيل(16/ 439)، والذخيرة(4/ 339)، والتاج والإكليل(8/ 374).


(�) ينظر: البيان(12/ 60)، وروضة الطالبين(10/ 77)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي(9/ 99)، وحاشيتا قليوبي وعميرة(4/ 178)، والسراج الوهاج(ص: 520).


(�) ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام(6/ 93)، وبدائع الصنائع(7/ 139)، وتبيين الحقائق  وحاشية الشلبي(3/ 291)، والشرح الكبير(10/ 102)، والمبدع(7/ 493).


(�) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي(9/ 99)، ونهاية المحتاج(7/ 420)، والشرح الكبير(10/ 102)، والمبدع(7/ 493).


(�) ينظر: البيان والتحصيل(16/ 439/440)، والتاج والإكليل(8/ 374)، ومنح الجليل(9/ 214)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي(9/ 99).


(�) ينظر: البيان(12/ 60).


(�)ينظر: الإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 622).


(�)العزم� XE "فهرس اللغة:العزم" � لغة: الجد، عزم على الأمر يعزم عزماً ومعزماً وعزمه واعتزمه واعتزم عليه: أراد فعله. من باب قولهم: عزمت على الجني، وذلك أن تقرأ عليه من عزائم القرآن.


واصطلاحا: تسخير الجن من غير تجسّدها وحضورها، بشرط تحصيل المقاصد بواسطتها. 


وأما حضور الجن وتجسدها فإنه يسمى علم الاستحضار، ولا يشترط تحصيل المقاصد بها. ينظر: مقاييس اللغة (4/ 308)، ومصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز (ص: 80) .


(�)ينظر: النتف(2/ 694)، وتبيين الحقائق  وحاشية الشلبي(3/ 293)، والبناية شرح الهداية(7/ 296)، ولسان الحكام(ص: 401)، والبحر الرائق(5/ 136)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(1/ 44)، والرسالة للقيرواني(ص: 127)، والنوادر والزيادات(14/ 532)، والتلقين في الفقة المالكي(2/ 195)، والكافي في فقه أهل المدينة(2/ 1091)، وبداية المجتهد(4/ 242)، والذخيرة(12/ 33)، وإرشاد السالك(ص: 114)، والتاج والإكليل(8/ 371)، ومواهب الجليل (6/ 279)، والفواكه الدواني(2/ 199)، وحاشية العدوي(2/ 314)، والأم (1/ 293)، ومختصـر المزني(8/ 367)، ونهاية المطلب(17/ 120)، والوسيط(6/ 425)، والمجموع(19/ 245)، وفتح الباري لابن حجر(10/ 224)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله(ص: 427)، والكافي(4/ 65)، ومطالب أولي النهى(6/ 304).


(�) ينظر: تفسير الطبري (9/ 490)، وزاد المسير في علم التفسير (1/ 510)، وتفسير القرطبي (6/ 47)، وتفسير ابن كثير (3/ 10)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 496).


(�) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: 197)، ومجموع الفتاوى (11/ 308)، والفوائد في اختصار المقاصد (ص: 43)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 123).


(�)ينظر: الإنصاف (10 / 351).


(�) ينظر: الوجيز(493).


(�) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 546).


(�)نقله عنه في الإنصاف (10 / 263).


(�) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 546)، والإنصاف (10 / 263)، والمغني (9/ 32) والكافي (4/ 65)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 495)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 308)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 404)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 187، ومطالب أولي النهى (6/ 304).


(�)ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 92).


(�)وهذه الضوابط مستفادة من كلام شيخ الاسلام نصا أو فحوى:


كون السبب مباحاً.


ألا تفضي هذه الاستعانة إلى محرم.


 وأن يكون المستعين من الموحدين الصالحين، وبتعبير شيخ الإسلام يكون "من أولياء الرحمن"، الذين عندهم من الورع والعلم، وخاصة معرفة التوحيد وما يضاده.


 وأن يكون استعماله لهم كاستعمال الملوك، بحيث أن يكون هو الآمر الناهي، وسائر ما للملوك من تصرفات، فيكون الجن خدماً له لا أن يذل ويخضع لهم.


وأن يكون استعماله في "بعض أغراضه المباحة" فيستعملهم في بعضها، وليس تمادياً"كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك" فينظر ما هي المباحات التي يمكن أن يعاون فيها الإنس بعضهم بعضاً إذا ما طلب منهم، من غير ترتب محظور، فهو كإصلاح سيارة، أو إعانة على حرث مزرعة، أو إحضار كتاب، أو ماء، أو نحو ذلك.ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: 196)، ومجموع الفتاوى (11/ 307)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 534). 


(�) ينظر:الكافي(4/ 65).


(�) وقد استعان بهم بعض الفقهاء وأقر بعضهم ذلك: منهم: أبو يعقوب الأذرعي، والمدابغي من الشافعية، والشوكاني، والشيخ محمد رشيد رضا، وذكره الشيخ رشيد رضا عن بعض علماء الأزهر. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (8/ 169)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1/ 313)، ومجلة المنار (9/ 158).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 307).


(�) كالشيخ ابن عثيمين. ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 534).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 546)، والكافي(4/ 65)، والإنصاف (10 / 263) والمبدع في شرح المقنع (7/ 495)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 308)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 404)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 187).


(�) سورة الجن آية ( 6).


(�) سورة الأنعام آية( 128).


(�)ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 92).


(�) ينظر: آكام المرجان في أحكام الجان (ص: 86).


(�)ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 93).


(�)ينظر: الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل (ص: 281).


(�)ينظر: الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل (ص: 281).


(�)ينظر: الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل (ص: 281).


(�)ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 187)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 304).


(�) سورة ص من آية(36-38).


(�) سورة الأنبياء آية(2 8).


(�)ينظر: النبوات لابن تيمية (1/ 160)، ومجموع الفتاوى (13/ 89).


(�) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (10/ 217)برقم(10518)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: 455)برقم(508)، وأبو يعلى في المقصد العلي (4/ 335)برقم(1665)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 53)برقم(17710)، قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 132): وفيه معروف بن حسان، وهو ضعيف. وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 124).


(�)ينظر: فيض القدير (1/ 307)، والتنوير شرح الجامع الصغير (1/ 607).


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 307)، والفروع وتصحيح الفروع (2/ 464)، والمبدع في شرح المقنع (2/ 68)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 269)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 470).


(�)ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 187)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 304).


(�) السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق.


       واصطلاحا: عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان، والقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. ينظر:  القاموس المحيط (ص: 405)، والكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 64).


(�) الكاهن� XE "فهرس اللغة:الكاهن" � :الذي يخبر بالغيب المستقبل، والعراف: الذي يخبر بما أخفى مما هو موجود، وقيل: العراف� XE "فهرس اللغة:العراف" � الذي يأخذ الأمور بالظن والتخمين والنجم والطرق وأسباب أخر ليست من جهة الجن كأنه يدعى معرفة الغيب.ينظر: مشارق الأنوار (2/ 76)، والمصباح المنير (2/ 404)، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 239).


(�) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(4/ 240)، والنوادر والزيادات(14/ 532) للخرشي(8/ 29)، والشـرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي(4/ 302)، وروضة الطالبين (9/ 229)، والغرر البهية(5/ 17)، ومغني المحتاج(5/ 282).


(�) ينظر: النتف(2/ 694)، وتبيين الحقائق  وحاشية الشلبي(3/ 293)، والبناية شرح الهداية(7/ 296)، ولسان الحكام(ص: 401)، والبحر الرائق(5/ 136)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(1/ 44)، والرسالة للقيرواني(ص: 127)، والنوادر والزيادات(14/ 532)، والتلقين في الفقة المالكي(2/ 195)، والكافي في فقه أهل المدينة(2/ 1091)، وبداية المجتهد(4/ 242)، والذخيرة(12/ 33)، وإرشاد السالك(ص: 114)، والتاج والإكليل(8/ 371)، ومواهب الجليل (6/ 279)، والفواكه الدواني(2/ 199)، وحاشية العدوي(2/ 314)، والأم (1/ 293)، ومختصر المزني(8/ 367)، ونهاية المطلب(17/ 120)، والوسيط(6/ 425)، والمجموع(19/ 245)، وفتح الباري لابن حجر(10/ 224)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله(ص: 427)، والكافي(4/ 65)، ومطالب أولي النهى(6/ 304).


(�) ينظر: الانصاف(10/351).


(�) ينظر: النتف(2/ 694)، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي(3/ 293)، والبناية شرح الهداية(7/ 296)، ولسان الحكام(ص: 401)، والبحر الرائق(5/ 136)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(1/ 44).


(�) ينظر: الرسالة للقيرواني(ص: 127)، والنوادر والزيادات(14/ 532)، والتلقين(2/ 195)، والكافي في فقه أهل المدينة(2/ 1091)، وبداية المجتهد(4/ 242)، والذخيرة(12/ 33)، وإرشاد السالك(ص: 114)، والتاج والإكليل(8/ 371)، ومواهب الجليل(6/ 279)، والفواكه الدواني(2/ 199)، وحاشية العدوي(2/ 314).


(�) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله(ص: 427)، والكافي(4/ 65).


(�) نقله عنه في الكافي(4/ 65)، والمغني(9/ 30).


(�)ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 546).


(�)جندب بن عبد الله بن سفيان� XE "فهرس الأعلام:جندب بن عبد الله بن سفيان" �، أبو عبد الله البجلي العلقى، وهو الذي يقال له جندب الخير، له صحبة ليست بالقديمة، روى عنه الحسن بن أبى الحسن، ومحمد بن سيرين. ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 80)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 257)، وأسد الغابة (1/ 566).


(�)جندب بن كعب بن عبد الله بن غنم� XE "فهرس الأعلام:جندب بن كعب بن عبد الله بن غنم" � بن جزء بن عامر، أبو عبد الله الأزدي ثم الغامدي، وهو أحد جنادب الأزد، وهو قاتل الساحر� XE "فهرس اللغة:الساحر" � عند الأكثر روى عنه الحسن.ينظر: الثقات لابن حبان (4/ 110)، وأسد الغابة (1/ 568)، و تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 141)، وتاريخ الإسلام (2/ 395)، والإصابة في تمييز الصحابة (1/ 615).


(�)قيس بن سعد بن عبادة بن دليم� XE "فهرس الأعلام:قيس بن سعد بن عبادة بن دليم" � بن حارثة، أبو القاسم، وقيل ابو عبد الملك الخزرجي، خدم النبي ( عشر سنين، كان أحد الفضلاء الجلة، وأحد دهاة العرب وأهل الرأي� XE "فهرس اللغة:الرأي" � والمكيدة في الحروب مع النجدة والبسالة والسخاء والكرم، روى عنه أبو هبيرة وعمرو بن شرحبيل وابو نجيح، سكن الكوفة تحول إلى المدينة. مات بها سنة ستين ( وقيل: سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 99)، والثقات لابن حبان (3/ 339)، ومشاهير علماء الأمصار (ص: 101)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1289).


(�) نقله عنهم في الإشراف(8/ 241)، والمغني(9/ 30).


(�) ينظر: الأم(1/ 293)، ومختصـر المزني(8/ 367)، واللباب(ص: 368)، والحاوي الكبير(13/ 96)، ونهاية المطلب(17/ 169)، والوسيط (6/ 425)، والبيان(12/ 67)، والمجموع(18/ 390)، وروضة الطالبين(9/ 347)، وجواهر العقود(2/ 249)، وإعانة الطالبين(4/ 126)، والسـراج الوهاج(ص: 515).


(�) ينظر: الكافي(4/ 65)، والمغني(9/ 30)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 404).


(�) ينظر: الإشراف(8/ 242).


(�)ينظر: أضواء البيان(4/ 55).


(�)جندب بن جنادة بن كليب بن صعير� XE "فهرس الأعلام:جندب بن جنادة بن كليب بن صعير" �؛أبو ذر الغفاري، صحابي جليل، روى عن النبي (، أسلم قديماً، وروى عنه ابن عباس{ وأبو إدريس الخولاني وقال عنه(: «ما أقلَّت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر».مات سنة اثنتين وثلاثين.ينظر: طبقات ابن سعد(4/165)، والاستيعاب (1/252)، والإصابة (7/105).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (10/ 184)برقم(18752)، والترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر� XE "فهرس اللغة:الساحر" � (3/ 112)برقم(1460)،وقال: هذا حديث، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري. قال وكيع: هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا، والطبراني في معجمه الكبير (2/ 161) برقم(1665)، والدارقطني في سننه(4/ 120)برقم (3204)، والحاكم في مستدركه (4/ 401)برقم(8073)، والبيهقي في سننه الكبرى(8/ 234) برقم(16500)، وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف، والحديث ضعفه ابن حجر في فتح الباري (10/ 236)، والألباني في ضعيف سنن الترمذي(1/168).


(�) ينظر: المغني(9/ 30).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 97).


(�)أخرجه الشافعي في مسنده(ص: 383)، والبزار في مسنده(3/ 268)برقم(1060)، والشاشي في مسنده (1/ 284)برقم(254)، والبيهقي في سنن الكبرى (8/ 233)برقم(16498)، وابن أبي شيبة في مصنفه(5/ 562)برقم(28982).


(�) ينظر: تبيين الحقائق  وحاشية الشلبي(3/ 293)، ولسان الحكام(ص: 401)، والبحر الرائق(5/ 136)، والذخيرة(12/ 36)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله(ص: 427)، والمغني(9/ 30)


(�)بجالة بن عبد� XE "فهرس الأعلام:بجالة بن عبد" � ويقال بن عبدة التميمي البصـري، يروي عن عمران بن حصين، وعبد الرحمن بن عوف، روى عنه عمرو بن دينار ويعلى بن حكيم.وهو كاتب جزء بن معاوية. عم الأحنف بن قيس. كان حيا بمكة سنة سبعين. ينظر: الطبقات الكبرى (7/ 93)، والتاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (2/ 146)، والثقات لابن حبان (4/ 83)، ورجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (1/ 122).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 97).


(�) ينظر: الأم(1/ 293)، والمجموع(19/ 246).


(�)حفصة بنت عمر بن الخطاب� XE "فهرس الأعلام:حفصة بنت عمر بن الخطاب" � بن نفيل بن عبد العزى بن رياح العدوي، زوج النبي (،كانت حفصة من المهاجرات، روت عن النبي (، وروى عنها أخوها عبد الله، وغيره، ماتت سنة إحدى وأربعين وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى (8/ 65)، ومعرفة الصحابة لابن منده (ص: 947)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1812)، وأسد الغابة (7/ 67).


(�)أخرجه مالك في الموطأ (5/ 1281)برقم(3247)، والشافعي في مسنده (ص: 383)، والبيهقي معرفة السنن والآثار (12/ 203)برقم(16457)، وينظر:الاستذكار (8/ 158)، والمنتقى شرح الموطإ (7/ 117)، ونيل الأوطار (7/ 147).


(�) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله(ص: 427).


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(10/ 180)برقم(18747)، وينظر: كنز العمال (6/ 750)برقم(17681).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 97)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله(ص: 427)، والمغني(9/ 30).


(�) ينظر: الأم(1/ 293)، والمجموع(19/ 246).


(�) أخرجه البخاري-بنحوه-، كتاب الديات، باب قول الله تعالى ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﭼ الآية(9/ 5)برقم(6878 )، ومسلم، كتاب القسامة� XE "فهرس اللغة:القسامة" � والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم(3/ 1302)برقم(1676).


(�) ينظر: المغني(9/ 30).


(�) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (2/ 105)برقم(1399)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله(1/ 52)برقم(33).


(�) ينظر: الأم(1/ 293)، والحاوي الكبير(13/ 96)، والمجموع(19/ 246).


(�)لبيد بن الأعصم الزرقي� XE "فهرس الأعلام:لبيد بن الأعصم الزرقي" � وهو من يهود المدينة. هذا ما وقفت عليه من ترجمته. ينظر: غوامض الأسماء المبهمة (2/ 659). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده(4/ 122)برقم(3268)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب السحر(4/ 1719)برقم(2189).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 96)، والكافي(4/ 65)، والشرح الكبير(10/ 113)، وشرح الزركشي (6/ 245).


(�)الزُّطُّ: جيل من الهند إليهم ْ تُنْسَبُ الثياب الزُّطِّيَّةُ.ينظر: تهذيب اللغة (13/ 111)،والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 208).


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 68)برقم(162)، والحاكم في مستدركه (4/ 244) برقم (7516) وزاد: ( ثم اشتروا بثمنها رقبة فأعتقوها)، وقال: " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبي. 


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 96-97)، والمغني(9/ 30).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(13/ 97).


(�) ينظر: الكافي(4/ 65).


(�) سورة الأنفال آية (38).


(�) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع(5/163) برقم(4351).


(�) سورة الزمر آية (53).


(�) ينظر: بداية المجتهد(4/ 242)، والمجموع(19/ 246).


(�)ينظر:حاشية الروض المربع(4/261).


(�)ينظر:مراتب الإجماع (ص 199)، والمحلى (5/341).


(�)روي ذلك عن مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. قال أبو عمر بن عبد البر : «لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو أحدهما» الاستذكار(5/40).


وهذا إذا لم يتعين الفرض، مثل أن يفجأ العدو، فيحتاج إليه في الدفع، ونحو ذلك مما يتعين فيه؛ لأنه ما لم يتعين، يعصي والديه ويعقهما في غير شيء أوجبه الشرع، فذلك حرام عليه، وأما إذا تعين الفرض، فلايستأذنهما في ترك الفرائض، قال الله تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭﭮ ﭼسورة العنكبوت آية( 8) . ينظر: شرح الخرشي(3/111)، وحاشية العدوي(2/18)، والحاوي الكبير(14/124)، والمهذب(3/269)، والمبدع(3/287)، وشرح منتهى الإرادات(1/621). 


(�)ينظر: الانصاف(4/122).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(7/98)، والمحيط البرهاني(5/386)، وتبيين الحقائق(3/241)، والبحر الرائق(5/78).


(�) ينظر: التاج والإكليل(4/541)، ومواهب الجليل(3/350)، وشرح الخرشي(3/111)، وحاشية العدوي(2/18)، والشرح الكبير(2/175).


(�)ينظر:المهذب(3/269)، والبيان(12/112)، والمجموع(19/276).


(�)ينظر: المغني(9/208)، والعدة(1/625)، والشـرح الكبير(10/384)، والمبدع(3/287)، والروض المربع(1/295).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 138).


(�)ينظر:الهداية(ص: 207).


(�)ينظر: شرح الزركشـي(6/439).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(14/124)، والمهذب(3/269)، والبيان(12/112)، والمجموع (19/276)، والإنجاد(1/53).


(�)ينظر: المغني(9/208)، والعدة(1/625)، والشـرح الكبير(10/384)، والمبدع(3/287)، وشرح منتهى الإرادات(1/621).


(�)ينظر: المغني(9/208)، والشـرح الكبير(10/384)، وشرح الزركشـي(6/439)، والروض المربع(1/295).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الوالدين (4/ 59)برقم(3004)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به(4/ 1975)برقم(2549).


(�)أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان(3/ 17)برقم(2530)، وسعيد بن منصور في سننه(2/ 163)برقم(2334)، وابن الجارود في المنتقى(ص: 259) برقم (1035)، وابن حبان في صحيحه(2/ 165)برقم(422)، والحاكم في مستدركه(2/ 114) برقم(2501)، والبيهقي في سننه الصغرى(3/ 362)برقم(2759)وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: إرواء الغليل(5/ 21).


(�) ينظر: شرح الزركشي(6/439).


(�) ينظر: المغني(9/208)، والشرح الكبير(10/384)، وشرح الزركشي(6/439).


(�)ينظر: المهذب(3/269)، والبيان(12/112)، والمجموع(19/276).


(�) ينظر: حاشية الروض(4/261).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(14/124)، والمهذب(3/269)، والمجموع(19/276).


(�)ينظر: المغني(9/208)، والشـرح الكبير(10/384)، وشرح الزركشـي(6/439)، وشرح منتهى الإرادات(1/621). 


(�)ينظر: شرح الزركشي(6/439).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (8/ 104)، والذخيرة(1/315)، والتاج والإكليل(1/ 464).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (2/ 268)، والبيان(12/ 295)، وتحفة المحتاج(1/ 272)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي( 318 /320).


(�)ينظر: المغني(9/359)، والشـرح الكبير(10/624)، والمبدع(3/382)، والإنصاف(4/241)، وكشاف القناع(2/371).


(�)ينظر: المحيط البرهاني(5/360)، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 569)، والبحر الرائق(8/231).


(�) سورة التوبة آية(28).


(�) سورة الإسراء آية(1).


(�)فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب� XE "فهرس الأعلام:فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب" �،أخت علي وعقيل،أسلمت عام الفتح بمكة، وهرب زوجها إلى نجران، ففرق الإسلام بينهما، فعاشت أيِّما. وهي التي صلى النبي� عام الفتح  في بيتها.ينظر: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 619)، وأسماء من يعرف بكنيته (ص: 68)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1889)، والأعلام للزركلي (5/ 126).


(�) ينظر: الإنصاف(4/241).


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 279)، ومختصـراختلاف العلماء(1/174)، وتحفة الفقهاء (3/ 344)، وبدائع الصنائع (5/ 128)، والمحيط البرهاني(5/360)، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 569)، والبحر الرائق(8/231)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 209). 


(�)ينظر: تفسير القرطبي (8/ 104)، والذخيرة(1/315)، والتاج والإكليل(1/ 464)، والشـرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 139)، وحاشية الصاوي(1/178). 


(�)ينظر: الكافي(4/180)، والمغني(9/359)، والشـرح الكبير(10/624)، والمبدع(3/382)، والإنصاف(4/241)، وكشاف القناع(2/371)، ومطالب أولي النهى (2/ 617).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (2/ 268)، والبيان(12/ 295)، وروضة الطالبين (1/296)، والمجموع (19/437)، وأسنى المطالب (1/ 67)، والغرر البهية(1/ 152)، وتحفة المحتاج(1/ 272)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي( 318 /320).


(�) ينظر: الشرح الكبير(10/624)، والمبدع(3/382)، والإنصاف(4/241)، ومطالب أولي النهى (2/ 617).


(�)ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة� XE "فهرس الأعلام:ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة" � بن عبيد بن ثعلبة الحنفي؛ أبو أمامة اليماميّ. مرَّ به رسول الله (فأراد ثمامة قتله فمنعه عمه من ذلك. فأهدر رسول الله ( دم ثمامة. ثم خرج ثمامة بعد ذلك معتمرا، فلما قارب المدينة أخذته رسل رسول الله ( بغير عهد ولا عقد، فأتوا به رسول الله (فقال: إن تعاقب  تعاقب ذا ذنب وإن تعف تعف عن شاكر. فعفا رسول الله ( عن ذنبه فأسلم، كان سيد أهل اليمامة.له شعر. ولما ارتدَّ أهل اليمامة في فتنة (مسيلمة) ثبت هو على إسلامه، ولحق بالعلاء بن الحضرميّ، في جمع ممن ثبت معه، فقاتل المرتدين من أهل البحرين. وقتل بُعيد ذلك .ينظر: الطبقات الكبرى (6/ 75)، ومعجم الصحابة لابن قانع (1/ 131) والإصابة في تمييز الصحابة (1/ 525)، والأعلام للزركلي (2/ 100).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم...(1/ 99)برقم(462)، ومسلم في صحيحه،كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه...(3/ 1386)برقم(1764).


(�)أخرجه ابن شَبَّة في تاريخ المدينة (2/ 510)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 13)برقم(9) من حديث الحسن البصري مرسلا. 


(�)ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 344)، والحاوي الكبير (2/ 268)، والبيان (12/ 295)، والمبدع(3/382).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 470)، والذخيرة (1/ 315)، وأحكام أهل الذمة(1/407-408).


(�) سورة التوبة آية(٢٨).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 470)، وتفسير القرطبي (8/ 104)، والذخيرة للقرافي (1/ 315). 


(�) ينظر: المحيط البرهاني(5/360).


(�) سورة المائدة آية (9٠ (.


(�) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 344)، والبحر الرائق(8/231).


(�)ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 569).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 216)برقم(20409) وصححه الألباني في الأرواء (8/256). 


(�)ينظر: بدائع الصنائع(5/ 128)، والكافي(4/180)، والمغني(9/359)، والشرح الكبير (10/624)، وأحكام أهل الذمة(1/407).


(�)ينظر: تفسير القرطبي (8/ 104)، والذخيرة (1/ 315)، والكافي (4/180)، والمغني(9/359)، والشرح الكبير(10/624)، وأحكام أهل الذمة(1/402).


(�)ينظر: الكافي(4/180)، والشرح الكبير(10/624).


(�) الغُدَاف� XE "فهرس الأقوال:الغُدَاف" �: غراب اسحم ضخم كبير الجناحين. ينظر: المعجم الوسيط(2/645).


(�)ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 38)،  والزاغ� XE "فهرس الأقوال:الزاغ" �: غراب صغير، أسود المنقار والساقين، براسه غُبْرَه وميل إلى البياض، ويسمى غراب الزيتون؛ لأنه يأكله،ولا يأكل جيفة، وهو يستوطن شرقي أوروبا، والتركستان، وإيران، ويهاجر بعضه إلى فلسطين، ومصر. ينظر:المعجم الوسيط (1/ 407).


(�)ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 38). والأبقع:� XE "فهرس الأقوال:الأبقع" � وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. ينظر: المعجم الوسيط (1/ 407).


(�) ينظر: الفروع(10/375)، والانصاف(10/362).


(�) ينظر: المدونة (1/ 450)، ومنح الجليل(2/ 452). 


(�)ينظر: حلية العلماء(3/350)، وروضة الطالبين(3/272)، والمجموع(9/18)، ومغني المحتاج (6/151).


(�) ينظر: الفروع(10/375)، والانصاف(10/362).


(�)ينظر: الهداية(ص: 554).


(�) ينظر: المستوعب(ص504).


(�)ينظر:بدائع الصنائع(5/40)، والهداية(4/352)، وبداية المبتدئ(1/219)، والاختيار لتعليل المختار(5/15)، وتبيين الحقائق(5/295)، والعناية شرح الهداية(9/500)، والبناية شرح الهداية(11/585)، وحاشية ابن عابدين(6/306).


(�)ينظر:المهذب(1/453)، والبيان(4/506)، وروضة الطالبين(3/272)،والمجموع(9/18).


(�) ينظر: المغني (9/ 410)،والمحرر(2/189)، والفروع(10/375)، والإنصاف (10/362)، وكشاف القناع (6/ 190).


(�) ينظر: المحلى(6/ 73).


(�) سورة الأنعام آية (١٤٥).


(�) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(5/135).


(�)عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد� XE "فهرس الأعلام:عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد" � بن أسد؛أبو عبد الله القرشي. تابعي ولد في آخر خلافة عمر سنة ثلاث وعشرين، سمع أباه وعائشة ل، روى عنه الزهري وأبو الزناد. مات سنة اثنين وتسعين، وقيل غير ذلك. ينظر:  حلية الأولياء(2/176)، وتهذيب التهذيب(7/180).


(�)الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد� XE "فهرس الأعلام:الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد" � بن عبد العزى بن قصي بن كلاب؛ أبو عبد الله القرشي، أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول(، كان حوارى المصطفى (، قتله عمرو بن جرموز يوم الجمل في شهر رجب سنة ست وثلاثين. ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 25)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 510)، وأسد الغابة (2/ 307).


(�) أخرجه البخاري –بنحوه-كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم (4/ 129)برقم(3314 )،ومسلم في صحيحه، كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 856)برقم(1198).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(5/40)، والهداية(4/352)، وبداية المبتدئ(1/219)، والاختيار لتعليل المختار(5/15)، وتبيين الحقائق(5/295)، والبناية(11/585)، وحاشية ابن عابدين(6/306)، والبيان(4/506)، والمجموع(9/18)، وشرح الزركشـي (3/ 155)، والمبدع (8/ 6)


(�)ينظر:بدائع الصنائع(5/40)، والاختيار لتعليل المختار(5/15)،وتبيين الحقائق(5/295)، والمهذب (1/453)، والمجموع(9/18)، ومغني المحتاج(6/151)، والفروع(5/ 513)، والمبدع (8/ 6)، وكشاف القناع(6/ 190). 


(�) ينظر: تصحيح الفروع(10/379)، والإنصاف(10/362).


(�) ينظر:الأوسط(2/316)، وتحفة المحتاج(9/379)، وحاشية الجمل(5/271)، وحاشية البجيرمي(4/305)، ومسائل الإمام أحمد(2/842)، والمغني(9/412)، والشـرح الكبير (11/77)، وتصحيح الفروع(10/379)، وشرح الزركشـي(6/676)، والإنصاف (10/362).


(�)ينظر:الأوسط(2/316).


(�) ينظر: روضة الطالبين(3/272).


(�)ينظر: المغني(9/412).


(�) ينظر:بدائع الصنائع(5/39)، وتبيين الحقائق(5/294)، والبناية شرح الهداية(11/586)، والبحر الرائق(1/112).


(�)ينظر: حاشية الجمل(5/271).


(�)ينظر: مسائل الإمام أحمد(2/842)، والمغني(9/412)، والشـرح الكبير(11/77)، وتصحيح الفروع (10/379)، وشرح الزركشي(6/676)، والإنصاف(10/362).


(�) سورة الأنعام آية (١٤٥).


(�)ينظر: المغني(9/412)، والشرح الكبير(11/77).


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح...، باب تحريم كل ذي ناب من السباع... (3/ 1534)برقم(1934).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح...، باب تحريم كل ذي ناب من السباع... (3/ 1534)برقم(1933).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(5/39)، والمحيط البرهاني(6/57)، وتبيين الحقائق(5/294)، والبناية (11/586)، والبحر الرائق(1/112).


(�) ينظر:الموسوعة العربية العالمية(13/128-129).


(�) ينظر: شرح مختصر الروضة (1/ 402)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 60).


(�)ينظر: الإنصاف(10/363).


(�) ينظر: التنبيه(1/83)، والمجموع(9/27)، وكفاية الأخيار(1/524)، وأسنى المطالب(1/564)، والإقناع(2/584)، ومغني المحتاج(6/154).


(�)ينظر:الهداية (ص: 554).


(�) ينظر: شرح الخرشي(3/15)، وحاشية العدوي(1/578)، وحاشية الصاوي(2/154)، والخلاصة الفقهية(1/282).


(�)ينظر: كفاية الأخيار(1/524)، وأسنى المطالب(1/564)، والإقناع(2/584)، ومغني المحتاج(6/154).


(�)ينظر: المغني(9/411)، والمحرر(2/189)، والشـرح الكبير(11/81)، والإنصاف(10/363)، والروض المربع(1/687)، وحاشية الروض(7/428).


(�)ينظر: الكافي(1/557)، والمغني(9/411)، والمحرر(2/189)، والشـرح الكبير(11/81)، والإنصاف(10/363)، والروض المربع(1/687)، وحاشية الروض(7/428).


(�)ينظر: التنبيه(1/83)، والمجموع(9/27)، وكفاية الأخيار(1/524)، والإقناع(2/584).


(�)ينظر: مغني المحتاج(6/154).


(�) ينظر: المجموع(9/27)، وأسنى المطالب(1/564)، ومغني المحتاج(6/154)، ونهاية المحتاج (8/153).


(�)ينظر: أسنى المطالب(1/564)، والإقناع(2/584)، ومغني المحتاج(6/154).


(�) سورة الأعراف ( 157).


(�) ينظر: الكافي(1/557)، والشرح الكبير(11/81)، والمبدع(8/9)، والروض المربع(1/687).


(�)ينظر: الشرح الكبير(11/81)، والمبدع(8/9).


(�) ينظر: المبسوط(4/ 94)، وتحفة الفقهاء (1/ 422)، وبداية المجتهد(2/ 127)، وشرح الخرشي (3/ 31)، والحاوي الكبير (15/ 60)، والبيان(4/510)، وفتح الباري(9/ 619)، والكافي(1/ 558)، والمغني(9/ 425)، والشرح الكبير(11/ 87)، ومنهاج السنة النبوية (8/ 200)، ونيل الأوطار (8/ 170)، وتحفة الأحوذي(1/ 189).


(�)ينظر: الفروع مع تصحيحه(10/376)، والمبدع(8/11).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(4/373)، والتاج والإكليل(4/348)، ومواهب الجليل(3/230).


(�)ينظر: البيان(4/510)، وروضة الطالبين(3/272)،والمجموع(9/32)، وأسنى المطالب (1/566)، وتحفة المحتاج(9/378)، ومغني المحتاج(6/147)، ونهاية المحتاج(8/152).


(�)ينظر: الشرح الكبير(11/ 87)، والفروع مع تصحيحه(10/376)، والمبدع(8/11).


(�)ينظر: الهداية(ص: 555).


(�) ينظر: المستوعب(ص506).


(�) ينظر: المحلى(6/ 60).


(�) ينظر: مختصـر اختلاف العلماء(3/214)، وبدائع الصنائع(5/35)، والبناية شرح الهداية(1/391).


(�)ينظر: المغني(9/406)، والشـرح الكبير(11/37)، والمغني(9/406)، والعدة شرح العمدة (1/486)، والمحرر(2/189)،والشـرح الكبير(11/37)، والمبدع(8/11)، والإنصاف (10/365).


(�) ينظر: البيان(4/510)، وروضة الطالبين(3/272)،والمجموع(9/32)، وحاشية الجمل (5/270).


(�) سورة المائدة آية(96).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (15/ 61)، والبيان(4/510)، والمجموع(9/32)، والمغني(9/ 426).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (15/ 62). 


(�) سورة المائدة آية (96).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(5/35).


(�) ينظر:أحكام القرآن لابن العربي(2/ 198).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (1/ 21)برقم(83)، والترمذي في جامعه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/ 125)برقم(69)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ماء البحر (1/ 50)برقم(59)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر(1/ 136)برقم(386)،،وأحمد في مسنده (12/ 171)برقم(7233)، وابن زنجويه في الأموال (2/ 756)برقم(1299)، والدارمي في سننه (1/ 567)برقم(756)، وابن خزيمة في صحيحه(1/ 59)برقم(111)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 201)برقم(4029)، وابن حبان في صحيحه (4/ 49)برقم(1243)، والطبراني في معجمه الكبير (2/ 186)برقم(1759)، والدارقطني في سننه(1/ 42)برقم(69)،والحاكم في مستدركه (1/ 240)برقم(500) وقال النووي في المجموع (1/82): ( هو حديث صحيح ) وصححه الألباني في صحيح أبي داؤد(1/146).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (15/ 62)، وأحكام القرآن لابن العربي(2/ 198)، والمغني(9/ 426).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2/ 1102)برقم(3314)، والشافعي في مسنده-بنحوه- (ص: 340)، وأحمد في مسنده (10/ 15)برقم(5723)، وعبد بن حميد في مسنده (ص: 260)برقم(820)، والبيهقي في سننه الصغرى (4/ 54)برقم(3047)، والطحاوي في معرفة السنن والآثار (13/ 466)برقم(18853)، وصححه الألباني في الارواء(8/164). 


(2) ينظر: بدائع الصنائع(5/35).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي(2/ 198).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (15/ 62)، وأحكام القرآن لابن العربي(2/ 198).


(�)أخرجه الدارقطني في سننه (5/ 483)برقم(4712)، وذكره البخاري موقوفاً على أبي شريح بلفظ «كل شيء في البحر مذبوح» قال ابن حجر في إتحاف المهرة(6/ 185):(اسناده ضعيف). ينظر: نيل الأوطار(8/168).


(�)ينظر: المغني(9/425).


(�) ينظر: مجمع الأنهر(2/514).


(�) سورة المائدة آية(3).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(5/35).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (15/ 62).


(�) سورة الأعراف آية(157).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(5/35)، والاختيار لتعليل المختار(5/14)، ومجمع الأنهر(2/513)، والمغني (9/406)، والشرح الكبير(11/37)، والمبدع(8/11). 


(�)ينظر: الهداية في شرح البداية(1/165)، والمحيط البرهاني(2/437)، والاختيار لتعليل المختار (5/14)، والعناية(3/82)، والمغني(9/406)، والشرح الكبير(11/37).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار(5/14) ومجمع الأنهر(2/513)، والمغني(9/406)، والعدة شرح العمدة(1/486)، والمحرر(2/189)، والشـرح الكبير(11/37)، والموسوعة الفقهية الكويتية(5/131).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (15/ 62).


(�) الضيافة� XE "فهرس اللغة: الضيافة" �: هي القيام بحاجات النازل بالدار ونحوها، إذا كان من غير أهلها. ينظر: معجم لغة الفقهاء(1/286).


(�) ينظر: شرح النووي على مسلم (12/ 30)، ونيل الأوطار(8/179)، وتحفة الأحوذي (6/ 87). 


(�)ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 231).


(�) ينظر:تفسير القرطبي (9/ 64)، وشرح الزرقاني على الموطأ (4/ 480)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1140).


(�)ينظر: المجموع(9/ 57).


(�) ينظر: المغني(9/431)، والشرح الكبير(11/119)، والمبدع(8/20)، والإنصاف (10/ 379).


(�) ينظر: المغني(9/431)، والشرح الكبير(11/119)، والمبدع(8/20)، والإنصاف (10/ 379).


(�)ينظر:الإنصاف (10/ 380).


(�) ينظر: الهداية (ص: 556).


(�)ينظر: إدراك الغاية(ص284).


(�) ينظر: المستوعب(ص513).


(�) ينظر: المغني(9/431)، والشرح الكبير(11/119)، والمبدع(8/20)، والإنصاف (10/ 379)، و شرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وكشاف القناع(6/202)، ومطالب أولي النهى(6/326)، وحاشية الروض(7/438).


(�) ينظر: المحلى(8/146).


(�) نقله عنه في تفسير القرطبي (9/ 64)، وشرح الزرقاني على الموطأ (4/ 480).


(�)ينظر: زاد المعاد (3/ 575).


(�)ينظر: نيل الأوطار (8/ 180). 


(�)ينظر: جامع العلوم والحكم (1/ 357)، والشرح الكبير (11/ 120)، والمبدع (8/ 20).


(�)علي محمد بن أحمد بن� XE "فهرس الأعلام:محمد بن أحمد بن" � أبي موسى، أبو الهاشمي القاضي ,شيخ الحنابلة وعالمهم، سمع الحديث من جماعة منهم أبو محمد بن مظفر, وصنف الإرشاد في المذهب ,وكان له القدم العالي، والحظ الوافي عند الإمامين القادر بالله، والقائم بأمر الله العباسيين. مات سنة ثمان وعشـرين وأربعمائة .يُنظر: طبقات الحنابلة (2/ 182),والوافي بالوفيات (2/ 47).


(�) ينظر: الإرشاد (ص391). 


(�)المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد، أبو كريمة الكندي. أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله (من كنده. روى عنه سليم بن عامر الخبائري، وخالد بن معدان. مات سنة سبع وثمانين. ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 91)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1482)، وأسد الغابة (5/ 244).


(�)أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة� XE "فهرس اللغة: الضيافة" � (3/ 342)برقم(3750)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب حق الضيف (2/ 1212)برقم(3677)، وأحمد في مسنده (28/ 409)برقم(17172)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 96)برقم(1839)، والخرائطي في المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها (ص: 76)برقم(145)، والطبراني في معجمه الكبير (20/ 263)برقم(621)، والبيهقي في سننه الكبرى(9/ 332)برقم(18694)، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 239):(وإسناده صحيح، رجاله ثقات)، وصححه في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 961).


(�) ينظر: المغني(9/ 431)، والشرح الكبير (11/ 120).


(�)ينظر: نيل الأوطار(8/179).


(�)خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى� XE "فهرس الأعلام:خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى" � أبو شريح الخزاعي الكعبي، اُختلف في اسمه، فقيل: كعب بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: هانئ، والأكثر خويلد، أسلم قبل فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح، وكان من عقلاء الرجال، روى عنه أبو سعيد المقبري، وسفيان بن أبي العوجاء. مات بالمدينة سنة ثمان وستين. ينظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 429)، والثقات لابن حبان (3/ 110) الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 273).


(�)الجائزة� XE "فهرس الأقوال:الجائزة" �: العطية. أي يقري ضيفه ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. ينظر: فتح الباري لابن حجر(10/ 533)، والمغني(9/431)، والشـرح الكبير(11/119)، والمبدع (8/ 20)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، ونيل الأوطار(8/179)، وتحفة الأحوذي (6/87). 


(�)يَثْوِي: (بفتح أوله وكسر الواو )من الثوى وهو الإقامة في المكان، أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث. ينظر: عمدة القاري (22/ 175)، ونيل الأوطار (8/ 179).


(�)يُحْرِجه: (بضم أوله وسكون الحاء المهملة )من الإحراج ومن التحريج أيضا فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد، أي: لا يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة، وفي رواية لمسلم: حتى يؤثمه، يعني: يوقعه في الإثم، لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يظن به ظنا سيئا. ينظر: معالم السنن (4/ 238)، وعمدة القاري(22/ 175).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الأدب،باب إكرام الضيف، وخدمته إياه بنفسه (8/ 32)برقم(6135)، ومسلم –بنحوه-في صحيحه، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها (3/ 1352)برقم(14).


(�) ينظر: الكافي(4/ 175)، والمغني (9/ 431)، والشرح الكبير (11/ 120)، والمبدع (8/ 20)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وكشاف القناع(6/ 202). 


(�)ينظر: المغني(9/ 431)، والشرح الكبير (11/ 120).


(�)أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة (3/ 342)برقم(3749).


(�) ينظر: الشرح الكبير (11/ 120)، والمبدع (8/ 20).


(�) المنخنقة� XE "فهرس الأقوال:المنخنقة" �: التي تموت بسبب خنقها بحبل ونحوه، الموقوذة� XE "فهرس الأقوال:الموقوذة" �: التي تموت بسبب الوقذ وهو الضرب، المتردية� XE "فهرس الأقوال:المتردية" �: التي تردت –أي: سقطت-من جبل أو في بئر فماتت، أكيلة السبع� XE "فهرس الأقوال:أكيلة السبع" �: وهي التي أكل السبع بعضها. ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 318)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 420)، وكشاف القناع (6/ 207).


(�)ينظر: المغني(9/ 404).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (10/ 396)، والإنصاف (10/ 397).  


(�)ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 78)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 51)، والهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 404)، والعناية شرح الهداية (10/ 123).


(�)ينظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 460)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 528)، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 517).


(�)ينظر: الشـرح الكبير(11/ 55)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 396)، والمبدع (8/ 29)، والإنصاف (10/ 397)، والإقناع(4/ 318).  


(�)ينظر: الهداية (ص: 551)


(�)ينظر:المستوعب(ص502).


(�)ينظر: بداية المجتهد (2/ 204)، والفواكه الدواني (1/ 386)، وحاشية العدوي (1/ 580)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 113).


(�)ينظر: المحرر(2/ 192)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 396)، والمبدع(8/ 29)، والإنصاف (10/ 397)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 420)، وكشاف القناع(6/ 208).  


(�)ينظر: المبسوط (12/ 5)، وتحفة الفقهاء (3/ 78)، وبدائع الصنائع(5/ 51)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 255).


(�)ينظر: المحلى(6/ 149).


(�)ينظر: مجموع الفتاوى(35/237).


(�)ينظر: المحرر (2/ 192)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 396)، والمبدع (8/ 29)، والإنصاف(10/ 397).  


(�)ينظر: بداية المجتهد(2/ 204). 


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 237).


(�) سورة المائدة آية(٣).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(5/ 51)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 255)، والشرح الكبير(11/ 55)، والمبدع(8/ 29)، ومجموع الفتاوى (35/ 237)


(�) رافع بن خديج بن رافع بن عدي� XE "فهرس الأعلام:رافع بن خديج بن رافع بن عدي" � بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث، أبو عبد الله، أو أبو خديج الأنصاري الأوسي، الحارثي، عرض على النبي (يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها. وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عباية بن رفاعة. مات سنة سنة أربع أو ثلاث وسبعين. ينظر: أسد الغابة (2/ 232)، وسير أعلام النبلاء (17/ 283)، والإصابة في تمييز الصحابة (2/ 362).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم(3/ 138)برقم(2488)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن (3/ 1558)برقم (1968).


(�)ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطواري (8/ 255)، والشـرح الكبير (11/ 55)، والمبدع (8/ 29).


(�)ينظر: المحلى(6/ 149)، ومجموع الفتاوى (35/ 238).


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(4/ 499)برقم(8636).


(�)أخرجه ابن حزم في المحلى(6/ 149).


(�)ينظر: الشرح الكبير(11/ 55)، والمبدع(8/ 29). 


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 237).


(�)ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 237).


(�)ينظر: المبسوط(12/ 5).


(�)ينظر: المهذب(1/ 460)، والمغني(9/ 404)، والمحرر(2/ 192).


(�)ينظر: الإشراف (3/ 446)، والمحلى(6/ 162)، والمغني (9/ 366) . 


(�) ينظر: بدائع الصنائع(5/ 51)، والدر المختار(6/303)، والتهذيب(2/ 11)، وإرشاد السالك (ص: 56)، والقوانين الفقهية (ص: 118)، وحاشية العدوي(1/ 589) والإشراف(3/454-455)، ومنهاج الطالبين(1/317)، وروضة الطالبين(3/241)، والمجموع(9/115)، وتحفة المحتاج(9/320)، ومغني المحتاج(6/101)، ونهاية المحتاج(8/115)، والمغني(9/ 373)، والمبدع(8/39)، والإنصاف (10/413)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 426) وكشاف القناع (6/216).


(�)ينظر: الإنصاف(10/413). 


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 143).


(�)ينظر: الهداية(ص: 549)


(�)ينظر: المستوعب(ص499).


(�) ينظر: الوجيز(ص503).


(�)نقله عنه في الإنصاف(10/413). 


(�)ينظر: المبدع(8/39)، والإنصاف(10/413)، وكشاف القناع(6/216).


(�) نقله عنهما في الإشراف(3/455)، والمغني(9/ 373)، والشرح الكبير(11/4).


(�)ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 78)، وبدائع الصنائع(5/ 51)، والهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 404) والعناية شرح الهداية (10/ 123)، والبناية شرح الهداية (12/ 424) والدر المختار(6/303).


(�)ينظر: التهذيب(2/ 11)، وإرشاد السالك (ص: 56)، والقوانين الفقهية (ص: 118)، وحاشية العدوي(1/ 589).


(�) ينظر: الإشراف(3/454-455)، ونهاية المطلب(18/114)، ومنهاج الطالبين(1/317)، وروضة الطالبين(3/241)، والمجموع (9/115)، وتحفة المحتاج(9/320)، ومغني المحتاج (6/101)، ونهاية المحتاج (8/115).


(�)ينظر: الكافي(1/ 555)، والمغني(9/ 373)، والمبدع(8/39)، والإنصاف (10/413)، وكشاف القناع(6/216). 


(�)ينظر: المغني(9/ 374)،وشرح الزركشي(6/ 618) والمبدع(8/39).


(�)ينظر: المغني(9/ 374)، والشرح الكبير(11/4)، والإنصاف(10/413).


(�)ينظر: الكافي(1/ 555).


(�)اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل: جرثوم بن عمرو، وقيل: جرهم بن ناشم، وقيل غير ذلك، روى عن النبي (وعن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح، وعنه أبو إدريس الخولاني وأبو أمية الشعباني. مات سنة خمس وسبعين . ينظر: الأسامي والكنى (ص: 47)، وأسد الغابة (4/ 480)، وتهذيب التهذيب (12/ 49).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس (7/ 86)برقم(5478)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1532)برقم(1930).


(�)ينظر: شرح الزركشي(6/619)، والإنصاف(10/413).


(�)عدي بن حاتم بن عبد الله� XE "فهرس الأعلام:عدي بن حاتم بن عبد الله" � الحشرج بن امرئ القيس بن عدي، أبو طريف الطائي، وأبوه حاتم هو الجواد الموصوف بالجود، وفد عدي على النبي (سنة تسع في شعبان، وقيل: سنة عشر، فأسلم وكان نصرانيا، وروى عن النبي (أحاديث كثيرة، ولما توفي رسول الله (قدم على أبي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة قومه، وثبت على الإسلام ولم يرتد، وثبت قومه معه. مات سنة ست وستين. ينظر: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 127)، ومشاهير علماء الأمصار (ص: 75)، و أسد الغابة (4/ 7).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (1/ 46)برقم (175)، ومسلم-بنحوه- في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1529)برقم(1929).


(�)ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 619).


(�)ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 404)، والعناية شرح الهداية (10/ 123)، والمغني(9/ 374)، والشرح الكبير (11/4)، وشرح الزركشي(6/619).


(�)ينظر: البناية شرح الهداية (12/ 424).


(�)ينظر: المغني(9/ 374).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" �(5/9)، والجوهرة النيرة (2/280)، ومجمع الأنهر(2/583)، شرح الخرشي (8/19)، ومنح الجليل(2/438)، وتحفة المحتاج(9/336)، ومغني المحتاج (6/116)، ونهاية المحتاج(8/124)، والفروع مع تصحيحه(10/421)، والمبدع(8/53)، والإنصاف (10/436).


(�) ينظر: المبسوط(12/19)، والهداية(4/410)، والاختيار(5/9)، والجوهرة النيرة (2/280)، ومجمع الأنهر(2/583)، واللباب(3/222)، والفتاوى الهندية(5/419).


(�)ينظر: شرح الخرشي(8/19)، ومنح الجليل(2/438).


(�) ينظر: البيان(4/557)، وأسنى المطالب(1/558)، وتحفة المحتاج(9/336)، ومغني المحتاج (6/116)، ونهاية المحتاج(8/124).


(�) ينظر: المبدع(8/53)، والإنصاف(10/436)، والإقناع (4/328)، وكشاف القناع(6/225).


(�) ينظر: الفروع مع تصحيحه(10/420)، والإنصاف (10/436). 


(�)ينظر: نهاية المطلب (18/ 151)، والبيان(4/557)، ومنهاج الطالبين (ص: 319)، والمجموع(9/ 130)، وأسنى المطالب(1/558)، وتحفة المحتاج (9/336)، ومغني المحتاج (6/116)، ونهاية المحتاج(8/124).


(�) ينظر: المحرر(2/195)، والفروع مع تصحيحه(10/420)، والمبدع(8/53)، والإنصاف (10/436)، والإقناع(4/328)، والهداية(1/522). 


(�)ينظر: الهداية(ص: 552).


(�)ينظر: المستوعب(ص496).


(�)ينظر:المبسوط(12/19)،والهداية(4/410)، والاختيار(5/9).


(�)ينظر: شرح الخرشي(8/19)، ومنح الجليل(2/438).


(�)ينظر: الفروع مع تصحيحه(10/421)، والمبدع(8/53)، والإنصاف(10/436)، والإقناع (4/328)، وكشاف القناع(6/225).


(�) ينظر: نهاية المطلب(18/ 151)، والبيان(4/557)، وأسنى المطالب(1/558)، وتحفة المحتاج (9/336)، ومغني المحتاج (6/116)، ونهاية المحتاج(8/124).


(�) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية(2/ 256):( لا أصل له).


(�)ينظر: الهداية(4/410)، والاختيار(5/9)، ومجمع الأنهر(2/583)، واللباب(3/222).


(�)ينظر: المبدع(8/53)، وكشاف القناع(6/225).


(�)ينظر: النوادر والزيادات(4/354)، ومنح الجليل(8/224).


(�)ينظر: الفروع(10/423)، والإنصاف(10/439).


(�) ينظر: البيان(4/547)، والمجموع(9/131).


(�)ينظر: المبسوط(12/19)، وبدائع الصنائع(6/193)، والهداية(3/79)، والمحيط البرهاني (6/58)، والدر المختار(6/463).


(�) ينظر: الكافي(1/435)، ومواهب الجليل(3/223).


(�) ينظر: الوسيط(7/119)، والبيان(4/547)، والمجموع(9/131)، وفتح الوهاب(2/229)، ومغني المحتاج(6/116)، ونهاية المحتاج(8/126).


(�)ينظر: الشرح الكبير(11/39)، والمبدع(8/54)، والإنصاف(10/436)، وشرح منتهى الإرادات (3/433)، وكشاف القناع(6/226)، وكشف المخدرات(2/796)، ومطالب أولي النهى (6/353).


(�)ينظر: الفروع(10/423)، والإنصاف(10/439).


(�) ينظر: المبسوط(12/19)، وبدائع الصنائع(6/193)، والمغني(4/153)، والمبدع(8/54)، ومطالب أولي النهى(6/353)، وشرح منتهى الإرادات(3/433)، وكشاف القناع(6/226).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(6/193).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(6/193)، والهداية(3/79)، والمحيط البرهاني(6/58)، والدر المختار (6/463)، ومواهب الجليل(3/223)، والوسيط(7/119)، والبيان(4/547)، وفتح الوهاب (2/229)، ومغني المحتاج(6/116)، ونهاية المحتاج(8/126)، وحاشية الجمل(6/245).


(�)ينظر: نهاية المطلب(18/152).


(�) لم أقف على هذه المسألة في كتب المذاهب الأخرى إلا فيما ذكروه عن حكم أكل لحم الجلالة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" � وتختلف عن مسألتنا هذه؛ لأن الجلالة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" � هي التي يكون غالب طعامها من النجاسة، بخلاف مسألتنا فإن إطعامها للنجاسة لمجرد الاصطياد بها فقط.


(�) ينظر: الشـرح الكبير(11/39)،وشرح الزركشـي(6/635)، والمبدع(8/54)،وكشاف القناع (6/226).


(�)الجلَّالَة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" �: الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة، وهي البعرة والعذرة. وأصله من جلَّ فلان البعر جلا، التقطه فهو جال، وجلال مبالغة ومنه الجلالة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" �، ولها حالتان:


الأولى: إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، والنتن في عرقها.


 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم الجلالة،� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" � وشرب لبنها، وأكل بيضها مكروه، وفي قول عند الشافعية ورواية عن أحمد: يحرم لحمها، ولبنها.


الثانية: إذا لم يظهر منها تغير بريح، أو نتن، فلا كراهة عند الشافعية وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة.


وقال الحنابلة: يكره أكل لحمها وشرب لبنها إذا كان أكثر علفها النجاسة، وإن لم يظهر منها نتن أو تغير، ونقل صاحب المغني عن الليث قوله: " إنما كانوا يكرهون الجلالة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" � التي لا طعام لها إلا الرجيع (الروث والعذرة) وما أشبهه.


وذهب المالكية إلى أن لحم الجلالة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" � لا كراهة فيه وإن تغير من ذلك. ينظر: تهذيب اللغة (10/ 261)، و غريب الحديث للخطابي(2/ 409)،وتحفة الفقهاء (3/ 65)،وبدائع الصنائع(5/ 39)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 340)، والمدونة (1/ 542)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (4/ 372)، والبيان والتحصيل (3/ 369)، والأم (2/ 265)، والتنبيه(ص: 84)، والوسيط(7/ 165)، والمغني(9/ 413)، والمحرر (2/ 189)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 377).


(�)قال الشافعية: يحبس الناقة أربعين يوما، والبقرة ثلاثين، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.


وعند الحنفية: تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والناقة والبقرة عشرة أيام .


وعن أحمد روايتان في ذلك: إحداهما: تحبس الجلالة� XE "فهرس الأقوال:الجلالة" � ثلاثا، سواء أكانت طيرا أو بهيمة، وقالوا: إن ما طهر حيوانا في مدة حبسه وعلفه طهر الآخر؛ ولأن ابن عمر كان يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها.


والرواية الثانية: تحبس البدنة، والبقرة أربعين يوما .


ونقل صاحب المغني عن الحسن البصري: أنه رخص في لحومها، وألبانها؛ لأن الحيوان لا يتنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر، لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لم يقل أحد بنجاسة ظاهره، ولو نجس بذلك لما طهر.ينظر: المبسوط للسرخسي (11/ 255)، وتحفة الفقهاء (3/ 65)، وبدائع الصنائع (5/ 39)، والأم (2/ 265)، والتنبيه(ص: 84)، والوسيط(7/ 165)، والمغني(9/ 413)، والمحرر (2/ 189)، والفروع وتصحيح الفروع (10/ 377).


(�) ينظر: الفروع(10/429)، والإنصاف (10/439).


(�) ينظر: الفروع(10/429)،وشرح الزركشـي(6/635)، والمبدع(8/54)، والإنصاف (10/439)، وكشاف القناع (6/226).


(�)ينظر: الهداية (ص: 552).	


(�) ينظر: المستوعب(ص497).


(�)ينظر: المغني(9/498).


(�) ينظر: الشرح الكبير(11/39).


(�) ينظر: الوجيز (ص508).


(�)ينظر: المغني (9/ 387) المحرر (2/ 189)، الفروع (10/429)، وشرح الزركشـي (6/635)،والمبدع(8/54)، والإنصاف(10/439)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 329) وشرح منتهى الإرادات (3/ 434)  وكشاف القناع (6/226).


(�) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (12/ 408)برقم(13506) عن ابن عمر، والدارقطني في سننه (5/ 509)برقم(4753) عن عبد الله بن عمرو، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 521)برقم(8712)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ 509):(والحديث صحيح، فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة(). 


(�)ينظر: الشـرح الكبير(11/39)،والفروع(10/429)،وشرح الزركشـي(6/635)،والمبدع (8/54)، وكشاف القناع (6/226).


(�) ينظر: المغني(9/498)، والعدة(1/509)، والشرح الكبير(11/164).


(�)ينظر: الإنصاف(11/4).


(�)ينظر: الهداية (ص: 557).


(�)ينظر: المستوعب(ص523).


(�) ينظر: المبسوط (8/ 132)، وتحفة الفقهاء(2/297)، وبدائع الصنائع(3/5)، والهداية(2/318)، والمحيط البرهاني(4/199)، والعناية(5/66)، ودرر الحكام(2/40).


(�) ينظر: التهذيب(2/96)، والكافي(1/447)، والقوانين الفقهية(1/106)، ومنح الجليل (3/3)، والثمر الداني(1/422).


(�) ينظر: مختصـر المزني(8/397)، والحاوي الكبير(15/255)، ونهاية المطلب(18/292)، والوسيط(7/205)، والبيان(10/495)، والمجموع(18/27)، ومغني المحتاج (6/183)، وعمدة السالك(1/242).


(�) ينظر: المغني(9/498)، والعدة(1/509)، وشرح الزركشي(7/78)،والإنصاف(11/4). 


(�)ينظر: الممتع في شرح المقنع(4/422).


(�)مسيلمة بن حبيب، كنيته أبو ثمامة، وهو من بنى حنيفة.،جمع جموعًا كثيرة من بنى حنيفة وغيرهم من سفهاء العرب وغوغائهم، وقصد قتال الصحابة فى أثر وفاة رسول الله (، فجهز عليه أبو بكر الصديق(الجيوش، وأميرهم خالد بن الوليد(سنة إحدى عشـرة من الهجرة، فقاتلوه فظهروا على مسيلمة فقتلوه كافرًا. قيل: قتله وحشى ابن حرب، وقيل غيره، وقُتل خلائق من أتباعه، وانهزم مَن أفلت منهم، وطفئت آثارهم. ينظر: الاشتقاق (ص: 347)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 95).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/255).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(15/255)، والشرح الكبير(11/164).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/255).


(�) سورة طه آية(5).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(15/255). 


(�)ينظر: شرح الزرقاني(3/101)، وطرح التثريب  (7/ 142)، وفتح الباري (11/ 531)، وعون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 55)، وسبل السلام(2/545)، ونيل الأوطار (8/262).


(�)ينظر: الإنصاف (11/ 12)  . 


(�)ينظر: البيان والتحصيل (18/ 26)، والمقدمات الممهدات (1/ 407). 


(�)ينظر: طرح التثريب(7/ 142)، وفتح الباري(11/ 531)، ونهاية المطلب (18/ 301)، وروضة الطالبين (11/ 6)، والمجموع(18/ 18)، وأسنى المطالب(4/ 242)، وتحفة المحتاج (10/ 4)، ونهاية المحتاج(8/ 175).


(�)ينظر: المغني (9/ 488)، والمحرر (2/ 197)، والشـرح الكبير(11/ 177)، والمبدع (8/ 66)، والإنصاف (11/ 12)، وكشاف القناع(6/ 234).


(�)ينظر: الهداية(ص: 559).


(�)ينظر: المستوعب(ص528).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (4/ 51)، ومجمع الأنهر (1/ 544). 


(�)ينظر: المغني (9/ 488)، والمحرر (2/ 197)، والشـرح الكبير(11/ 177)، والمبدع(8/ 66) والإنصاف (11/ 12)، والإقناع(4/ 333)، وكشاف القناع(6/ 234)، وحاشية الروض المربع (7/ 467)، وسبل السلام (2/ 545).


(�)ينظر: الفواكه الدواني (1/ 409)، والثمر الداني (ص: 421).


(�)ينظر: المحلى (4/ 453)، وطرح التثريب (7/ 142)، ونيل الأوطار (8/ 262).


(�) سورة الصافات آية (1).


(�)سورة المرسلات آية (1).


(�)سورة الشمس آية (1).


(�)ينظر: الفواكه الدواني (1/ 409)، والمغني (9/ 488)، والشرح الكبير (11/ 178)، والمبدع (8/ 67).


(�)ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 145)، والمغني (9/ 488)، والشرح الكبير (11/ 178)، وتيسير العزيز الحميد(ص: 511).


(�)طلحة بن عبيد الله بن عثمان� XE "فهرس الأعلام:طلحة بن عبيد الله بن عثمان" � بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو محمد التيمي القرشي. شهد أحدا مع النبي (وكان بالشام حين غزا رسول الله (بدرا، قدم بعدما رجع النبي ( من بدر، فضرب له بسهمه وأجره وشهد له بالجنة، ومات وهو عنه راض، قُتل يوم الجمل بالبصـرة سنة ست وثلاثين. ينظر: رجال صحيح مسلم (1/ 327)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 765).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (1/ 18)برقم(46)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 40)برقم(8).


(�)ينظر: المجموع (18/ 18)، وأسنى المطالب (4/ 242)، والمغني(9/ 488)، والشرح الكبير (11/ 178)، والمبدع(8/ 67).


(�) ينظر: التمهيد(14/ 367)، والمغني(9/ 488)، والشرح الكبير (11/ 178)، وفتح الباري(11/ 533).


(�) سورة البقرة آية (225).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الأيمان والنذور، باب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ     ﭛﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭼ (8/ 135)برقم(6663).


(�)كما جاء عند البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين (7/ 7)برقم(5090)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين (2/ 1086) برقم(53)من حديث أبي هريرة (عن النبي (قال: « تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك� XE "فهرس الحديث:تربت يداك" � ».


(�)ينظر: طرح التثريب (7/ 144)، وفتح الباري(11/ 533).


(�)ينظر: فتح الباري(11/ 533).


(�)ينظر: طرح التثريب (7/ 144)، وفتح الباري(11/ 533).


(�) ينظر: طرح التثريب (7/ 144)، وفتح الباري(11/ 533).


(�) ينظر: فتح الباري(11/ 533).


(�)ينظر: فتح الباري (11/ 533)، ونيل الأوطار (8/ 263).


(�)ينظر: فتح الباري (11/ 533). ونيل الأوطار (8/ 263).


(�) ينظر: طرح التثريب (7/ 144)، وفتح الباري لابن حجر (11/ 534).


(�) ينظر: طرح التثريب (7/ 144)، وفتح الباري لابن حجر (11/ 534).


(�)ينظر: المغني (9/ 488).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم� XE "فهرس الحديث:لا تحلفوا بآبائكم" �(8/ 132)برقم (6646)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب النهي الحلف بغير الله(3/ 1267)برقم(1646).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الكفارات، باب حلف له بالله فليرض(1/ 679)برقم(2101)، والبيهقي في سننه الكبرى(10/ 305)برقم(20723).


(�)ينظر: الثمر الداني (ص: 421)، والمغني(9/ 488)، والشرح الكبير (11/ 177)، والمبدع(8/ 66)، وكشاف القناع (6/ 234). 


(�)أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة(3/ 223)برقم(3253 )، وابن المبارك في الزهد والرقائق (1/ 70)برقم(213)، وأحمد في مسنده-بنحوه- (38/ 82)برقم(22980)، والبزار في مسنده(10/ 306)برقم(4425)، والروياني في مسنده (1/ 64)برقم(7)، وأبو بكرالخلال في السنة(5/ 5)برقم(1457)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 372)برقم(1342)، وابن حبان في صحيحه(10/ 205)برقم(4363)، والحاكم في مستدركه (4/ 331)برقم(7816) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه الكبرى (10/ 53)برقم(19836)


(�)ينظر: شرح الزركشي (7/ 95)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (6/ 231)، وحاشية الروض المربع (7/ 467).


(�) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (3/ 162)برقم(1535)، وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 44)برقم(5967)، والحاكم في مستدركه (4/ 330) برقم( 7814 ) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، والبيهقي في سننه الكبرى(10/ 51)برقم(19829)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(8/ 189).


(�)ينظر: المغني (9/ 488)، والشرح الكبير(11/ 178)، والمبدع (8/ 66).


(�)قتيلة بنت صيفي الجهنية� XE "فهرس الأعلام:قتيلة بنت صيفي الجهنية" � وقيل: الانصارية. وكانت من المهاجرات الأول.روت عن النبي (، روى عنها: عبد الله بن يسار الجهني. هذا ما وقفت عليه من ترجمتها. ينظر: الثقات لابن حبان (3/ 349)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (35/ 270)، والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 284).


(�) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الأيمان والنذور،باب الحلف بالكعبة (7/ 6)برقم(3773 )، وابن راهويه في مسنده (5/ 254)برقم(2407)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 180) برقم(3408)، والحاكم في مستدركه (4/ 331)برقم(7815) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).


(�)ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 259).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (1/ 81)، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 352)، وتيسير العزيز الحميد(ص: 514)، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 413)، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول (2/ 495).


(�) سورة المائدة آية(106).


(�)سورة الأنعام آية(109).


(�) ينظر: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي (ص: 487)، والإشراف (7/ 105)، واختلاف الأئمة العلماء (2/ 364)، وتحفة الفقهاء (2/ 299)، والمدونة (1/ 581)، والكافي في فقه أهل المدينة (1/ 448)، والمعاني البديعة (2/ 299) والمغني (9/ 509)، والشرح الكبير (11/ 172)، وشرح الزركشي (7/ 91)، والمبدع (8/ 63).


(�)ينظر: الانصاف(11/10). 


(�)ينظر: البحر الرائق(4/307).


(�)ينظر: الكافي(4/190)، والمغني(9/511)، وشرح الزركشي(7/93)، والمبدع(8/64).


(�)نقله عنه في المغني(9/511)، وشرح الزركشي(7/93)، والمبدع(8/64).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 143).


(�)ينظر: الهداية(ص: 558).


(�)في التذكرة. الإنصاف(11/10).


(�) نقله عنه في المغني(9/511).


(�)وعنه رواية ثانية: أنه ليس بيمين. ينظر: الإشراف(7/ 106)، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 70)برقم(19887)، ومعرفة السنن والآثار (14/ 168)برقم(19507).


(�)نقله عنه في اختلاف الأئمة العلماء(2/365).


(�)نقله عنه في اختلاف العلماء للمروزي (1/488)، والمدونة(1/580)، والنوادر والزيادات (4/16)، والكافي في فقه أهل المدينة(1/448)، وإرشاد السالك(1/52)، والقوانين الفقهية (1/106)، ومواهب الجليل(3/263).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 365)، ومواهب الجليل(3/263).


(�)ينظر: الكافي(4/190)، والمغني(9/511)، والمبدع(8/64)، والإنصاف(11/10)، وكشاف القناع(6/236). 


(�)إسحاق بن إبراهيم بن مخلد� XE "فهرس الأعلام:إسحاق بن إبراهيم بن مخلد" � بن إبراهيم، أبو يعقوب الحنظلي، المعروف بابن راهويه, اجتمع له الحديث, والفقه، والحفظ, والصدق، والورع ,والزهد, سمع من: سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وغيرهم ,روى عنه: البخاري، ومسلم، وخلق كثير. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. يُنظر: المنتظم لابن الجوزي (11/ 259),وطبقات الفقهاء (ص: 94),والوافي بالوفيات (8/ 251).


(�)نقله عنه في  المغني(9/511)، واختلاف العلماء للمروزي (1/488).


(�)نقله عنه في الإشراف (7/ 106).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/271)، ونهاية المطلب(18/296)،والبيان(10/507)، وروضة الطالبين(11/15)، ومنهاج الطالبين(1/326)، والمجموع(18/40)،وجواهر العقود(2/258)، واسنى المطالب(4/244). 


(�) سورة القلم آية(7).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/272).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/272).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (41/ 331)برقم(24835)، وأبو داود في المراسيل (ص: 283) برقم (388)، والدارقطني في سننه(5/ 251)برقم(4271)، والبيهقي في سننه الكبرى (10/ 71)برقم (19892)،وقال: (وحديث عائشة ل أمثل، وهو مرسل).


 فإسناده ضعيف لانقطاعه، فأبو الزاهرية - وهو حدير بن كريب - لم يسمع من عائشة ل، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 556).


(�)ينظر: شرح الزركشي(7/93)، والسيل الجرار(1/685).


(�)أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الكفارات، باب إبرار المقسم (1/ 683)برقم(2116 ) عن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن،، وأحمد في مسنده(24/ 317) برقم (15551)، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (ص: 296)، والبيهقي في سننه الكبرى (10/ 70)برقم (19889) قال في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (2/ 136): في إسناده يزيد ابن أبي زياد أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور. 


(�)ينظر: المغني(9/511)، والشرح الكبير (11/ 174). 


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/271).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/271).


(�)ينظر: المدونة(1/580)، والكافي في فقه أهل المدينة(1/448)، و الحاوي الكبير(15/271)، والكافي(4/190)، والمغني(9/511)، والمبدع(8/64).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/272).


(�) سورة النور آية(6).


(�) أخرجه أبو داؤد في سننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان (2/ 276)برقم(2256)، وأبو داؤد الطيالسي-بنحوه-في مسنده(4/ 388)برقم(2789)، وأحمد في مسنده (4/ 33)برقم(2131)، وأبو يعلى في مسنده(5/ 124)برقم(2740)، والروياني-بنحوه-في مسنده (2/ 221) برقم (1079)، والبيهقي في سننه الصغرى (3/ 145)برقم(2755)، وفي سننه الكبرى (7/ 648)برقم(15293)، وفي معرفة السنن والآثار (11/ 134)برقم(15050).وإسناده ضعيف لعنعنة عباد بن منصور وضعفه، وبه أعله الحافظ المنذري والعسقلاني، وقد خالفه هشام بن حسان فرواه عن عكرمة به مختصراً، مع اختلاف في بعض الألفاظ منها قوله: " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ". أخرجه البخاري، سورة النور، باب ﭽ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ    ﭼ [النور: 8] (6/ 100)برقم(4747).ينظر: الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (4/ 354)، وجامع الأحاديث (18/ 202)،وضعيف أبي داود (2/ 246). 


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/272).


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)ينظر: المصدر نفسه.


(�)ينظر: البيان(10/507)، وروضة الطالبين(11/15)، والمغني(9/511).


(�)سورة المنافقين آية(1)و(2).


(�)ينظر: المغني(9/511).


(�)ينظر: المبسوط (8/ 127)، وبدائع الصنائع(5/ 97)، وتبيين الحقائق(3/ 112)، والبناية شرح الهداية (6/ 135)، والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 106)، وجامع الأمهات (ص: 234)، وتفسير القرطبي (6/ 276)، والتاج والإكليل(4/ 416)، والحاوي الكبير (15/ 299)، والمهذب(3/ 115)، ونهاية المطلب (18/ 313)، وعمدة الفقه (ص: 124).


(�) مصدر، وفعله: لَفَقَ، وهو لغة: الجمع والضم، يقال: لفَّقت بين الثوبين إذا لاءمت بينهما بالخياطة، وتلافق القوم: تلاءمت أمورهم وأحوالهم، وحديث ملفَّق أي: مجمع.ينظر: أساس البلاغة (2/ 175)، والمصباح المنير(2/556، مادة:لفق). 


(�) ينظر: الإنصاف(11/40).


(�) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (2/ 109)، والنوادر والزيادات(4/21)، وحاشية الدسوقي(2/133)، ومنح الجليل (3/23)، وشرح الخرشي (3/ 60).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(15/306).


(�) ينظر: المحلى (6/ 345).


(�) ينظر: المبسوط (8/ 151)، وبدائع الصنائع(5/ 106)، والهداية(2/ 319)، وحاشية ابن عابدين (3/726). 


(�) ينظر: مواهب الجليل(3/ 274)، وشرح الخرشي (3/ 60).


(�) ينظر: الكافي(4/ 194)، والعدة شرح العمدة(1/521) وشرح الزركشي(7/150).


(�) سورة المائدة آية(89).


(�)ينظر: شرح الخرشي (3/ 60)، والشـرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (2/ 133)، والحاوي الكبير(15/306)، والعدة شرح العمدة(1/521).


(�)ينظر: المغني(9/ 561)، والعدة شرح العمدة(1/521).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(15/306)، والعدة شرح العمدة(1/521).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/306).


(�) ينظر: المغني(9/ 561).


(�) سورة المائدة آية(89).


(�)ينظر: الكافي(4/ 194)، والعدة شرح العمدة(1/521).


(�)ينظر: الكافي(4/ 194)، والعدة شرح العمدة(1/521)، وشرح الزركشـي (7/150).


(�)ينظر: العدة شرح العمدة(1/521).


(�)ينظر: العدة شرح العمدة(1/521)، وشرح الزركشي(7/150).


(�) ينظر: العدة شرح العمدة(1/521)، وشرح الزركشي(7/150).


(�) ينظر: المغني(9/561).


(�) أخرجه البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( (1/ 6)برقم(1)، ومسلم،كتاب الإمارة، باب قوله (: «إنما الأعمال بالنية» (3/ 1515)برقم(1907)


(�)ينظر: المغني(9/ 564)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 75)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 6)، وزاد المستقنع(ص: 230).


(�)ينظر: الإنصاف(11/60). 


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/423)، والبيان(10/533)، وجواهر العقد(2/260)	


(�)في التذكرة. الإنصاف(11/60).


(�)ينظر: المحرر(2/76)، والشـرح الكبير(11/219)، والفروع(11/26)، وشرح الزركشـي (7/181)، والإنصاف(11/60). 


(�)ينظر: الهداية(ص: 450).


(�)ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 290)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 560)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 774). 


(�)ينظر: التاج والإكليل(4/439)، وشرح الخرشي(3/80)، ومنح الجليل(3/73). 


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/423)، والبيان(10/533)، وجواهر العقد(2/260)، والغرر البهية(5/192).


(�)ينظر: الكافي(4/198)، والمغني(9/597)، والمحرر(2/76)، والشـرح الكبير(11/219)، والفروع (11/26)، وشرح الزركشـي(7/181)، والمبدع(8/89)، والإنصاف (11/60)، والممتع (4/455).


(�)ينظر: الممتع في شرح المقنع(4/455).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/423)، والبيان(10/533)،والشرح الكبير(11/219).


(�)ينظر:المغني(9/597)، والشرح الكبير(11/219)، والروض المربع(1/698). 


(�) ينظر: الممتع(4/455).


(�)ينظر:البيان(10/533)، والمغني(9/597)، والشـرح الكبير(11/219)، والروض المربع(1/698).


(�)ينظر:البيان(10/533)، والمغني(9/597)، والشـرح الكبير(11/219)، والروض المربع(1/698). 


(�)ينظر: الإنصاف(11/63).


(�)ينظر: المحيط البرهاني(4/277).


(�)ينظر: روضة الطالبين(11/67).


(�)ينظر: الشرح الكبير(11/219).


(�)ينظر: الهداية(ص: 459).


(�)ينظر: المبسوط(9/31)، وتحفة الفقهاء(2/327)، وبدائع الصنائع(3/84)، والهداية (3/335)، والإختيار(4/27)، والجامع الصغير(1/275).


(�) ينظر:الحاوي الكبير(15/390)، والمهذب(3/110)، والبيان(10/560)، وروضة الطالبين (11/67)، والغرر البهية(5/195).


(�) ينظر: المحرر(2/77)، والفروع(11/30)، والمبدع(8/92)، والإنصاف(11/33)، وشرح منتهى الإرادات(3/457).	


(�) ينظر: المحرر(2/77)، والفروع(11/30)، والمبدع(8/92)، والإنصاف(11/33).


(�)ينظر: المحيط البرهاني(4/277).


(�)ينظر: المبسوط(9/31)، وبدائع الصنائع(3/84)، والهداية(3/335)، والإختيار (4/27).


(�)ينظر: تحفة الفقهاء(2/327)، والمهذب(3/110)،  وشرح منتهى الإرادات(3/457).


(�)ينظر: المغني(9/ 564)، والمحرر(2/ 75)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 6)، وزاد المستقنع(ص: 230).


(�) ينظر: الفروع مع تصحيحه(11/31)، والانصاف(11/69).


(�) ينظر: تحفة الفقهاء(2/320)، والجوهرة النيرة(2/201).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(15/426)، والمهذب(3/104)، والبيان(10/583)،وروضة الطالبين(11/40)، والمجموع(18/59)، وأسنى المطالب(4/257).


(�) ينظر: الكافي(4/204)، والفروع مع تصحيحه(11/31)، والمبدع(8/95)، والانصاف (11/69)، والإقناع(4/345)، وكشاف القناع(6/254). 


(�) ينظر: النوادر والزيادات(4/ 104).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/426)، )، والمهذب(3/104)، والبيان(10/583)، وروضة الطالبين (11/40)، والمجموع(18/59).


(�)ينظر: الكافي(4/204)، والفروع مع تصحيحه(11/31)، والمبدع(8/95)، والانصاف (11/69)، والإقناع(4/345)، وكشاف القناع(6/254).


(�)ينظر: تحفة الفقهاء(2/320)، والجوهرة النيرة(2/201).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/426)، والبيان(10/583)، والمجموع(18/59)، وأسنى المطالب (4/257)،والكافي (4/204)، والمبدع(8/95)، والإقناع (4/345)، وكشاف القناع(6/254).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(15/426)، والمهذب(3/104) والبيان(10/583)، وروضة الطالبين (11/40)، والمجموع(18/59)، والكافي(4/204)، والفروع مع تصحيحه (11/31)، والمبدع(8/95)، والانصاف(11/69)، والإقناع(4/345)، وكشاف القناع (6/254).


(�) ينظر: الأصل(3/303)، والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 111)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 144)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 540)، والمجموع شرح المهذب (18/ 66)والمغني(9/600)، والشرح الكبير(11/266).


(�)ينظر: الانصاف(11/97).


(�) ينظر: الأصل(3/303)، والمبسوط(3/183)، والفروق للكرابيسـي(1/275)، وبدائع الصنائع (3/61)، وتبيين الحقائق(3/127)، ومجمع الأنهر(1/558).


(�)ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (2/ 111)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 453)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 144).


(�) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 540)، والمجموع شرح المهذب (18/ 66).


(�)ينظر: المغني(9/600)، والمحرر(2/78)، والشـرح الكبير(11/266)، والفروع(11/48)، والانصاف(11/97).


(�) ينظر: الهداية(ص: 455).


(�) ينظر: المغني(9/600)، والمحرر(2/78)، والشـرح الكبير(11/266)، والمبدع(11/98)، والانصاف(11/97)، ومطالب أولي النهى(6/401).


(�) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 540)، والمجموع شرح المهذب (18/ 66) .


(�)ينظر: الأصل(3/303)، والمبسوط(3/183)، والمغني(9/600)، والشرح الكبير(11/266).


(�)ينظر: الفروق للكرابيسي(1/275).


(�)ينظر: مجمع الأنهر(1/558).


(�)ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 540)، والمجموع شرح المهذب (18/ 66)، والمغني (9/600)، والشرح الكبير (11/266)، والانصاف(11/97).


(�)ينظر: المبسوط(3/183)، والمبدع(11/98)، ومطالب أولي النهى(6/401).


(�)وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة والمالكية فقالوا بأن الاستفاضة تكفي في البلد البعيد. ينظر: شرح الخرشي (7/ 138)، والفواكه الدواني (2/ 220)، والمهذب(3/ 379)، والبيان(13/ 26)، والمجموع  (20/ 128)، ومغني المحتاج (6/278)، والكافي (4/225)، والمغني (10/ 36)، والشرح الكبير (11/ 378)، والمبدع (8/ 144)،وشرح منتهى الإرادات(3/ 488)، وكشاف القناع (6/ 289)، ومطالب أولي النهى (6/458).


(�)ينظر: الإنصاف (11/ 158). 


(�)ينظر: نهاية المطلب(18/569)، والتنبيه(1/251)، والمهذب  (3/ 379/380)، والبيان (13/ 26)، والمجموع  (20/ 128)، ومغني المحتاج(6/278)، والمغني (10/ 36)، والشـرح الكبير (11/ 378).


(�)ينظر: الهداية(ص: 564).


(�)ينظر: المستوعب(ص544).


(�) ينظر: الرعاية في الفقه(2/1227 ).


(�) ينظر: شرح الخرشي (7/ 138)، والفواكه الدواني (2/ 220).


(�)ينظر: المحيط البرهاني (8/ 14)، ودرر الحكام (2/ 404). 


(�)ينظر: التنبيه(1/251)،والمهذب  (3/ 379/380)، والبيان  (13/ 26)، والمجموع (20/ 128)، وروضة الطالبين(11/131)، وحاشية العبادي(10/130). 


(�)ينظر: الكافي(4/225)، والمغني (10/ 36)، والشرح الكبير (11/ 378)، والمبدع (8/ 144)، والإقناع (4/ 365)، والإنصاف (11/ 158)، وكشاف القناع (6/ 289)، ونيل المارب (2/ 445)، ومطالب أولي النهى (6/ 458).


(�)ينظر:المغني (10/ 36).


(�)ينظر: المهذب  (3/ 380)، والبيان  (13/ 26)، والمجموع  (20/ 128)، وروضة الطالبين (11/131).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (2/ 128)برقم(1496)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام(1/50)برقم(29) من حديث ابن عباس{.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصة (5/ 164)برقم(4352) من حديث جابر بن عبدالله{.


(�)ينظر: المغني(10/ 36)، والشرح الكبير (11/ 379).


(�)ينظر: مغني المحتاج(6/278)، والمغني (10/ 36)، والشرح الكبير (11/ 379).


(�)ينظر: نهاية المطلب(18/569)، والمهذب  (3/380)، والكافي(4/225)، والمغني (10/ 36)، والشرح الكبير (11/ 378)، والمبدع (8/ 144)، وكشاف القناع (6/ 289).


(�)ينظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 488)، ومطالب أولي النهى (6/ 458).


(�)ينظر: المغني (10/ 40)، والمحرر (2/ 204)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 132)، والمبدع (8/ 161)، والإنصاف (11/ 201)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (6/ 311)، وكشف المخدرات (2/ 822).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (11/ 132)، والإنصاف (11/ 201).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (11/ 132)، والمبدع (8/ 161)، والإنصاف (11/ 201).


(�)ينظر: الهداية(ص: 566).


(�)ينظر: المغني (10/ 40)، والمحرر (2/ 204)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 132)، والمبدع (8/ 161)،  والإنصاف (11/ 201)، والإقناع (4/ 378)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (6/ 311)، وكشف المخدرات (2/ 822).


(�) ينظر: المحيط البرهاني(8/ 14)، ودرر الحكام(2/ 404).


(�) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 338)، والشـرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 129).


(�)ينظر: الفقه المنهجي (8/ 185).


(�)ينظر: الفروع وتصحيحه(11/132)، والإنصاف (11/ 202).


(�)ينظر: المهذب (3/ 380)، والبيان (13/ 26)، والمجموع (20/ 128)، والمهمات في شرح الروضة والرافعي(9/239)، والغرر البهية (5/ 219).


(�)ينظر: الهداية(ص: 567).


(�)ينظر: المستوعب(ص548).


(�)ينظر: المحرر (2/ 204)، والشرح الكبير(11/395)، والفروع وتصحيحه(11/132)، والمبدع (8/ 161)، والإنصاف (11/ 201)، والإقناع (4/378)، وشرح منتهى الإرادات(3/496)، وكشاف القناع (6/311)، وكشف المخدرات(2/823)، ومطالب أولي النهى(6/474).


(�)ينظر: الكافي (4/ 225)، والمغني (10/ 40)، والإنصاف (11/ 201).


(�) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 240)، ومجلة الأحكام العدلية (ص: 366).


(�) ينظر: القوانين الفقهية (ص: 195)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 300).


(�)أخرجه أحمد في مسنده (4/ 304)برقم(2506)عن  ابن عباس{، قال: «ولد النبي ( يوم الإثنين، واستنبئ يوم الإثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفي (يوم الإثنين ورفع الحجر الأسود يوم الإثنين»، والبيهقي في دلائل النبوة(7/234) قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 196):وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح. 


(�)ينظر: الكافي (4/ 225).


(�) هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، بل لا أصل له، قال في كشف الخفاء (1/ 213):(وأما رواية: اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها, فلا أصل له) يعني بهذا اللفظ، وقد جاء بلفظ:( بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب ما يرجى من البركة في البكور (2/ 752)برقم(2237)، والطبراني في الأوسط (5/ 112)برقم(4829) وقال: لم يرو هذا الحديث عن محارب إلا خلف بن خليفة، تفرد به: عفان بن سيار،وضعفه ابن حجر في فتح الباري(6/ 113)، والعيني في عمدة القاري(14/ 216).وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 62): وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني، وهو ضعيف. وينظر: المقاصد الحسنة (ص: 159)، وضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 171).


(�)ينظر: المبدع (8/ 161)، والشرح الكبير(11/395)، وشرح منتهى الإرادات(3/496)، وكشاف القناع (6/311)، ومطالب أولي النهى(6/474).


(�)لم أقف عليه رغم البحث؛ ولكن الوارد عنه أن كان يحب أن يخرج يوم الخميس كما في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس (4/ 48)برقم(2950): أن كعب بن مالك (، كان يقول: «لقلَّما كان رسول الله (يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس».


(�)ينظر: المبدع (8/ 161)، والشرح الكبير(11/395) وشرح منتهى الإرادات(3/496).


(�)ينظر: المبدع (8/ 161)، والشرح الكبير(11/395)، وشرح منتهى الإرادات(3/496)، وكشاف القناع (6/311)، ومطالب أولي النهى(6/474).


(�)ينظر: المبدع (8/ 161)، والشرح الكبير(11/395) وشرح منتهى الإرادات(3/496).


(�)ينظر: المبدع (8/ 161).


(�) ذكره عنه في المختصر الكبير في سيرة الرسول (ص: 53)، والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية (3/ 432)، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (8/ 437)، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (11/ 273).  


(�)ينظر: شرح منتهى الإرادات(3/496)، ومطالب أولي النهى(6/474).


(�) التهمة� XE "فهرس الأقوال:التهمة" �: فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، وقد تفتح الهاء. واتهمته: أي ظننت فيه ما نسب إليه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 201)، والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: 377).


(�)افتيات: (بالهمزة والتخفيف)، يقال: افتأت عليه القول: أي افتراه واختلقه. ينظر: المعجم الوسيط (2/ 670)، ولسان العرب(2/ 69-70، مادة: فأت).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (2/ 85)، والعناية شرح الهداية (7/ 266)، والتاج والإكليل (8/ 105)، وشرح مختصـر خليل للخرشي (7/ 148)، ونهاية المطلب(18/ 570)، والوسيط(7/ 298)، وروضة الطالبين (11/ 132)، والهداية(ص: 569)، والشـرح الكبير (11/ 410)، والمبدع (8/ 174)، والإنصاف (11/ 217)، والإقناع (4/ 384)، وكشاف القناع(6/ 321).


(�)ينظر: الإنصاف (11/ 218).


(�)ينظر:الهداية(ص: 569).


(�)ينظر: المستوعب(ص554-555).


(�)ينظر: المغني(10/ 43).


(�) ينظر: الشرح الكبير (11/ 410).


(�) ينظر: الوجيز(ص 534).


(�)ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 177)، والبناية شرح الهداية (9/ 17)، ومجمع الأنهر (2/ 156).


(�)ينظر: منح الجليل(8/ 289).


(�)ينظر:الحاوي الكبير (16/ 38)، ونهاية المطلب(18/ 570).


(�)ينظر: المحرر (2/ 205)، والمبدع (8/ 175)، والإنصاف (11/ 218)، والإقناع (4/ 384)، وكشاف القناع (6/ 321)، ومطالب أولي النهى(6/485).


(�)ينظر: المبدع (8/ 174)، والإنصاف (11/ 218).


(�)ينظر: الشرح الكبير (11/ 410)، والمبدع (8/ 174)، والإنصاف (11/ 218).


(�)ينظر: منح الجليل(8/ 289)، ومطالب أولي النهى(6/485).


(�)ينظر: الإنصاف(11/ 265). 


(�)ينظر: التاج والإكليل(8/275).


(�)ينظر: التنبيه (ص: 255)، ومغني المحتاج (6/ 425)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 344).


(�)ينظر: الهداية  (ص: 573)، والمحرر  (2/ 209)، والشـرح الكبير  (11/ 432)، والمبدع (8/ 192)، والإنصاف(11/ 265). 


(�)ينظر: الهداية(ص: 573).


(�)ينظر: المستوعب(ص663).


(�) ينظر: الوجيز(ص537).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(8/166)،وتبصـرة الحكام(1/204)، والبهجة في شرح التحفة(1/98).


(�)ينظر: المهذب (3/ 396)، والبيان (13/ 90)، والمجموع (20/ 158)، وفتح الوهاب (2/ 286)، والإقناع (2/ 628)، ومغني المحتاج (6/ 425)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 344).


(�)ينظر: الكافي (4/ 238).


(�)إلا أن المالكية أرجعوا تحديد مدة الإمهال إلى القاضي، وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون الإمهال ثلاثة أيام. ينظر: النوادر والزيادات(8/166)، والذخيرة(11/75)، وتبصرة الحكام(1/204)، والمهذب (3/ 396)، والبيان (13/ 90)، والمجموع (20/ 158)، وفتح الوهاب (2/ 286)، والفروع (11/ 202)، والمبدع  (8/ 192)، والإنصاف (11/ 265)، والإقناع  (4/ 395)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 528).


(�)ينظر: الكافي (4/ 238)، والشرح الكبير (11/ 432)، والمبدع (8/ 192).


(�) ينظر: المبدع (8/ 192).


(�)ينظر: نهاية المحتاج (8/ 359)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 344).


(�)ينظر: فتح الوهاب (2/ 286)، والإقناع (2/ 628)، وحاشية البجيرمي (4/ 418)، والكافي (4/ 238)، والشرح الكبير(11/ 432)، والمبدع (8/ 192)، وكشاف القناع (6/ 340-341)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 528)، ومطالب أولي النهى (6/ 523).


(�) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 33)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 211)، والتهذيب في اختصار المدونة (4/ 401)، والبيان والتحصيل (9/ 228)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 967)، والإنصاف(11/250). 


(�)ينظر: الإنصاف(11/250).


(�)ينظر: البيان والتحصيل (9/ 228)، ومواهب الجليل(6/ 141)، وشرح الخرشي (7/ 169)، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (4/ 159).


(�)ينظر: المغني(10/50)،والمحرر(2/206)، والشـرح الكبير(11/424)، والمبدع(8/185)، والإنصاف(11/250)، والإقناع(4/392)، وكشاف القناع (6/ 335).


(�)ينظر: المبدع(8/185)، والإنصاف(11/250)، والإقناع(4/392)، وكشاف القناع (6/ 335).


(�)ينظر: مواهب الجليل (6/ 141)، وشرح الخرشي (7/ 169)، والشـرح الكبيرللدردير وحاشية الدسوقي (4/ 159).


(�) ينظر: المغني(10/50)، والشرح الكبير(11/424)، والمبدع (8/185)، والإنصاف(11/250)، والإقناع(4/392)، وكشاف القناع (6/ 335). 


(�)ينظر: زاد المعاد (5/ 31).


(�)ينظر: المغني(10/50)، والشرح الكبير(11/424)، وكشاف القناع (6/ 335).


(�)ينظر: المبدع(8/185)،وكشاف القناع (6/ 335).


(�)ينظر: الشرح الكبير(11/424).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (3/ 184)برقم(2695)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (3/ 1324)برقم(1697).


(�)ينظر: زاد المعاد (5/ 31).


(�) ينظر: المدونة (2/ 35)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 931)، وبداية المجتهد(4/ 255)، وجامع الأمهات (ص: 467).


(�) ينظر: الأم(6/ 248)، والإقناع للماوردي (ص: 197)، والبيان (13/ 107)، وروضة الطالبين(11/ 175).


(�) ينظر: الكافي(4/ 241)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 236)، وشرح الزركشي (7/ 286)، وكشاف القناع(6/ 369).


(�) وتوضيح المسألة: أن البينة تسمع إذا كان المدعى عليه بعيداً مسافة قصر، يعني: لا يأتي إلا بعد يومين، أو بعد أربعة أيام يومين ذهاباً ويومين إياباً، مثل إنسان قال: أدعي على زيد، وزيد يبعد عنه مسافة قصر، ففي هذه الحال يقول: عندي شهود يشهدون أنه هو الذي ضربني، أو هو الذي عنده أمانه وجحدها، وعندي شهود.


فالقاضي يأخذ الشهود ويكتب شهادتهم؛ لأن صاحب الحق قد يقول: إذا لم تقبل شهادتهم وتكتبها الآن فسوف يذهبون؛ لأنهم ليسوا من البلد فاغتنم القاضي حضورهم ليكتب شهادتهم.


وإذا حضر الخصم بعد ذلك سأله: هل أنت معترف أو منكر؟ إذا كنت منكراً فهنا شاهدان وهما فلان وفلان، هل تطعن فيهما؟ فإذا طعن فيهما وأتى بالجرح قبل جرحه، وقيل لصاحب الحق: ائت بغيرهما، فإذا أتى بغيرهما ولم يكن فيهما طعن حكم له، هذا إذا كان بعيداً مسافة قصر.


وهكذا لو ادعى على مستخف، فالمدعى عليه الذي عنده الحق هو موجود في هذا البلد؛ ولكن لا ندري أين هو! إن كان في بيته فإنه يغلق بيته، وقد يكون عند صاحب له في طرف البلد ولم نقدر على إحضاره، والشهود يقولون: اكتب شهادتنا وإلا فسوف نسافر، فالقاضي يطلبهما ويكتب شهادتهما حتى يؤتى بالمدعى عليه.


وهكذا لو كانت الدعوى على ميت، قال: إن فلاناً الذي مات هو الذي اصطدم بجداري، أو هو الذي عمل هذا الحادث حتى مات معه ابني، ولكنه أيضاً مات، والبينة حاضرون، فالقاضي يكتب شهادتهم حتى يأتي ولي الميت ويدافع عنه؛ وذلك حتى لا تفوت الشهادة� XE "فهرس اللغة:الشهادة" � فالشهود قد يموتون، وقد يتفرقون، وقد يسافرون، فيكتب شهادتهم.


وكذلك لو كان المدعى عليه غير مكلف، ادعى أحد على هذا المجنون، أو على هذا الصبي أنه قتل، أو سرق، أو انتهب، أو أفسد ولم يكن له ولي الآن، لأن وليه غائب، فتقبل الشهادة� XE "فهرس اللغة:الشهادة" � وتكتب، ويسمع القاضي الشهادة� XE "فهرس اللغة:الشهادة" � ويحكم بموجبها. 


(�)حقوق الله مثل حد الزنا والخمر، وقطع الطريق، وترك الصلاة وما أشبه ذلك، فهذه لا تسمع وهو غائب حتى يحضر؛ لأنها مبنية على المسامحة، وأما حقوق الآدمي فإنها مبنية على المشاحة والمضايقة.


(�)هند بنت عتبة بن ربيعة� XE "فهرس الأعلام:هند بنت عتبة بن ربيعة" � بن عبد شمس، أم معاوية القرشية الهاشمية، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان، وأقرها رسول الله ( على نكاحها، وكانت امرأة لها نفس، وأنفة، ورأي وعقل، توفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب ( في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، وقيل غير ذلك. ينظر: الثقات لابن حبان (3/ 439)، وأسد الغابة (7/ 281)، وتاريخ الإسلام (2/ 166)، والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 347). 


(�)صخر بن حرب بن أمية� XE "فهرس الأعلام:صخر بن حرب بن أمية" � بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أسلم يوم فتح مكة، وشهد مع رسول الله (الطائف، ورمي يومئذ فذهبت إحدى عينيه، وشهد يوم حنين، فأعطاه رسول الله (من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية. مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل غير ذلك .ينظر: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 39)، والأسامي والكنى (ص: 26)، ومعجم الصحابة للبغوي (3/ 352)، والاستيعاب (2/ 714).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب (9/ 71)برقم(7180)، وأخرجه مسلم-بنحوه-،كتاب الأقضية، باب قضية هند (3/ 1338)برقم(1714) من حديث عائشة ل.


(�) وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا يقضى على غائب ولا له إلا بحضور نائبه حقيقة أو شرعا.


       قال ابن حزم: (فإن الصحيح عن عمر، وعثمان(: القضاء على الغائب إذا صح الحق قبله، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك). المحلى (8/ 438).وينظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 386)، والمحلى (8/ 434)، واختلاف الأئمة العلماء (2/ 408)، والاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (2/ 87)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 191)، والبناية شرح الهداية (9/ 52)، والنوادر والزيادات (8/ 200)، والتاج والإكليل (8/ 155)، والحاوي الكبير (16/ 216)، والتنبية (ص: 256)، والمهذب (3/ 400)، والمجموع (20/ 163)، وفتح الباري(13/ 171)، والمغني (10/ 96)، والعدة (ص: 673)، والمحرر (2/ 210)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 203)، وشرح الزركشـي(7/ 286)، والمبدع  (8/ 206)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530)، وكشاف القناع (6/ 354).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (11/ 203)، والإنصاف (11/ 300).


(�)ينظر: التاج والإكليل  (8/ 155)، وحاشية الصاوي(4/ 313).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 309)، والمهذب  (3/ 400-401)، والبيان (13/ 107)، والمجموع  (20/ 163)، وجواهر العقود (2/ 288)، وأسنى المطالب  (4/ 317)، والغرر البهية (5/ 239)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (10/ 167)، ومغني المحتاج (6/ 321).


(�)ينظر: المغني (10/ 97)، والمحرر (2/ 210)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 203)، والإنصاف (11/ 300).


(�) ينظر: الوجيز(ص540).


(�)ينظر: مختصر الخرقى (ص: 160).


(�)نقله عنهم في اختلاف الأئمة العلماء (2/ 408).


(�)ينظر: البيان(13/ 109)، وروضة الطالبين  (11/ 176)، والمعاني البديعة (2/ 462).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 408)، والمغني  (10/ 97)، والمحرر  (2/ 210)، والشرح الكبير  (11/ 457)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 203)، والمبدع  (8/ 207)، والإنصاف (11/ 299)، والإقناع (4/ 403)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530)، وكشاف القناع (6/ 354).


(�)ينظر: البيان (13/ 107)، وجواهر العقود (2/ 288)، والمغني (10/ 97)، والشرح الكبير (11/ 457)، والمبدع (8/ 207)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530)، وكشاف القناع (6/ 354).


(�)ينظر: المغني (10/ 97)، والشرح الكبير (11/ 457)، وشرح الزركشي (7/ 286)، والمبدع (8/ 207)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530)، وكشاف القناع (6/ 354).


(�)ينظر: المهذب  (3/ 400).


(�) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه� XE "فهرس الحديث:البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" � (3/ 19)برقم(1341)، وقال: هذا حديث في إسناده مقال. والدارقطني في سننه(5/ 276)برقم(4311)بلفظ( واليمين على المدعي عليه)، والبيهقي سننه الصغرى (4/ 188)برقم(3386)عن ابن عباس{، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 296) برقم (20026)وهو في صحيح البخاري،كتاب الرهن،باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (3/ 143)برقم(2514) عن ابن عباس{: «أن النبي (قضى أن اليمين على المدعى عليه».


(�)ينظر: المغني (10/ 97)، والشـرح الكبير  (11/ 457)، وشرح الزركشـي (7/ 286)، والمبدع (8/ 207)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530)، وكشاف القناع (6/ 354)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530)، وكشاف القناع (6/ 354).


(�)ينظر: المغني (10/ 97)، والشـرح الكبير(11/ 457)، والمبدع  (8/ 207)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530).


(�) ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 549).


  وهذه تسمى قسمة الإفراز� XE "فهرس اللغة:قسمة الإفراز" � (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات): وهي إفراز حق كل من الشركاء فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل، ووزنا في الموزون، وذرعا في المذروع، وعدا في المعدود بعدد الأنصباء إن استوت. ثم بعدئذ يقرع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها لأحد الشـركاء.ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (11/ 239)، وكشاف القناع(6/ 373). 


(�) كيوم بدر، ويوم خيبر، ويوم حنين.ينظر: الروض الأنف (7/ 357)، والسيرة النبوية لابن كثير (3/ 671)، والمقتفى من سيرة المصطفى (ص: 208).


(�)وهذه تسمى قسمة التعديل� XE "فهرس اللغة:قسمة التعديل" � وهي: أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة، لا بعدد الأجزاء، كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات، أو القرب من الماء، أو بسقي بعضها بالنهر، وبعضها بالناضح، أو بغير ذلك، فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها، فتقسم قسمة التعديل� XE "فهرس اللغة:قسمة التعديل" �. فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما، إلحاقا للتساوي بالقيمة. ويقرع بينهما كما سبق.


     بقي النوع الثالث: قسمة الرد� XE "فهرس اللغة:قسمة الرد" �: وهي التي تحتاج إلى رد مال أجنبي عن ذات المقسوم، كأن يكون بأحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا، لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه بالقسمة الناتجة عن القرعة قسط قيمة البئر أو الشجر. فلو كانت قيمة البئر أو الشجر ألفا، وحصته النصف، رد الآخذ خمس مئة. ولا يجري فيها الإجبار.


ويعتبر النوع الأول إفرازا للحق، لا بيعا، والنوعان الآخران بيعا. ينظر: المغني(10/ 100)، والشـرح الكبير (11/ 493)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 239)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 239)، و كشاف القناع(6/ 373)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 549)، والموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 241).


(�)ينظر: الإنصاف(11/ 337).


(�)وخالف أبو حنيفة في العبيد ومنع قسمتهم. ينظر:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 269)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 491)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، و(6/ 261)، والبناية شرح الهداية (11/ 463)، ومجلة الأحكام العدلية (ص: 218). 


(�)ينظر: المدونة (4/ 273).


(�)ينظر: المهذب(3/ 406)، والمجموع(20/ 173).


(�)ينظر: المغني(10/ 100)، والشرح الكبير(11/ 493)، والمبدع(8/ 231)، والإنصاف(11/ 337).


(�) ينظر: المحرر (2/ 216).


(�) ينظر: الوجيز(ص547).


(�)ينظر: المهذب(3/ 406)، والمجموع(20/ 173).


(�)ينظر: المبدع(8/ 231)، والإنصاف(11/ 337).


(�)ينظر: المغني(10/ 100)، والشرح الكبير(11/ 493)، والمبدع(8/ 231)، والإنصاف (11/ 337)، والإقناع(4/ 412)، وشرح منتهى الإرادات(3/ 545)، وكشاف القناع(6/ 372)، ومطالب أولي النهى(6/ 551).


(�) أخرجه أبي داود في سننه،كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث (4/ 8)برقم (3958)، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 436)برقم(2096)، وأحمد في مسنده(33/ 101)برقم(19866)، والشافعي في مسنده (ص: 195)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 145)برقم(408)، وابن حبان في صحيحه(10/ 159)برقم(4320)، والطبراني في معجمه الكبير (18/ 153)برقم(334)، وحسنه النووي في شرحه على مسلم (11/ 141)، وابن حجر في فتح الباري (5/ 159).


(�)ينظر: المغني(10/ 100)، والشرح الكبير(11/ 493).


(�)ينظر: المغني(10/ 100)، والشرح الكبير(11/ 493).


(�)ينظر: المغني (10/ 100)، والشرح الكبير (11/ 493).


(�)ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 261).


(�)ينظر: المهذب(3/ 406)، والمجموع(20/ 173).


(�)ينظر: المغني(10/ 100)، والشرح الكبير (11/ 493)، والمبدع(8/ 231).


(�)ينظر: المغني(10/ 100)، والشرح الكبير (11/ 493).


(�)ينظر: المغني (10/ 100)، والشرح الكبير (11/ 493).


(�)ينظر: شرح منتهى الإرادات(3/ 545)، وكشاف القناع(6/ 372)، ومطالب أولي النهى(6/ 551).


(�)ينظر: شرح منتهى الإرادات(3/ 545)، وكشاف القناع(6/ 372)، ومطالب أولي النهى(6/ 551).


(�)ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (2/ 418-419)، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (4/ 562).


(�)ينظر: الإنصاف (11/ 389).


(�)ولم يجز الحنفية القضاء بالشاهد واليمين مطلقا، وذهبوا إلى أن القاضي إذا قضى بالشاهد واليمين لا ينفذ قضاؤه؛ لأن الآثار التي وردت في هذا الشأن لا تثبت عندهم. ينظر: مختصـر اختلاف العلماء (3/ 342)، والاختيار لتعليل المختار (2/ 111)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 333)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 255).


(�)ينظر: الذخيرة (10/ 184)، والقوانين الفقهية (ص: 200)، ومواهب الجليل (6/ 206)


(�) محل الخلاف عندهم إذا لم يكن لصاحب الشاهد واليمين يد، فإن كان قُدِّم صاحب الشاهد واليمين على الأصح للاعتضاد باليد المحسوسة. ينظر: الحاوي الكبير (17/ 289)، والبيان (13/ 166)، وروضة الطالبين (12/ 58)، ومغني المحتاج (6/ 430)، وفتح المعين (ص: 641)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 345).


(�)ينظر: المغني (10/ 251)، والشرح الكبير (12/ 192)، والمبدع (8/ 260)، والإنصاف (11/ 389)


(�)ينظر: الوجيز(ص556).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 289)، ونهاية المطلب (19/ 107)، والبيان (13/ 166)، وروضة الطالبين (12/ 58)، ومغني المحتاج (6/ 430)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 345).


(�)ينظر: المغني (10/ 251)، والشرح الكبير (12/ 192)، والمبدع (8/ 260)، والإنصاف (11/ 388)، والإقناع (4/ 424)، وكشاف القناع (6/ 393).


(�)ينظر: البيان (13/ 166)، ومغني المحتاج (6/ 430)، وفتح المعين (ص: 641)، والمغني (10/ 252)، والشرح الكبير(12/ 192)، والمبدع (8/ 260).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 289)، ونهاية المطلب (19/ 107)، والمغني (10/ 252)، والشـرح الكبير(12/ 192).


(�)ينظر: نهاية المطلب (19/ 107)، والبيان (13/ 166)، ومغني المحتاج (6/ 430)، والمغني (10/ 251)، والشرح الكبير(12/ 192)، وكشاف القناع (6/ 393).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 289)، والمبدع (8/ 260).


(�)ينظر: كشاف القناع (6/ 393).


(�)ينظر: المحيط البرهاني (8/ 452)، والنوادر والزيادات (9/ 74)، والبيان والتحصيل (10/ 188)، والحاوي الكبير (17/ 290)، والمغني(10/ 262)، والمحرر (2/ 236)، والشرح الكبير (12/ 206)، والمبدع (8/ 270) .


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 290)، والمغني(10/ 262)، والمحرر (2/ 236)، والشـرح الكبير (12/ 206)، والمبدع (8/ 270).


(�)ينظر: المغني(10/ 262)، والمحرر (2/ 236)، والشرح الكبير (12/ 206)، والمبدع (8/ 270)، والإنصاف (11/ 405)، وكشاف القناع (6/ 398).


(�)ينظر: الإنصاف(11/ 404).


(�)ينظر: المحيط البرهاني (8/ 452).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 290).


(�)ينظر: المغني (10/ 262)، والشرح الكبير (12/ 206)، والمبدع (8/ 270)، والإنصاف(11/ 404).


(�)ينظر:الهداية(ص: 590).


(�)ينظر: المستوعب(ص615).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 290).


(�)ينظر: المغني(10/ 262)، والشرح الكبير (12/ 206)، والمبدع (8/ 270)، والإنصاف (11/ 405)، و الإقناع (4/ 427)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 568)، وكشاف القناع (6/ 398)، ومطالب أولي النهى (6/ 584).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 290)، وروضة الطالبين (6/ 137).


(�)ينظر: المغني (10/ 262)، والشرح الكبير (12/ 206)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 292)، والمبدع (8/ 270)، والإقناع (4/ 427).


(�)ينظر: المحرر (2/ 236)، والشرح الكبير (12/ 206)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 292)، والإنصاف (11/ 405).


(�) ولكن يشترط عندهم أن تتكافأ البينتان، فإن كانت إحدى البينتين أعدل قضي بأعدلهما. ينظر: النوادر والزيادات (9/ 74)، والبيان والتحصيل (10/ 188)، والذخيرة للقرافي (7/ 150).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 290)، والمغني(10/ 262)، والشرح الكبير(12/ 206).


(�)ينظر: المحيط البرهاني (8/ 452).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (17/ 290)، والمغني(10/ 262)، والشرح الكبير (12/ 206)، والمبدع (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 568)، وكشاف القناع (6/ 398)، ومطالب أولي النهى (6/ 584). 


(�)ينظر: كشاف القناع (6/ 398)، ومطالب أولي النهى (6/ 584).


(�) ينظر: المحرر (2/ 236)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 292).


(�)ينظر: النوادر والزيادات (9/ 74)، والبيان والتحصيل (10/ 188)، والذخيرة (7/ 150).


(�)ينظر: الإنصاف(11/ 420).


(�)ينظر: البيان والتحصيل (13/ 330).


(�)زفر بن الهذيل بن قيس� XE "فهرس الأعلام:زفر بن الهذيل بن قيس" �، أبو الهذيل،العنبري الكوفي، كان من أصحاب أبي حنيفة، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، روى عنه شداد بن حكيم البلخي وأهل الكوفة، وكان زفر متقنا، حافظا، قليل الخطأ. مات سنة ثمان وخمسين ومائة. ينظر: الثقات لابن حبان (6/ 339)، ومشاهير علماء الأمصار (ص: 269)، وطبقات الفقهاء (ص: 135).


(�)ينظر: الهداية (3/ 111)، والعناية (7/ 339)، والبناية (9/ 78).


(�)ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 340)، و لهداية (3/ 111)، وبداية المبتدي (ص: 152)، والمحيط البرهاني (3/ 416)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 199)، والعناية (7/ 339)، والبناية (9/ 78)، وملتقى الأبحر (ص: 248).


(�)ينظر: الأم (6/ 252)، والحاوي الكبير (17/ 336)، ونهاية المطلب (19/ 136).


(�) ينظر: نهاية المطلب (19/ 137).


(�)ينظر: المغني  (10/ 277)، والمحرر (2/ 235)، والشـرح الكبير(12/ 231)، والمبدع (8/ 279)، والإنصاف (11/ 419)، والإقناع (4/ 430)، وكشاف القناع (6/ 403).


(�)ينظر: الهداية (3/ 111)، والعناية (7/ 339)، ومجمع الأنهر (2/ 178).


(�)ينظر: المحيط البرهاني (8/ 427-428).


(�)ينظر: المغني  (10/ 277)، و الشرح الكبير (12/ 231)، والمبدع (8/ 279)، والإنصاف (11/ 419)، وكشاف القناع (6/ 403).


 (�)ينظر: المحيط البرهاني (3/ 416)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 199)، والحاوي الكبير (17/ 336)، وكشاف القناع (6/ 403). 


(�)الشهادة� XE "فهرس اللغة:الشهادة" � لغة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وشهدت الشيء اطلعت عليه وعاينته، فأنا شاهد والجمع أشهاد، وشهود.


والشهادة تطلق على التحمل تقول: شهدت بمعنى التحمل، وعلى الأداء تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها، وعلى المشهود به.


واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص. ينظر: المطلع (ص: 496)، والمصباح المنير (1/ 324)، والإقناع (4/ 430)، والروض المربع (ص: 719)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575)، وكشاف القناع(6/ 404).


(�)ينظر: المبسوط(16/ 177)، وبدائع الصنائع(6/ 282)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 207)، والعناية(7/ 365)، ومجمع الأنهر(2/ 185)، والمجموع(13/ 103)، والقوانين الفقهية(ص: 205)، والمغني(10/ 138)، وشرح الزركشـي(7/ 315)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 196).


(�)ينظر: الإنصاف(12/ 4).


(�) ينظر:المبسوط(16/ 177)، وبدائع الصنائع(6/ 282)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 207)، والعناية(7/ 365)، ومجمع الأنهر(2/ 185)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(5/ 463).


(�) ينظر: القوانين الفقهية(ص: 205).


(�) ينظر: المجموع(13/ 103).


(�)ينظر:الهداية(ص: 592).


(�)ينظر: المغني(10/ 138)


(�) ينظر: المغني(10/ 139)، وشرح الزركشي(7/ 315)، والمبدع(8/ 282)، والإنصاف(12/ 4).


(�) ينظر:شرح الزركشي(7/ 315).


(�) ينظر:المحلى(8/ 527).


(�) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 196).


(�)سورة الطلاق آية( 2).


(�) ينظر: المغني(10/ 139)، وشرح الزركشي(7/ 315)، والمبدع(8/ 282).


(�) سورة البقرة آية (283).


(�) ينظر: المغني(10/ 139)، وشرح الزركشي(7/ 315)، والمبدع(8/ 282).


(�)سورة البقرة آية(٢٨٢).


(�) ينظر: المحلى(8/ 527).


(�)سورة النساء آية (٥٨).


(�) ينظر: المغني(10/ 139)، وشرح الزركشي(7/ 315)، والمبدع(8/ 282).


(�) ينظر: المبسوط(16/ 177)، وبدائع الصنائع(6/ 282)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 207)، والعناية(7/ 365)، ومجمع الأنهر(2/ 185)، والمجموع(13/ 103)، والقوانين الفقهية(ص: 205)، والمغني(10/ 138)، وشرح الزركشـي(7/ 315)، والموسوعة الفقهية الكويتية(2/ 340).


(�)ينظر: المغني(10/ 139)، وشرح الزركشي(7/ 315)، والمبدع(8/ 282)، والروض المربع(ص: 719)، وحاشية الروض المربع(7/ 582).


(�) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات،باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (3/ 171)برقم(2651)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(4/ 1964)برقم(2535).


(�) سورة البقرة آية(٢٨٢).


(�) سورة الطلاق آية (2).


(�) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 223)، والبناية(9/ 152)، ودرر الحكام(1/ 329)، وبداية المجتهد(4/ 246)، ومنح الجليل(8/ 389). 


(�)ينظر: الإنصاف(12/ 40).


(�)ينظر: الهداية(ص: 596). 


(�)ينظر: المستوعب(ص632).


(�) ينظر: الشرح الكبير (12/ 36).


(�) ينظر: المحرر(2/ 275)، والفروع وتصحيح الفروع(11/ 354)، والنكت والفوائد السنية(2/ 275)، والإنصاف(12/ 40)، وحاشية الروض المربع(7/ 592).


(�) ينظر: المحلى(8/ 491).


(�) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى(5/ 205).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(1/ 72).


(�) ينظر: السيل الجرار(ص: 779).


(�) نقله عنهم في المحلى(8/ 495).


(�) ينظر: المبسوط(26/ 41)، وبدائع الصنائع(6/ 280)، والمحيط البرهاني(8/ 411)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 223)، والبناية(9/ 152)، ودرر الحكام(1/ 329)، ومجمع الأنهر(2/ 188).


(�) ينظر: المدونة(4/ 21)، والنوادر والزيادات(8/ 425)، والبيان والتحصيل(10/ 64)، والمقدمات الممهدات(2/ 284)، وبداية المجتهد(4/ 246)، والذخيرة(10/ 224)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي(4/ 171)، ومنح الجليل(8/ 389).


(�) ينظر: فتح الباري(5/ 412)، ومختصر المزني(8/ 414)، والحاوي الكبير(17/ 61)، والمهذب(3/ 437)، ونهاية المطلب(18/ 627)، والمجموع(20/ 226)، والإقناع(2/ 632)، والسـراج الوهاج(ص: 603).


(�) سورة المائدة آية( 106).


(�) ينظر: المحلى(8/ 492)، وإعلام الموقعين(1/ 72).


(�) ينظر: بداية المجتهد(4/ 246).


(�) ولفظه: أن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة ل فقالت لي: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت: نعم، قالت: (فإنها من آخر ما أنزل فما وجدتم فيها من حلال فَاسْتَحِلُّوهُ، وما وجدتم فيها من حرام فَحَرِّمُوهُ) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى ﭽ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (10/ 79)برقم(11073)، وإسحاق بن راهويه في مسنده(3/ 956)برقم (1666)، وأحمد في مسنده (42/ 353)برقم(25547)، و الحاكم في مستدركه (2/ 340)وقال:  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه


(�)ينظر: الطرق الحكمية(ص: 156).


(�)تميم بن أوس بن خارجة بن سود� XE "فهرس الأعلام:تميم بن أوس بن خارجة بن سود" � بن جذيمة بن دارع بن عدي، أبو رقية اللخمي، كان نصرانيا، وكان إسلامه في سنة تسع من الهجرة، وكان يسكن المدينة، ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان  ( روى عنه عبد الله بن موهب، وسليم بن عامر، وهو أول من أسرج السراج في المسجد، قيل إنه مات سنة أربعين. ينظر: الاستيعاب (1/ 193)، وأسد الغابة (1/ 428)، وسير أعلام النبلاء (4/ 77).


(�) عدي بن بداء� XE "فهرس الأعلام:عدي بن بداء" �، قال ابن حبان: له صحبة، فأنكر عليه ذلك أبو نعيم، وقال: لا يعرف له إسلام.قال ابن عطيّة: لا يصح لعدي عندي صحبة. وقد وضعه بعضهم في الصحابة، ولا وجه لذكره عندي فيهم. وقوّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول اللَّه (أن يستحلفوا عديّا بما يعظم على أهل دينه. في تفسير مقاتل بعد أن ساق القصة بطولها: فقال النبيّ (لتميم: «ويحك يا تميم، أسلم يتجاوز اللَّه عنك»، فأسلم وحسن إسلامه. ومات عدي بن بداء� XE "فهرس الأعلام:عدي بن بداء" � نصرانيا. ينظر: الثقات لابن حبان (3/ 318)، وأسد الغابة (4/ 5)، والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 387).


(�) الجام: هو إناء معروف من فضة أو غيرها، وهو مستدير لا قعر له غالبا. ينظر: المعجم الوسيط (1/ 149)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 101).


(�) سورة المائدة آية (107).


(�) أخرجه-بنحوه- البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  (4/ 13)برقم(2780)


(�) ينظر: المحلى(8/ 492- 493)، وإعلام الموقعين(1/ 72)، والطرق الحكمية(ص: 154).


(�)أخرجه الطبري في تفسيره الطبري(11/ 170)برقم(12942).وينظر:  الطرق الحكمية(ص: 153).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(1/ 72).


(�) سورة المائدة آية (5).


(�)سورة المائدة آية (5).


(�) ينظر: المغني(10/165)، والمحرر(2/ 279). 


(�) سورة الطلاق آية (2).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (17/ 62).


(�) سورة الحجرات آية (6).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(17/ 62)، والإقناع(2/ 632)، ومغني المحتاج(6/ 339)، والمحلى(8/ 492).


(�) سورةالبقرة آية (282).


(�) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 224).		


(�) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (4/ 153)برقم(3307 ) وفيه عمر بن راشد بن بحر اليمامي وقد ضعفوه.ينظر: البدر المنير (9/ 623)، والتلخيص الحبير (4/ 479)، وكشف الخفاء (2/ 246)


(�) ينظر: المهذب(3/ 437)، والمجموع(20/ 226).


(�) ينظر: المهذب(3/ 437)، والمجموع(20/ 226).


(�) سورة النمل آية(١4).


(�) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 224)، ومختصـر المزني(8/ 414)، والحاوي الكبير(17/ 62)، والإقناع(2/ 632)، ومغني المحتاج(6/ 339).


(�)العدالة� XE "فهرس اللغة:العدالة" � لغة: التوسط والاعتدال والاستقامة، وهي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا، والعدالة: العدل، وهو الحكم بالحق.


      واصطلاح: � XE "فهرس اللغة:العدالة" � استواء أحوال الشخص في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.ينظر: التعريفات (ص: 147)، و شرح منتهى الإرادات (3/ 589). 


(�) سورة الطلاق آية(٢).


(�) ينظر: تحفة الفقهاء(3/ 363)، وبدائع الصنائع(6/ 268)، والاختيار لتعليل المختار(2/ 141)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(4/ 225)، والعناية(7/ 375)، ومجمع الأنهر(2/ 188)، واللباب في شرح الكتاب(4/ 57)، والتلقين (2/ 209)، والكافي في فقه أهل المدينة(2/ 892)، والبيان والتحصيل(10/ 121)، والمقدمات الممهدات (2/ 285)، وبداية المجتهد(4/ 245)، والحاوي الكبير(17/ 58)، ونهاية المطلب (18/ 628)، والوسيط (4/ 484). 


(�)ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 312)، والبناية شرح الهداية (9/ 156)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 391)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 222)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 633)، والشرح الكبير (12/ 37)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 335).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (2/ 149)، والعناية شرح الهداية (7/ 421)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 64)، وتفسير القرطبي (8/ 74)، وفتح الباري لابن رجب (9/ 122)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 265)، و شرح القسطلاني (3/ 5).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار (2/ 149)، وروضة الطالبين (11/ 233)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 64)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 104)، وفتح الباري لابن رجب (9/ 122).


(�)ينظر: شرح القسطلاني (3/ 5).


(�)ينظر: الإنصاف (12/ 43).


(�)ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 64)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 34).


(�)ينظر: روضة الطالبين (11/ 233)، ومغني المحتاج (6/ 354).


(�)ينظر: الهداية(ص: 595).


(�)ينظر:المستوعب(2/630).


(�)ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 279)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص: 59).


(�)ينظر: فتح الباري لابن رجب (9/ 122)، وكشاف القناع (6/ 418).


(�) ينظر: الإنصاف (12/ 44)، و كشاف القناع (6/ 418)، ونيل المارب (2/ 476).


(�)ينظر: الإنصاف (12/ 43)، ونيل المارب (2/ 476)


(�)ينظر: الإنصاف (12/ 44).


(�) ينظر: روضة الطالبين (11/233- 234)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص: 485)، ومغني المحتاج (6/ 354)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير(1/ 421).


(�)ينظر: شرح الزركشي (7/ 337)، والإنصاف (12/ 44).


(�)ينظر: مختصـر التحرير شرح الكوكب المنير (1/ 421)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 331-332)، والإنصاف (12/ 44).


(�)ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (3/ 54)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 466).


(�)ينظر: الإنصاف(12/ 63).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/ 404)، والمهذب(3/ 454)، والوسيط في المذهب(6/ 199)، والبيان (13/ 337)، والمجموع(20/ 257)، ومنهاج الطالبين(ص: 261)، والتذكرة لابن الملقن(ص: 115)، وجواهر العقود(2/ 167)، وأسنى المطالب(3/ 424)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي(8/ 300)، ومغني المحتاج(5/ 148)، وغاية البيان (ص: 279)، ونهاية المحتاج(7/ 185).


(�)ينظر:الهداية(ص: 598).


(�) ينظر: الكافي(4/ 284)، والمغني(8/ 191)، والشرح الكبير(9/ 223)، والمبدع(7/ 137).


(�)ينظر: الحاوي الكبير(11/ 404)، والمهذب(3/ 454)، والوسيط في المذهب(6/ 199)، والبيان (13/ 337)، والمجموع(20/ 257).


(�) ينظر:مجموع الفتاوى(35/412).


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 74).


(�) نقله عنهم في فتح الباري(5/ 268)، وتحفة الأحوذي(4/ 262)، ونيل الأوطار(6/ 378).


(�) ينظر: فتح الباري(5/ 270)، وعمدة القاري(2/ 102)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(2/ 187)، والبناية(5/ 278)، ولسان الحكام(ص: 324)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين(رد المحتار)(3/ 225).


(�) ينظر: فتح الباري(5/ 270)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 728)، ونهاية المطلب(18/ 588).


(�)عقبة بن الحارث بن عامر� XE "فهرس الأعلام:عقبة بن الحارث بن عامر" � بن نوفل بن عبد مناف، أبو سروعة القرشي. أسلم يوم الفتح، وروى عن النبي (، وأبي بكر(، روى عنه: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد بن أبي مريم المكي .مات في خلافة ابن الزبير ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (6/ 430)، و الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 414)، وتاريخ الإسلام (2/ 682)، والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 427).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة (7/ 10)برقم(5104)


(�) ينظر: الكافي(4/ 284)، والمغني(8/ 191)، والشرح الكبير(9/ 223)، والمبدع(7/ 137).


(�) أخرجها أحمد في مسنده(26/ 75)برقم(16153).


(�) ينظر: فتح الباري(5/ 270)، وشرح القسطلاني (4/ 390)، وفيض القدير(5/ 59)، وسبل السلام(2/ 317)، وعون المعبود وحاشية ابن القيم(10/ 9)، وعمدة القاري(2/ 102)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(2/ 188).


(�)ينظر: نيل الأوطار(6/ 379)، وتحفة الأحوذي (4/ 263).


(�) ينظر: عمدة القاري(2/ 102)، وسبل السلام(2/ 318)، وعون المعبود وحاشية ابن القيم(10/ 9)، و نيل الأوطار(6/ 379).


(�) ينظر: الكافي(4/ 284)، والمغني(8/ 191)، والشرح الكبير(9/ 223)، والمبدع(7/ 137).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(11/ 404)، والمهذب(3/ 454)، والمجموع(20/ 257)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي(8/ 300)، ومغني المحتاج(5/ 148)، ونهاية المحتاج(7/ 185).


(�) ينظر: سبل السلام(2/ 318)، وعون المعبود وحاشية ابن القيم(10/ 9)، ونيل الأوطار(6/ 379).


(�) سورة البقرة آية (282).


(�) ينظر: نيل الأوطار (6/ 378).


(�)نظر: نيل الأوطار (6/ 378)، وتحفة الأحوذي (4/ 263).


(�) أخرجه أبو عبيد . هكذا نسبه في فتح الباري(5/269-270)، وتحفة الأحوذي (4/ 262) ولم أقف عليه عند أبي عبيد ولا عند غيره رغم البحث.


(�)ينظر: فتح الباري(5/269-270)، وتحفة الأحوذي (4/ 262).


(�)ينظر: نيل الأوطار (6/ 378-379).


(�)لم أقف على من خرجه رغم البحث الشديد.


(�) ينظر: فتح الباري(5/269-270).


(�)ينظر: فتح الباري(5/269-270)، وتحفة الأحوذي (4/ 262).


(�)الطرق الحكمية (ص: 74).


(�) ينظر: الإنصاف(12/ 63).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار(2/ 79)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(5/ 273)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري(8/ 176).


(�)ينظر: الهداية(ص: 598)


(�) ينظر: الشرح الكبير(12/ 70)، والإنصاف(12/ 63)، وكشاف القناع(6/ 427)، والإقناع(4/ 441)، والهداية(ص: 598)، وعمدة الفقه(ص: 151)، والعدة شرح العمدة(ص: 684).


(�) ينظر: التنبية(ص: 270)


(�) ينظر: النوادر والزيادات(8/ 73)، والكافي في فقه أهل المدينة(2/ 899)، والذخيرة(10/ 276).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(1/ 75).


(�) ينظر: المحيط البرهاني(8/ 335)، والاختيار لتعليل المختار(2/ 78)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(5/ 273)، ودرر الحكام(2/ 424)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري(8/ 176)، ومجمع الأنهر(2/ 495). 


(�)ينظر: النوادر والزيادات(8/ 73).


(�) ينظر: التنبية(ص: 270)، والإقناع لابن المنذر(2/ 699)، والمعاني البديعة (2/ 468)، وروضة الطالبين(9/ 37).


(�) ينظر: الإنصاف(12/ 63).


(�)ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار(2/ 79)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(5/ 273)، والمغني(10/ 102)، والمحرر(2/ 269).


(�) ينظر: الاختيار� XE "فهرس اللغة:الاختيار" � لتعليل المختار(2/ 79).


(�) ينظر: المحيط البرهاني(8/ 336)، والاختيار لتعليل المختار(2/ 78)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(5/ 273)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري(8/ 176)، ومجمع الأنهر(2/ 495).


(�) ينظر: المحيط البرهاني(8/ 336).


(�) ينظر: العدة شرح العمدة(ص: 684).


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 111).


(�) ينظر: المحيط البرهاني(8/ 335)، والاختيار لتعليل المختار(2/ 78)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري(8/ 176)، 


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 111).


(�)ينظر: بدائع الصنائع(6/ 267)، والبناية شرح الهداية (9/ 136)، والتلقين في الفقة المالكي (2/ 210)، وبداية المجتهد (4/ 246)، والمهذب (3/ 436)، والمجموع (20/ 226)، وكفاية النبيه (19/ 97)، والمحرر (2/ 283)، والشرح الكبير(12/ 31).


(�)ينظر: الإنصاف(12/ 37).


(�) ينظر: تفسير القرطبي(3/ 391)، وشرح الزرقاني(4/ 22)، والمدونة(4/ 26)، والرسالة للقيرواني(ص: 133)، والنوادر والزيادات(14/ 210)، والتلقين(2/ 214)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 908)، والقوانين الفقهية(ص: 202)، والتاج والإكليل(8/ 195)، والفواكه الدواني(2/ 227)، وحاشية الصاوي(4/ 261).


(�)ينظر: الهداية(ص: 595)، والمحرر(2/ 284)، والشـرح الكبير(12/ 31)، والمبدع(8/ 300)، والنكت والفوائد السنية(2/ 284)، والإنصاف(12/ 37).


(�) ينظر: عمدة القاري(13/ 239)، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى(ص: 78)، والنتف في الفتاوى للسغدي(2/ 797)، وبدائع الصنائع(6/ 267)، والمحيط البرهاني(8/ 369)، والبناية(9/ 136)، ودرر الحكام(2/ 379)، والبحر الرائق(7/ 90).


(�) ينظر: فتح الباري(5/ 277)، والأم(7/ 51)، ومختصر المزني(8/ 414)، والحاوي الكبير(17/ 59)، والمهذب(3/ 436)، ونهاية المطلب(18/ 627)، والمجموع(20/ 226)، وكفاية الأخيار(ص: 565).


(�) ينظر: الهداية(ص: 595)، والعدة شرح العمدة(ص: 687)، والمحرر(2/ 283- 284)، والشرح الكبير(12/ 31)، والمبدع(8/ 299)، والنكت والفوائد السنية(2/ 283)، والإنصاف(12/ 37).


(�) ينظر: الهداية(ص: 595)، والعدة شرح العمدة(ص: 687)، والمحرر(2/ 284)، والشـرح الكبير(12/ 31)، والمبدع(8/ 300)، والإنصاف(12/ 37).


(�) ينظر: البيان والتحصيل(9/ 478)، والتاج والإكليل(8/ 195)، وحاشية الصاوي على الشـرح الصغير (4/ 261)


(�) ينظر: الشرح الكبير(12/ 31)، والمبدع(8/ 300)، والنكت والفوائد السنية(2/ 284). 


(�) سورة البقرة آية( 282).


(�) ينظر: الأم(7/ 94)، ومختصر المزني(8/ 414)، والحاوي الكبير(17/ 59)، والمجموع(20/ 226)، والعدة شرح العمدة(ص: 687)، والمبدع(8/ 299).


(�)سورة البقرة آية( 283).


(�) ينظر: الشرح الكبير(12/ 32)، والمبدع(8/ 300)


(�)سورة البقرة آية( 282).


(�) ينظر: الأم(7/ 51)، والحاوي الكبير(17/ 60)، والشرح الكبير(12/ 32)، والمبدع(8/ 300)، والنكت والفوائد السنية(2/ 284).


(�) ينظر: المهذب(3/ 436)، والمجموع(20/ 226).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(17/ 60)، والعدة شرح العمدة(ص: 687).


(�) ينظر: الشرح الكبير(12/ 32)، والمبدع(8/ 300)


(�) ينظر: طرائق الحكم(2/23).


(�) ينظر: الشرح الكبير(12/ 32)، والمبدع(8/ 300).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(6/ 267)، والبناية(9/ 136).


(�) ينظر: الحاوي الكبير(17/ 60)، والشرح الكبير(12/ 32).


(�) ينظر: طرائق الحكم(2/32).


(�)سورة البقرة آية( 282).


(�) ينظر: النكت والفوائد السنية(2/ 284)


(�) ينظر: النكت والفوائد السنية(2/ 284)


(�) ينظر: الروايتين والوجهين(1/34).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(1/ 76).


(�) ينظر: إعلام الموقعين(1/ 76/77).


(�) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 362)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع (6/ 267)، و المدونة (4/ 541)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 971)، واللباب في الفقه الشافعي (ص: 412) ونهاية المطلب(18/ 627)، والبيان (13/ 276)، والمغني (9/ 70).


(�) ينظر: الإنصاف(12/61).


(�) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي(1/ 279)، وتحفة الفقهاء(3/ 362)، وبدائع الصنائع(6/ 267)، والبناية(9/ 154)، ومجمع الأنهر(2/ 188).


(�) ينظر: تفسير القرطبي(3/ 390)، والمدونة(4/ 541)، والمقدمات الممهدات(2/ 284)، وبداية المجتهد(4/ 246)، والذخيرة(4/ 400)


(�) ينظر: فتح الباري(5/ 267)، والحاوي الكبير(17/ 58)، والمهذب (3/ 437)، ونهاية المطلب(18/ 627)، والوسيط (7/ 347)، والبيان(13/ 276)، والمجموع(20/ 226)، وجواهر العقود(2/ 352).


(�) ينظر: الكافي(4/ 280)، والمغني(10/ 175)، وعمدة الفقه(ص: 151)، والعدة شرح العمدة(ص: 684)، والمحرر(2/ 306)، وشرح الزركشـي(6/ 300)، والمبدع(8/ 318)، والإنصاف(12/ 61)


(�)نقله عنهم في البيان(13/276)، ولمغني(10/175).


(�) ينظر: المغني(10/ 176)، والمحرر(2/ 305)، وشرح الزركشي(6/ 300)، والمبدع(8/ 318)، والإنصاف(12/ 60)، والإقناع (4/ 441)، وكشاف القناع(6/ 426)، والطرق الحكمية(ص: 139).


(�) ينظر: بداية المجتهد(4/ 246)، واختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي(ص: 557)، والمحلى(8/ 500).


(�)شريح بن الحارث بن قيس� XE "فهرس الأعلام:شريح بن الحارث بن قيس" � ؛ أبو أمية الكندي, القاضي، أدرك الجاهلية، واستقضاه عمر (على الكوفة فمكث بها قاضيا خمسا وستين سنة، وكان عالما، عادلا، كثير الخير، حسن الأخلاق، فيه دعابة كثيرة، مات سنة تسع وسبعين. ينظر: المعارف لابن قتيبة (1/ 433),وأخبار القضاة (2/ 189),والبداية والنهاية (9/ 88).


(�)نقله عنهما في البيان (13/ 276)، والمغني(10/ 176).


(�) ينظر: الكافي(4/ 280)، والمغني(10/ 175)، والعدة شرح العمدة(ص: 684)، وشرح الزركشي (7/ 352)، والنكت والفوائد السنية(2/ 306)، والإنصاف(12/ 61).


(�) سورة البقرة آية(282).


(�) ينظر: تفسير القرطبي(3/ 390)، وبدائع الصنائع(6/ 268)، والمقدمات الممهدات (2/ 284)، والحاوي الكبير (17/ 59).


(�) سورة البقرة آية(282).


(�) ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 284).


(�) ينظر: المحلى بالآثار (8/ 504).


(�) سورة النساء آية(135).


(�) ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 284).


(�) سورة النحل آية(75).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(6/ 267).


(�) ينظر:المحلى بالآثار (8/ 503- 504).


(�) ينظر: النكت والفوائد السنية(2/ 307).			


(�)ينظر: الطرق الحكمية (ص: 143- 144).


(�) ينظر: الذخيرة(4/ 400)، والكافي(4/ 280)، والمغني(10/ 177)، والعدة شرح العمدة(ص: 684)، وشرح الزركشي(7/ 352)، والطرق الحكمية(ص: 139).


(�) ينظر: بدائع الصنائع(6/ 267)، ونهاية المطلب(18/ 627)، ومغني المحتاج البناية(9/ 154).


(�) ينظر: الطرق الحكمية(ص: 139).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (17/ 59).


(�)ينظر: الطرق الحكمية (ص: 143).


(�)سورة البقرة آية ( 143).	


(�) سورة الطلاق آية (2). 


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 140)


(�) سورة النساء آية (135).


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 140).


(�) سورة البقرة آية (282).


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 140).


(�) سورة البينة آية (7).


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 140).


(�) سورة الطلاق آية(2).


(�) ينظر: المغني(10/ 176)، وشرح الزركشي(7/ 352)، والمبدع(8/ 318)، وكشاف القناع(6/ 426).


(�)ينظر: الطرق الحكمية (ص: 141)


(�) ينظر: المغني(10/ 176)، والمبدع(8/ 318)، والنكت والفوائد السنية(2/ 306)، والإقناع بن حنبل(4/ 441)، وكشاف القناع(6/ 426).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 292)برقم(20285).


(�)أنس بن مالك بن النضر� XE "فهرس الأعلام:أنس بن مالك بن النضر" �؛ أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، راوية الإسلام، صحابي جليل، خدم رسول الله ( عشر سنين، وممن بايع تحت الشجرة، دعا له رسول الله (بكثرة المال والولد. مات سنة ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة.ينظر: معجم الصحابة للبغوي (1/ 43)، ومعجم الصحابة لابن قانع (1/ 14)، وأسد الغابة (1/ 294).


(�) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 277)برقم(19930).


(�) ينظر: الطرق الحكمية (ص: 142).


(�) ينظر: الكافي(4/ 280)، والمبدع(8/ 318).


(�) ينظر: المغني(10/177).


(�) الطرق الحكمية(ص: 140).


(�) الطرق الحكمية (ص: 141).


(�) ينظر: مطالب أولي النهى(6/ 694).


(�) ينظر: الإنصاف(12/ 184).


(�) ينظر: النوادر والزيادات(9/ 131).


(�)ينظر: التنبيه(ص: 276)، ومغني المحتاج(3/ 303).


(�) ينظر: المحرر(2/ 468)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 434)، وشرح الزركشـي (4/ 155)،والمبدع (8/ 392)،والنكت والفوائد السنية(2/ 468)،والإنصاف(12/ 184).


(�)ينظر: الهداية(ص: 609)


(�)ينظر: المحرر (2/ 469)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 434)، وشرح الزركشـي (4/ 155)،والمبدع (8/ 392)،والنكت والفوائد السنية(2/ 468)،والإنصاف(12/ 184).


(�)ينظر: المحرر(2/ 468)، والنكت والفوائد السنية(2/ 468).


(�)ينظر: المحرر (2/ 469)، والنكت والفوائد السنية (2/ 468).


(�) وهو وجه عند المالكية وقول عن الحنابلة. ينظر: نهاية المطلب (13/ 382)،، و المحرر(2/ 438)، والشرح الكبير (5/ 315)، والإنصاف (12 / 139).


(�)ينظر: الإنصاف (12/ 188).


(�) ينظر: الهداية(ص: 607).


(�) ينظر: الكافي(2/ 890).


(�)ينظر: المبدع (8/ 394)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 632).


(�)ينظر: نهاية المطلب(13/ 382).


(�)ينظر: نهاية المطلب (13/ 382)، والوسيط (5/ 338).


(�)ينظر: الشرح الكبير(5/ 315)، والمبدع (8/ 394)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 632).


(�) ينظر: الشرح الكبير (5/ 315).


(�)ينظر: الكافي(4/ 307).


(�)ينظر: المبدع (8/ 394).


(�)ينظر: المبدع (8/ 393)، والنكت والفوائد السنية(2/ 438).


(�)ينظر: المغني (5/ 123)، والشرح الكبير (5/ 315).


(�)ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (11/ 411)، والإنصاف (12/ 200).


(�)ينظر: مجمع الضمانات (ص: 382)


(�)ينظر: الكافي (4/ 316)، والمحرر (2/ 378)، والشـرح الكبير (5/ 332)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 411)، والمبدع (8/ 402)، والنكت والفوائد السنية (2/ 378)، والإنصاف (12/ 200).


(�) ينظر: الوجيز(ص586).


(�)ينظر: الهداية(ص: 608).


(�) ينظر: المعاني البديعة (2/ 503)


(�)ينظر: الكافي (4/ 316)، والمحرر (2/ 378)، والشـرح الكبير (5/ 332)، والفروع وتصحيح الفروع (11/ 411)، و المبدع (8/ 402)، و النكت والفوائد السنية (2/ 378)، والإنصاف (12/ 200)، والإقناع بن حنبل (4/ 470)، ودليل الطالب (ص: 369)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 637)، وكشاف القناع (6/ 478)، ومطالب أولي النهى (6/ 688)، ومنار السبيل (2/ 521).


(�)ينظر: الكافي (4/ 316)، و الشـرح الكبير (5/ 332)، والمبدع (8/ 402)، ومنار السبيل (2/ 521).


(�)ينظر: الكافي (4/ 316)، والشـرح الكبير (5/ 332)، والمبدع (8/ 402)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 637)، وكشاف القناع (6/ 478)، ونيل المارب (2/ 511)، ومطالب أولي النهى (6/ 688)، ومنار السبيل (2/ 521).


(�)ينظر: المبدع (8/ 402).


(�) ينظر: شرح الزركشي (4/ 152)، والموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 191).


(�) سورة العنكبوت آية (14).


(�)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين (3/ 1502)برقم (1886).


(�)ينظر: الإنصاف (12/ 183).


(�)ينظر: مختصـر الخرقى (ص: 76)، والمغني (5/ 112)، والشـرح الكبير (5/ 310)، والإنصاف (12/ 183)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 460).


(�)وقال أبو حنيفة إن استثنى مكيلا أو موزونا، جاز، وإن استثنى عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون، لم يجز. ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ 460).


(�) ينظر: النوادر والزيادات (9/ 206).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (7/ 19)، والبيان  (13/ 454). 


(�)ينظر: الهداية (ص: 607)، والإنصاف (12/ 183)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 460).


(�)ينظر: الشرح الكبير (5/ 309)، والإنصاف (12/ 183)، والإقناع(4/ 465)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 460)، وكشاف القناع (6 / 470).


(�)ينظر: المغني (5/ 114)، والشرح الكبير (5/ 310).


(�) ينظر: الروايتين والوجهين(ص: 404).


(�) سورة الكهف آية(50).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (7/ 19)، والمغني (5/ 113)، و الشرح الكبير (5/ 309)، و البيان  (13/ 455)


(�) سورة الأعراف آية (١٢).


(�)ينظر: المغني (5/ 113)، والشرح الكبير (5/ 310).


(�) سورة الأعراف آية (١٢).


(�) سورة الكهف آية (50).


(�)ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 167)، والواضح في أصول الفقه (3/ 484)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 293).


(�) سورة الواقعة الآيتان(٢٥ – ٢٦).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (7/ 19)، والمغني (5/ 113)، والشرح الكبير(5/ 309).


(�)هذا البيت من رجز عامر بن الحارث المعروف بـ(جِران العود)، نسبه إليه البغدادي في خزانة الأدب(10/18)، واليعافير: جمع يعفور، وهو ولد البقرة الوحشية، والعيس: جمع عيساء، وهي الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة.ينظر: لسان العرب (4/ 585، مادة: عفر)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 954).  


(�)ينظر: الحاوي الكبير (7/ 19)، والمغني (5/ 113)، والشرح الكبير(5/ 309).


(�)ينظر: الحاوي الكبير (7/ 20).


(�) ينظر: كشاف القناع (6 / 470).


(�) ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 167)، والواضح في أصول الفقه (3/ 484)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 292).


(�)ينظر: المغني (5/ 113)، والشرح الكبير (5/ 310).


(�) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 292) .
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